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لملك سعود 


تمثل هذه الدراسة. باعتبارها خلاصة لمشروع دراسي » مساهمات عديدة من قِبّل مجموعة 

من أبناء الأقطار المنتجة للنفط في الجزيرة dy pal‏ . وقد كان لي 3 إدارة هذا ue‏ 
الدراسي كناك oda‏ ادر ایگ سکیا على فهمي الخاص لا أتيح لي الاطلاع عليه 
واستيعابه . 


وهذا المشروع الدراسى الذي أطلق عليه «إدارة المشر وعات العامة J‏ دول bp A!‏ 
العربية المنتحة للنفط ‏ دراسة تحليلية» والذي تفرغت A)‏ على مدى عامین» قد اشتمل 
على أربع مراحل أساسية تتمثل أولاها : في القيام بإجراء اتصالات وزيارات لعدد من كبار 
المسؤولين عن إدارة هذه المشروعات والمشرفين عليها 3 المنطقة. ثم القيام بإجراء ما يزيد 
عن ستين مقابلة شخصية. ومن بين هذه المقابلات أفادت المعلومات الخ الناجة عن 
إحدى وحمسين مقابلة منها dd‏ الخروج بنتائج الاستقصاء الواردة : ی gall‏ د» . 


LI‏ اة هذه المراحل فهي محاولة مكثفة للاطلاع على الأدبيات المتعلقة بالمشروعات 
العامة وكفاءة أدائها ودورهافي التنمية. وقدافدت كير ان من الاعتاد على استشارات 
مختصين في هذا المجال» من أبرزهم بعض أساتذة جامعتى هارفرد وبوسطن في الولايات 
المتحدة. والذي تتألف منہم المجموعة الأكاديمية المعروفة 4 «Boston Area Public‏ 
Enterprise Group»‏ وقد قام اثنان من a‏ لاء الأساندة دكتارة ور فتين تحضر بتينء تناولت 
أولاهما تقويم الأداء في المشروعات العامة » أما الثانية فقد دارت حول اختيار القيادات العليا 
J‏ هذه المشروعات . وتم خلال هذه الفترة تحديد إطار عام للدراسة. من خلال تحديد 


و إدارة المشر وعات العامة ف دول yt!‏ يرة العر بية المنتحة aa‏ 


أسئلة استهلالية مرتكزة على ما تبين من واقع المشروعات العامة في المنطقة على ضوء 
المقابلات والاستقصاءء وكذلك على ما أمكن التعرف عليه من خلال معرفتى الشخصية 
هذه «oles All‏ وزياراتى الميدانية ها . فضلا عن محاولة ربط هذا الواة قع بالوضع العام 
للمشروعات العامة لتاق الدول النامية. وقد ary‏ في هذه المرحلة من استشارات 
كل من ليورى جونز LeoryJones‏ وك. ر. س مورئى ۷طااMu‏ .1.18.5 من جامعة 
بوسطون » وريتشارد مليون Richard Million‏ من جامعة هارفارد. روبرت ماربو Robert‏ 
0 من جامعة اكسفورد. جوبند ناكاني Gobind Nankany‏ من البنك الدولي. 
ف.ف. راماناضم من الأمم المتحدة؛ بازالى كريم Karim‏ 15832816 ور. دی نيتيش R.‏ 
De Nitish‏ ,„ 


الثها: أرسلت ورقة أولية لعدد من أبناء المنطقة المسؤ ولين عن إدارة المشروعات 
العامة والمشرفين عليها. وبعد اتصالات متعددة شخصية وتحريرية. اجتمعت نخبة منهم في 
أبوظبي لمناقشة موضوع «كفاءة أداء المشر وعات العامة في أقطار الجزيرة العر بية المنتجة 
للنفط» وهو الاجتماع الذى عقد فی الفترة من ۲۹ إلى ۲۸ poms‏ 191/94م», بعد إرسال 
الصورة النهائية من الورقة التى تضمنت الاطار العام للدراسة (ملحق =( والأوراق 
التحضير ية الأخرى. وقد تداول المجتمعون في أوضاع هذه المشروعات las,‏ تول أعال 
حدد (ملحق ب) . 


وأخيرا تأتي رابعة المراحل الأساسية, متمثلة في كتابتى لهذه الدراسة» اعتماداً على 
ذلك من مقابلات وزيارات ميذانية Mules‏ 


ولعل من أهم ثمرات هذا المشروع الدراسي ما تبعه من استمرار المشاركين في اجتماع 
أبوظبي , بالإضافة إلى زملاء اخرين في القيام - سنويا ‏ بمشروع دراسي PE‏ 6 يتناول 
أحد المحاور الاستراتيجية لعملية تنمية المنطقة. وذلك ضمن ندوة دائمة سميت «ندوة 
التنمية». وني هذا الإطار فإن الاجتماع الثاني بعد اجتماع أبوظبي ‏ قد تم عقده في 
البحرين خلال الفترة من VV SVE‏ ديسمير 18م ودار موضوعه حول «إدارة التنمية 


في أقطار الجزيرة العربية المنتحة المنفط». وقد أشرف. على التحعبير له وإذارنه الأستاد 


الل ا 7 


الدكتور أسامة عبدالرحمن. عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الرياض* . أما المشروع 
الدراسي الثالث فإن موضوعه سيتناول «الواقع الحالي للقوى العاملة المحلية وأهمية الاعتماد 
الذاتي عليها». ويقوم بالاشراف على التحضير له وإدارته الأستاذ سليهان عبدالر زاق 
المطوع . نائب العضو المنتدب لشؤ ون الادارة بشركة نفط الكويت . الكويت . 


ولابد. في هذه المقدمة, من التأكيد على نقطة هامة حول المنطقة الجغرافية فية التى 
شملتها الدراسة . فاختيار الأقطار المنتجة للنفط في الحزيرة yo Lael ele dy pall‏ كن هده 
الأقطار شريحة عربية » تكاد تتماثل فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية » وتتشابه 
فيها المشكلات التنموية› وفي نفس الوقت فإن كثيرا من هذه الأوضاع والمشكلات تختلف. 
في درجة أهميتهاء عن بقية الأقطار العربية الأخرى . هذا فضلا عن وجود اهتمام مشترك 
لدی أبناء المنطقة هنا نتيجة لهذا التماثل» ما يسمح بتناول المساهمين في المشروعات الدراسية 
للموضوعات المطروحة من منطلقات متقار بة . نتلاءم مع أوضاع المنطقة Bs.‏ هذا الصدد. 
als‏ لابد من التنويه بأنه وإن ¿ اتخذ مطل التنمية شكا ل قضيه bed‏ ,4 خاصة. إلا أن مفهومنا 
للتئمية - باعتبارها الوسيلة التي دف المجتمع بواسطتها إلى زيادة قدرته وتنمية طاقته من 
أجل الاستخدام الأمثل لموارده المناحة ‏ يحتم على كل قطر من هذه الأقطار التكامل 
والاندماج مع الأقطار العربية الأخرى. على أساس أن ذلك نتيجة منطقية لالتزامه بتنمية 
ذاته تنمية حقيقية. لا يمكن أن يتوفر ها الأمن السياسي والاجتماعي والقومي إلا ضمن 
إطار قادر. على امتلاك إرادته واستخدام موارده وفقا لمتطلبات مصلحته الوطنية . 


ولعله من المفيد هنا أن نذكر القارى. بأن عددا من الألفاظ والمفاهيم قد تكرر في متن 
الدراسة. ولابد لذلك من إشارة توضيحية لأهمها . م سبيل المثال فإن تعبيرات مثل 
«التنمية» «التثمية الشاملة» «التنمية المحتمعية) «التنمية الاقتصادية ‏ الاحتاعية» و 
«التنمية الأقتصادية» ة فد استخدمت بنفس المعنى بغية ه التنويع > والمقصود ما هو التنمية 
اللافتصادية_الاجتماعية (ALLE‏ والتى يمكن تعريفها LL‏ (العملية ا مجتمعية الواعية 
ا موجهة نحو إيجاد حوللا ت ف ell‏ الاقتصادى - الاجتاعى aes i‏ جي ننلمية طاقة إنتاجية 
doce‏ ذانيا Gop‏ الى dab ist‏ منتظمة فى متوسط الدخل | قرف gil | Ah‏ 
النظورء وق نفس الوقت موجهه نح وثنميه علاقات اجتاعية - سياسيه وب عم ريادة الارتباط 


~ إدارة المشر ley‏ العامة في دول الجزيرة العربية المنتجة للنفط 


بين المكافأة وا جهد والإنتاجية, فضلا عن استهدافها توفير الاحتياجات الأساسية للفرد 
وضان حقه في ال مشاركة وسعيها إلى تعميق متطلبات أمنه واستقراره في لدى الطويل » . 


أما المفهوم الثاني الذى يحتاج, هوالآخر. إلى LE!‏ فهومفهوم «الإدارة 
العامة »الذى استخدم ليشمل جميع الوزارات والإدارات والأجهزة ا مركزية التي ترد ميزانيتها 
ضمن ا ميزانية العامة للدولة أ وا ميزانيات ا ملحقة » دون أن يكون ها إدارة مستقلة Lig‏ 
Lol , L Say‏ «المشروع العام) فإنه yl OLS)‏ مستقل › متلكه كلية أو متلك أغلب أسهمه 
جهة عامة» تقوم بتشغيله باعتباره وحدة إنتاج مباشرة بغرض توفير ale‏ وخدمات أساسية 
(الشروع العام غير التجارى) > أوبغرض القيام بإنتاج يستهدف نحقيق ربح (المسروع 
العام التجارى » . tpl,‏ > فإن لفظ «الحافز» و «الحوافز» وكذلك «المكافأة» أو «المكافات) 
قد استخدم كل منہا لتشمل ا حوافز وا مكافات Goll!‏ والمعنوية . 


واحر ما أود التأكيد عليه في هذه المققدمة» هوأن هدف الدراسة يتمثل في التعرف 
على الواقع al‏ للمشروعات العامة في المنطقة . وتحرى كفاءة أدائها. والتعرف على 
دورها فى التنمية ٠‏ سعياً لتطوير هذا الواقع من خلال تحديد مشكلاته وبيان العقبات التي 
تعوق كفاءة أداء هذه المشروعات وبالتالي فإنها تؤثر- بشكل سلبى على دورها في التنمية. 
سعياً لاستشراف ال حلول stl,‏ :على المبعالاات التی يمكن طرقها EY‏ استر اتيجيات 
عملية لتر hie‏ المشر وعات الحيوية من رفع كفاءة أدائها بشكل متدرج ومستمر. وضولا 
إلى تنمية قدرتها على القيام بدورها الاستراتيجي في التحولات الاقتصادية والاجتاعية 
المطلوبة لكى يتسنى تحقيق المهدف الكبير ؛ هدف تنمية المنطقة . ولذلك. فإنه إذا كانت 
هذه الدراسة تبدؤ في بعض جوائبها ‏ متشائمة» أو إذا كانت تبدوأحيانا انتقادية: فإن ذلك 
ليس سوى تعبير عن القلق على المستقبل وليس سوى تعبير عن التطلع المشروع OF‏ يرتفع 
أبناء المنطقة مجتمعين ‏ بوصفهم مسؤ ولين وباعتبارهم مواطنين ‏ للتصدى والرد على 
SLs‏ الكقيرة BASU,‏ الى aly‏ هده الرقعة الخالية من الوطن العربى الكبير . 

الل وراع اللي ۰ 


الدوحة في 14م 
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استندت هذه الدراسة على جهود متعددة ومتنوعة » كان الفضل الأفضل فيها للمساثم» 

المشروع الدراسي . والذين أدرجت أسماؤ هم في «المحلق أ» وبخاصة من ساهموا Sasi‏ 
ob yl‏ > فإليهم جميعا أفراداً وجماعات. pel.‏ عن عمیق شكرئ وامتثانى لما أبدوه من 
تعاون وتفهم وتحمس » كما أعتذر عن أى تقصير يكون قد حدث مني في الاستفادة ما أتاحوه 


8 


وأتقدم بأصدق الشكر إلى المؤسسات التتى مدت يد العون لى » وأخص pred‏ 
حكومة قطر التي ope‏ الفضل إليها في تفرغي للبحث والدراسة على مدى عامين كاملين. 
وفي تحملها نفقات هذا التفرع . وكذلك لتشجيعها الدائم لفكرة المشروع الدراسي . Sl‏ 
شرفت بإفاقف. lal. spo Ley‏ . كما أشكر جامعة هارفرد ومركز دراسات الشرق 
الأوسط فيها» حيث كان لوجودى هناك . باعتبارى 27 (Leb‏ فرصة أكاديمية لتوفير ج 
العلمى اللازم للبحث والدراسة . وأشكر كذلك جهاز أبوظبي ab gerd NW‏ جوا cp‏ 
نفقات البحث ولاستضافته للمشاركين في اجتماع أبوظبي. فضلاً عن الدفعة المعنوية التي 
تحققت بفضل تبنيه لفكرة المشروع الدراسي . وأشكر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 
على ما قدمته من عون. polis cps 45 by Lay‏ كانت عونا لى طيلة فترة القيام بهذا المشروع . 
ويطيب لى أن أتقدم بوافر الشكر لجامعة املك سعود لقيامها بنشر هذه الطبعة الممتازة من 
هذه الدراسة . 


ظط 


ىف إدارة المشروعات العامة في دول الحزيرة العربية المتتجة للنفط 


الملاحظات القيمة التي أثرت أبلغ التأثير على أسلوبها النهائي » وأحص بالشكر الدكتور 
على عبدالرحمن الخلف والدكتور أسامة عبدالرحمن والأستاذ عبدالباقى النورى والدكتور 
صالح مغيب والأستاذ فاروق البهائى والأستاذ رجب مناع والأستاذ فاروق نعمة . 


وأشكر كذلك الإخوان والأخوات الذين قدموا لى يد العون طيلة فترة التحضير 
ALLS,‏ وص باللتتكر set Mel‏ فب الله سور لأسيب تسوت الاجا sal‏ 
يوسف من جامعة الكويت والذى قام بإعداد حضر كامل لاجتماع yl‏ ظبى » والأستاذ عادل 
الشيخلى الذى أشرف على الجهاز الإدارى لاجتماع أبوظبي والسيدة مى عازر التي عملت 
سكرترة للمشروع الدراسى طيلة فترة تواجدى بجامعة هارفرد . 


وأخص بالشكر والتقدير الأستاذ سمير قدورة» الذى كان له الفضل فى تحرير المسودة 
الأولى من الدراسة» كا أشكر الأستاذ حسن توفيق » الذى قوم البناء اللغوى للكتاب 
pills‏ له othe spat‏ واش السيد عبدالمنعم جعفر والسيدة سراب حافظ 
والسيد محمد مصطفى والسيد جميل أبو عجينة لتحملهم أعباء الطباعة ومتاعبها. 
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المقدمة Tere TT eT eee, ee Te TT ee ee [| TTT‏ 
شكر Lae ply‏ 2500 200100111010118 
الفصل الأول: الدواعى الأساسية لإنشاء المشروعات العامة في المنطقة . . . . 
¥ الوضع الراهن للمشروعات العامة PENS E‏ ا ل و ا ع د به 
#ا النفط رأسمال chs‏ عام ال a‏ 
8# التحديات الاقتصادية الراهنة ...... TT CTT Te‏ ام 
ضخامة فرص الاستثار المتاحة للم aS‏ 
#ا الأسباب الموضوعية BEY‏ دور القطاع الخاص ' ei REVEREND‏ 
#ظ دورالمشروعات العامة في المنطقة ا ال ا ل ل ا 


الفصل الثاني : الموازنة بين الرقابة على المشروع العام واستقلاله الاداري 
= تنوع وظائف الدولة الحديثة والشروط التنظيمية اللازمة لتأديتها .. 


#ا افاق البحث عن نظام فعال للرقابة .................. 
الفصل الثالث : ole]‏ قيادات إدارية دات كفاءة 383823 1 Te Creer‏ 
5 الوضع الحالي للقيادات الإدارية swum:‏ 
#ا أهمية تعبئة الكوادر المحلية وإعدادهاء وشروط تحقيقههما . . . . . . . 
#ا إمكانية ترشيد سبل إيجاد القيادات الإدارية TTT OTT‏ 


5) 


إدارة المشروعات العامة في دول الجزيرة العر بية المنتحة Jai‏ 


| 


عا 


الفصل الرابع : المشر oles‏ العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير 


المباشر على كفاءتبا wd:‏ بببب-010123212121 0 i nis‏ 
8 مرحلة التأسيس .... 5 6 1 8 8 ف عد د مد مدع ع ع NE‏ 
8# مرحلة التشييد . . . . . . . . MTC 1 ere eer Tee‏ 

8# مرحلة التشغيل ere sal RETR EMER REWER‏ ا 
الفصل الخامس : تقويم أداء المشروعات العامة Nasrin‏ 
نف ماهية تقويم أداء المشروعات العامة VAN nw nom RESTER!‏ 
Ki‏ واقع تقويم أداء المشروعات العامة فى المنطقة AO setters‏ 
#ا إمكانية نظام فعال لتقويم أداء المشروعات العامة .......... ١١9‏ 
الخلاصة SEKS UEDA‏ اذى بلط« re‏ مدعا بود ا فوا وا لو و ود و د E‏ 
8 الاستراتيجية ess O‏ ماع وإ we‏ د و ع Ee‏ 
8# البناء التنظيمى والادارى ‘oe aT TT‏ 
#8 البيئة المحيطة . . . . , يي 1000000100 
المللاحق 81 8ق 8 31988 PRIS‏ عه #القاطة 2ق ائة ها هده اه عدم ماه ا ع و امام واد bad‏ 
#ا ملحق أ : أسا السامين في مشروع الدراسة re‏ سود و وى AT‏ 

8 ملحق ب : جدول أعمال اجتماع أبو ظبي , أبو ظبى 
(55-55 دیسمر ew )١919/4‏ ا a ae‏ م دفن كا 
8# ملحق ج: أسئلة استهلالية للمناقشة. glee‏ الأول 
للمشاركين 3 8 cde‏ م مدع مانا ع عد و جياه عد ع ع مد م مد ع د MN‏ 
5 ملحق ‏ : انات إحصاية من واع الات مع مسؤولي ok‏ 
المشروعات العامة Te‏ ل ا ل eT‏ عد اد EGET‏ 
المراجع ال SES AEN SRA ANKE‏ بعد ع ماقام اف تس ف dh bye‏ 2 عع WOW‏ 





المشروعات العامةفى المنطفة 


#ا الوضع الراهن للمشر وعات العامة ® النفط رأسمال وطنى عام 8# التحديات 
الاقتصادية الراهئة 88 ضخامة فرص EY‏ المتاحة 8 الأسباب الموضوعية لإعاقة 
دور القطاع الخاص #8 دور المشروعات العامة في تثمية أقطار المنطقة . 


تحتل المشروعات العامة في عالمنا المعاصر مركزا هاما في اقتصاد أية دولة عصرية . وتنشأ هذه 
المشروعات hey‏ دورها باعتبارين رئيسيين, أحدهما أيديولوجي » والآخر نفعي - عمل . 
ولقد تشابك هذان الاعتباران وتداخلاء لدرجة أنه لم يعد من السهل علينا cas an of‏ 
أيديولوجيات الدول المختلفة Lass‏ لدور المشروعات العامة في اقتصادها. فقد أصبحت 
بعض الدول التي تتبنى النظام الاقتصادي الحرفي أوروبا الغربية واسيا تعتمد على دور 
المشروعات العامة في تنمية اقتصادها وتحديثه. بدرجة لا تقل عن اعتماد بعض الدول التي 
تربع النظام الاقتصادى الموجه . فنحن نيحد أن نظرة الدول الحديثة لدور المشروعات العامة 
قد أصبحت أكثر استجابة لمقتضيات المصلحة العامة. Lass‏ لما عليه الظروف الموضوعية لكل 
دولة . 


وهذاء لم يعد غريباً أن تمبج الدول النامية سياسات اقتصادية واقعية » وأكثر التزاما 
بالمصلحة الوطنية العامة وستعله ع التحيز الأيديولوجي 5 وعلى صوء هله | Mick | | We‏ 34 
eel‏ المشروعات العامة pls‏ دورا isos 8 Lols‏ اة اللاقتصادية في ws‏ س دول 
العام . فامشروع العام هو الآداة اا س الى uw‏ 4 عن طريقها. اللدولة النامية تعرئه 
وتوجيه عناصر الإنتاح اللازمة والكافية لمقتضيات الإنتاج الحديث› را لما ath:‏ مثل هدا 
الإنتتاج من حجم اقتصادي كبير » وتقدم تقني وإداري» ومهارة تجارية قادرة على التفاعل 
الإجابى مع السوق AALS‏ 


من هذا المنطلق . فان المشروع العام في الدول النامية أصبح هو السائد» ليس في 
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النشاطات غہ Ashen‏ فحسب. وإنما في التشاطات ay leet)‏ أنفيا فهو الدى يقوم 
prude! dogs‏ وييسر فتح المجالاات الاقتصادية والتقنية الجديدة. ولعل الميكل الراهن 
للملكية الصناعية في دول أوروبا الغربية يبرهن لنا على تزايد أهمية الدور الذي يلعبه 
المشروع العام التجاري J‏ دعم اقتصاد هذه الدول ذات الحذور ال اسرالية واستمرار 
تقدمها .)١(‏ فنمو المشروعات العامة التجارية» منذ مطلع الستينات» في هذه الدول ل يعد 
وليد إجراءات التأميم لبعض الصناعات الرئيسية كما كان في أعقاب الحرب العالمية الثانيةء 
بل أصبح وليد سياسات اقتصادية وطنية » تهدف إلى منع تقهقر القطاع الصناعي » وضمان 
إنشاء المشر وعات الصناعية المجدية واللازمة لدعم التطور التق لتقني والاقتصادى. والتى لوترك 
أمرإنشائه ارات القطاع الخاص لا تحقق المطلوب منها U gl ior 7 ne‏ قامت 
اساسا ولقدعر عن هذه الظاهرة. خر تعر » lesa!‏ مختص هو «ستورت هولند» حين 


أشار إلى : 


آنه le‏ برت الف oles‏ العامة مة في أو روبا الغربية ف فترة ما بعد ا حرس العا مية 
ii‏ شانية مباشرة نتيجة للتأميم ال لم على سياسة bale]‏ توزيع الثروة والدحل ۽ قال 
و اا كمهي فيا ل Lia Ll «bi, road atid‏ ل القطاع الخاص في ; 
ا استمرا ز الضناعات القائمة . و ple Lol‏ دنه على Hal‏ با مادراء ا 


LZ,‏ للإطالة في دور المشروعات العامة في التنمية والتقدم الاقتصادى. فإنه ري 
ody‏ الإشارة أن تكون خاطفة وكافية» في نفس الوقت. DY‏ الضوء على المبر رات Kale‏ 
لتزايد إنشاء المشروعات العامة في الدول الواقعة خارج نطاق المجموعة الاشتراكية . كما 
أرجو أن تكون هذه الاشارة كافية لإلقاء الضوء ء على دور المشروعات العامة فى عملية انتقال 
J oS‏ الشافية من التخلف والركود الاقتصادى إلى عملية التنمية الاقتصادية . فضا عن 
الإشارة إلى توظيف المشروعات العامة من قبل بعض الدول المتقدمة اقتصادياً. حتى 
يتسنى لما الاستمرارفي تقدمهاء إلى جانب مواجهة التحدياث التقنية والاقتصادية 
المقزايدة: تفيجة لصضراعها الاقتصادى مع قريناتها. وبالأخص مع الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان . 
The Economist, 30 Dec. 1980. pp. 37-58.(\)‏ 


Stuart Holland. Europe’s New Public Enterprises. In Vernon, R., Big Business and the State, P. 31 (Y) 


الدواعى الاساسية لإنشاء المشر وعات العامة في المنطقة Y‏ 


وإذا كانت هذه الإشارة خاطفة. فذلك OY‏ المسوغات التقليدية لإنشاء المشروعات 
العامة سواء أكان ذلك في الدول النامية أم المتقدمة. قد أصبحت من الأمور المتفق 
عليها (۳) . وإذا كان ما ينطبق على دول العام الثالث من مسوغات تقليدية لدور المشروع 
العام في عملية التنمية الاقتصادية ينطبق ‏ بالضرورة ‏ على الدول المصدرة للبتر ول في 
الجزيرة العربية» فإن خصوصية الوضع الاقتصادي odd‏ الدول يتطلب نظرة جديدة لدور 
Ali‏ وشات العامة فيهاء فهذه الدول منساقة وراء سياسة تصدير النفط الخام بمعدلات 
مرتفعة. ما أفضى إلى تزايد دخلها الحاضر على حساب استنضاب الثروة النفطية من 
ناحية. وخطورة ape Yl‏ بمستقبل التنمية الاقتصادية فيها من ناحية أخرى . 


ويحتم علينا هذا الوضع الاقتصادي الفريد أن نتم بدراسة الدواعي الأساسية 
لانشاء المشروعات العامة في دول المنطقة. وأن نهتم بتحديد دورهذه المشروعات في مواجهة 
تحديات «الوفرة النقدية» وضرورة تحويلها إلى أرصدة رأسالية منتجة. ذات ملكية dole‏ 
تَعوّض الأجيال القادمة غن استنضابنا للثروة النفطية ذات الصفة العامة . وهذا ما يتطلب 
اللاشارة إلى بعض الخصائص الاقتصادية الهامة لمجتمعات المنطقة. والتر كيز على دراسة 
الظروف والمير رات الأساسية الداعية لإنشاء المشروعات العامة في هذه المجموعة من 
الدول» وضرورة ة إعطائها الدور الاس س أجل بدء عملية التنمية الاقتصادية والتعجيل 
بها ودقعها قذما إلى الآمآم.. 


تناول الدواعى الأساسية لإنشاء هذه المشروعات بشيء من التفصيل. وسيتم كذلك تحديد 
الدور الذي ينتظر أن تقوم به. من خلال معالحة النقاط التالية : 


(۴) لمزيد من التفصيل led‏ يتعلق بهذه all‏ رات» انظر: 
Alvin, H. Hanson; Public enterprise and Economic Development, London Routledge & Kegan Paul,‏ * 
1965 
United Nations Department of Economic & Social Affairs, «Management and Supervision of Public‏ " 
Enterprise in Developing Countries, » New York, 1974.‏ 
Leory,P. Jones; Public Enterprise and Economic Development: The Korean Case, Korea Development‏ * 


Institute, Seaul, 1975, 
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الوضع الراهن للمشروعات العامة . 

Leby YL, ball 3,5‏ سا 

التحديات الاقتصادية الراهنة . 

ضخامة فرص الاسثار المتاحة . 

الأسباب الموضوعية لاعاقة دور القطاع الخاص 
دور المشروعات العامة في تنمية أقطار المنطقة . 


الوضع الراهن للمشر ley‏ العامة 





من السات الركيسية لكر مق المشروعات العامة في المنطقة افتقارها إلى رؤ ية واضحة 
مسبقة لبر رات وجودها. كما أن قيامها لا يعبر في كثير من الأحيان» عن سياسة تنموية 
محددة. أويقتر ن بوجود مير رات مقنعة متفق عليها لدى جميع الأطراف المعنية . هذاء. إلى 
جانب أن إنشاءها لا يتم ضمن إطار استراتيجية تنموية واضحة المعالم. فالحق. أن دول 
المنطقة کنیا ماتفتقرالی التصور الواضح الذي يحدد سياستها المتعلقة بإنشاء المشروعات 
العامة & gal‏ إلى إعاقة نموهذه المشروعات وتحديد دورهاء pedi‏ توفير متطلبات 
الأداء الكفء لما . هذا فضلا عن عدم وجود قواعد SF‏ طبيعة هذه المشروعات ومحدد 
الشكل القانوني والاداري st‏ يجب تنظيمها بمقتضاه. لذلك. وجدنا أن بعض 
aS pack) ole, all‏ التجارية قد أقيمت حيث يجب أن تُقاء المشروعات العامة غير 
التجارية؛ مثل النقل العام في المملكة والكويت. والبنك الصناعى ONS «ou ٤‏ 
عدم وجود معايير محددة أدى إلى نحويل بض الث cles‏ الشركة on dol)‏ مشروعات 
عامة بالكامل كشركة البتر وكيماويات والنفط الوطنية في الكويت. في حين يبدو أن هناك نية 
لبيع أسهم بعض الشركات العامة المياثلة إلى القطاع الخاص . کا جرى تحويل دوائر 
حكومية إلى مؤسسات عامة تجارية أوغير تجارية بينها حولت شركات خاصة ومؤسسات 
عامة إلى دوائر حكومية كشركات البر ق والير يد واهاتف وشركات الكهر باء وهيئة الشعبيية 
الصناعية . ومثل هذا الوضع لا يؤثر على نموالمشروعات العامة وكفاءتها فحسب. بل يؤثر 
ويعوق نموالقطاع الخاص وعملية التنمية الاقتصادية بشكل عام . 


والمتتبع لتاريخ المشروعات العامة في المنطقة يلاحظ قوة وأثر القرار السياسى والإدارى 


الدواعى الاساسية لانشاء المشروعات العامة فى المنطقة 0 


في نشأة هذه المشروعات بيك نة القلراي. فى كثير من الأحيان» استجابة لظروف انية 
مختلفة من حالة إلى أخرى. وترجع بعض أسباب هذه السرعة إلى التدفقات النقدية التي 
شهدتها المنطقة في السبعينات» lee‏ يرجع بعض اخرمنها إلى نقص في كفاءة أجهزة 
الدراسات والتخطيط وعجزها عن مسايرة السرعة الزمنية sl‏ يتوخاها متخذو القرارات. 
واا age‏ عض اساب فقا إلى اجعهاد أوتصرق مرخ عة MEY‏ القرار تبي تفای غ 
واضحة المعالم من ناحية» وضعف مؤسسات وأجهزة التقويم اللاحق من ناحية أخرى . 


وقد انعكس هذا الوضع على كفاءة أداء المشروعات العامة. وحرمهامن 
وجود بعض مقومات النجاح الأساسية» مثل تحديد الأهداف بوضوح وتحديد 
الصلاحيات fel,‏ ليان 


وقد بدت نتائج هذه الأثارمن خلال شائح المقابلاات التی اجريت مع عدد من 
fll‏ ولين عن إدارة وتوجيه المشروعات العامة فى الدول المنتجة للنفط في الحزيرة العر بية . 
سال بلجا ملي و Ne Ng‏ السام أهداف مرحلية محددة. 
توصل إلى تحديد الغرض العام لمشروعاتهم. أجاب 104 منهم Ob‏ بعض هذه الأهداف 
فقط هى التي خددتة نينا تلغيت نسية spd tl‏ يعتقدون أن معظم الأهداف قد حددت 
791 (ملسق ذاا / . وق سو آل el‏ ينور سول عاق كفاع الجيوة الق بذلت Jodo‏ 
الأهداف المرحلية أجاب /٠١‏ منهم فقط Ob‏ هذه الجهود وافية جذا بالغ ر ۳ وأجاب 8 8/ 

منهم Le‏ جهود وافية بالغرض» ولكن كان يمكن أن تتحقق على نحو أفضل . هذا بين 
لا EL ٥‏ أقل من أن تفى بالغرض » و23 deb‏ وافية بالفرض goby US‏ 
4 


ومن خلال طرح سؤال آخر على نفس المسؤ ولين يتعلق بمدى نجاح المشروعات في 
pas‏ بعص أهدافها sl . dol d|‏ إجاباتهم على النحو التالى Tine ١١‏ 


7 إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العربية المتتجة للتفط 










A 

الحد الأدنى من التكاليف 7/0 
تدريب وتوظيف المواطنين 530 
استيعاب التقنية المطلوبة LNA‏ 





وتدل الإجابات السابقة على الوضع الذي يُجابه المشروعات العامة » حيث ed‏ أن 
عدد المشروعات التي لم تنجح في تحقيق أهدافها يفوق عدد ما نجح منها. 


وعند طرح سؤال حول مدى فعالية Sle‏ إدارة هذه الملشروعات وتمتعها 
بالصلاحيات والشروط الأخرى اللازمة لأداء مهمتها. حاءت الاجابات على النحو التالى 
ONS‏ 


الصلاحيات 

الحصول على المعلومات 
كفاية الحوافز 

الحدارة 





الدواعى الاساسية لانشاء ال مشر ley‏ العامة في المنطقة ¥ 


Leino‏ سكل د نفس المسؤ ولین سؤالآً ختامياً (۳۹/۱) يتعلق بمدى رضائهم عن 
الأداء GLA‏ للمشروعات التي يشاركون في إدارتہاء lel‏ ۲ منهم «راض de‏ و 
5 «راض »» بینا أجاب 76 / «راض إلى حد ما». LNA‏ «غير راض » و١١/‏ «غير 
راض على الإطلاق» . 


وهذه الاجابات المختلفة نشير .إن وصع les tS‏ العامة » وأثر عدم Cans‏ 
أهدافها. وعدم UUs‏ هة WL Jyill‏ من أجل تحديد هذه الأهداف . وتشير Lal‏ إلى 
شعورالمسؤ ولين عن إدارة 21 cles‏ العامة وتوحيهها بدني So‏ أدائها 5 وبعود ذلك 
لعدد من «bal gal‏ 5 من أهمها عدم وصوح الغرضص من إنشاء هله المشروعات» الأمر الذى 
انعكس ly! al fy st‏ اللازم اتخاذها س أجل توحيه المشروعات العامة والاشراف 
a sess sae‏ س و التنظيمية بة بأجهزة اا العامةع igo‏ 


إذا كان هذا هو الوضع الراهن للمشروعات العامة في المنطقة. فا هي إذن العوامل 
التي أدت إلى قيامها عبر الفترات الزمنية المتلاحقة؟ وإلى أي مدى تغيرت مبر رات 
إنشائها؟ إن eo‏ لتاريخ نشأة المشروعات العامة في المنطقة » يلاحظ أن خمسة عوامل 
رئيسية قد لعبت دورا هاما فى قيامها : 


8# أوها: عامل تاريخي 

ويقوم على أساس منطلق دين وقبل. يستند إلى مبدأ التكافل والرعاية في المجتمع . 
أي «كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته». كما يقوم على مبدأ وجود حد أدنى من الملكية 
العامة. المحمية أوالمشاعة. التي ينتفع بها سائر أفراد المجتمع igo‏ احتكار لفرد بذاته . 
وينطبق هذا على مناطق الزراعة العشائرية (الحمى) في غرب الجزيرة العربية » والمراعي 
ومغاصات اللؤلؤ وبعض مصائد الأسماك والموانيء الطبيعية وما إليها . 


ويقوم على أساس الاقتداء بالدول الحديثة التى تتدخل في النشاط الاقتصادى 
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بجميع الوسائل والأدوات المتاحة لهاء رغبة منها في توجيه الاقتصاد. وإزالة الاختناقات التي 
تقف في وجه مسيرة التطور الاجتاعى والاقتصادي . وقد فرض هذا العامل حقيقة واضحة 
تتمثل في افتقار هذه الدول إلى مشروعات البنية الأساسية» التى تلعب دوراً اجتماعياً هاما . 
كا أن حاجة الدول النامية إلى إيراد GLa}‏ جعلتها تنفرد بملكية المشروعات الريعية ذات 
الصفة الاحتكارية. هذا إلى جانب أن بعض هذه الدول قد لجأ أخيرا إلى المشروعات 
الاقتصادية الكبيرة والمتقدمة اللازمة لتحديث الاقتصاد وتغيير هيكله بشكل يكمل دور 
القطاع الخاص . 


‘Wwe 8‏ عامل اجتماعى 


ويتمثل في رغبة الحكومات أن تعيد توزيع جزء من دخل النفط على شكل خدمات 
ومنافع عامة» بأسعار مخفضة وبشكل عاجل لقطاعات واسعة من المجتمع في مختلف مناطق 
تواجدهم . 

وقد حاءت هذه السياسة نتيجة لتعاظم الوفرة النقدية لدى الحكومات من ناحية. 
وزيادة إلحاح الناس في طلب قيام هذه الحكومات بتوفير خدمات حديثة تتناسب مع مستوى 
الدخل من ناحية أخرى. وشملت هذه الخدمات والمنافع قطاعات الكهرباء والماء 
والمواصلات والتعليم والصحة ومؤسسات التمويل والتسليف العقاري EL ly‏ 
والصناعى وبعض الخدمات الإنتاجية في OVE‏ الزراعة وصناعة مواد البناء وتجارة مواد 
الاستهالاك الأساسية . 


# رابعها: عامل اقتصادي 


ويتمثل 8 انجاه leg SH‏ القن تنويع مصادر الدخل الحكومي والدحل القومي 
وإيجاد OVE‏ منتجة للعالة المحلية المتزايدة. وقد دعم هذا الانجاه تزايد وعى الرأي العام 


ودعوته للالتفات إلى مسألة تنويع مصادر الدخل القومى عن طريق التحولات اههيكلية 
للاقتصاد الوطني « وبنويع مكونات الناتج المحلى الإجمالي : 


ويتمثل فى رغبة oly SAI‏ أن توجه النشاطات الاقتصادية ذات الصفة 


الدواعى الاساسية لا نشاء ntl!‏ وعات العامة 3 المنطقة 4 


الاستراتيجية 6 Is,‏ العلافة بالسياسة الدولية والاقليمية é‏ وينطيق هلا على مشروعات 


والخليجية المشتركة . 


ولقد تفاعلت هذه العوامل جميعها بشكل تلقائي قائم على قوة الدفع الذاتية لكل 
متها ولان by Jal las ce pal‏ الوفرة النقدية للدولة . ومدى قوة إلحاح القوى الدافعة 
بانجاه 55 5 مواجهة سيواها من القوى المعارضة . وکثرا ما تتباين هذه العوامل وتتضارب 
فیا بينهاء ٠‏ ما يخلق مناخا سلبياً: يؤدي إلى إفراغ المشروعات التي تنشأ تحت تأثيره من 
حتواها . وقد تسبب كل من الوفرة النقدية وضعف التقويم اللاحق معا في إنشاء العديد من 
المشروعات دون النظر بشكل GIS‏ لردودها الاقتصادى . أو لأولوية تنفيذها بين المشروعات 
الأخرى . 

والجدير ٠ SIL‏ أن i agi‏ كل عامل من هذه العوامل أعضلفت غر الزمن إن Lee‏ 
أو إيجابياً. فبعد أن كانت العوامل التاريخية والاجتاعية والتقليدية هي الغالبة على طابع 
مرحلة ما قبل الستينات بدأ العامل الاقتصادي يبر ز بشكل أكر فى مرحلة الستينات» حيث 
بلغ تزايد الوعى بخطورة الخلل الاقتصادي في دول المنطقة درجة كبيرة ما دفع هذه الدول 
إلى إنشاء وتخطيط العديد من المشر وعات العامة الاقتصادية. ومع بداية السبعينات وتدفق 
الإيرادات النفطية على المنطقة نشل : يتيح إقامة العديد من الملشروعات الاقتصادية بدأت 
معارضة الدول المستوردة للنفط الخام تشتد خوفا من نتائج تحول الدول المصدرة له إلى 
الاعتاد على مصادر دخل بديلة لتصدير النفط الخام. وخوفا من استخدام مزيد من هذه 
المواد محليا وعدم إتاحتها للتصدير. وقد أدت هذه المعارضة إلى إعطاء العامل السياسي ا 
أكبر كانت نتيجته إعاقة قيام الكثير من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية . 


النفط رأسمال shy‏ عام 





الواقع إن كون النفط ثروة ناضبة » وكونه Vuh‏ وطنياً عاماًء كما أن كون عائداته إيرادات 
رأسهالية عامة غير متكررة . . كل هذا يتطلب وجود نظرة جديدة إلى مرتكزات السياسة 
المتعلقة بإنتاجه واستخدامه» وكيفية استثار عائداته والاستفادة منباء بشكل يحفظ للأجيال 
المقبلة حقها في هذه الثروةء فضلا عن عدم حرمان الجيل الحالي من حق الانتفاع بها . 


٠‏ إدارة المشر Oley‏ العامة في دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 


وإذا كان النفط ٤‏ دول المنطقة ثروة عامة. فإن ريعه الاقتصادى بشكل اسا 
الدخل القومي والحكومي » فهوالممول الرئيسي لكافة أوجه الإنفاق» ably‏ المباشرة 
والوحيدة لارتفاع مستوى المعيشة في هذه الدول» وتوفر الخدمات المختلفة بها . ومن البديهي 
أن إنتاج النفط عملية غير متجددة. ومن هناء فإنها تختلف عن الإنتاج الزراعي القائم على 
الموارد الطبيعية المتجددةء أوإنتاج الصناعة التحويلية القائمة أساساً على التراكم 
الرأسمالي» وعلى إنتاجية العنصر البشري ؛ سواء كانت مساهمته على شكل عمل مباشرء أو 
قدرة إدارية. أو معرفة تقنية . وحيث أن هذه الطبيعة غير المتجددة للثروة النفطية تجعل من 
عائداته دحلا he‏ فير رر يعتمد تدفقه على وجود هذه cy SI‏ وينتهي 
باستنضابهاء وحيث أن عائدات النفط تمفل دخلا ناتجا من جراء بيع أصل ناضب». أي 
تسييل رأسهال. ols‏ ذلك ag‏ تمييز هذه العائدات عن الدخل الحارى » واعتبارها Ses‏ 
رآأسياليا تب أن shay‏ استثاره في أصول رأسالية منتجة وعدم توجيهه إلى سد احتياجات 
النفقات الحارية» وعلى الأخص غير الاستثارية منها. 


ومن ناحية أخرى. فإن العلاقة بين الأجيال المتعاقبة تقتضى تشبيه عائدات النفط 
بالقرض. حيث يمثل الجيل الحالى الطرف المستدين» بينها تمثل الأجيال القادمة الطرف 
الدائن. وبما أن إنتاج النفط في الوقت الحاضر يحرم الأجيال القادمة من إمكانية الاستفادة 
منهء فإن المبر رالأخلاقى لإنتاجه. ف o>‏ اداج هب ايكون مرتکزا على وجود 
فرص استثارية » تؤدي إلى بناء أرصدة منتجة مادية وبشرية قادرة على توليد دحل GAS‏ 
قبل بالاضافة إلى الحاضر. فإذا كان لا بد لأي قرض من موعد للسداد., فإن 
استخدام مثل هذا القرض للانفاق الاستهلاكي سوف يُفضي بالمقترض. MEY‏ إلى 
عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته . وإذا كان سوء استثار الفرد للقرض يؤدى به إلى الإإضرار 
بنفسه وبمن اقترض منه» وهذا ما قد يتسبب في إفلاس كل منهماء فإن سوء استثار القرض 
الذى يأخذه جيل بعينه من حق الأجيال القادمة في الثروة المؤتمن عليها يؤدي إلى نتائج 
أعظم من ذلك بكثير . 





وفضلا عن هذاء فإن الثروة النفطية منذ بدء إنتائجها وحتى OW‏ متفق على كونها 
ثروة dale‏ تملكها الدولة بحكم المبداً السائد في الشريعة الاسلامية» الذي يؤكد ملكية الأمة 
للموارد الطبيعية . وينص الحديث الك ب على أ «الناس شر J AS‏ ثلاثة * الماء والكلاء 
والنار» . 


الدواعى اللاساسية لإنشاء المشر وعات العامة في المنطقة ١١‏ 


ومن ae ee ie‏ رصي ۽ الله ba ree pace‏ عتما 
عاما LAW‏ الإسلامية tee‏ ا {Sa 083 o‏ ات الأفراد. 
بتداوله 45 eu‏ حت GLY‏ (5)., 


Lay‏ تقدم يؤكد طبيعة عائدات النفط باعتبارها دخلا رأسماليا وليس دخلا جارياً 
متكررا. ويشير أيضا إلى النظر إلى هذه العائدات باعتبارها قرضاً يجب على الجيل الحالي 
أن يستثمره» من أجل بناء أرصدة منتجة قادرة على سداد القرض للأجيال القادمةء إلى 
جانب تحقيق المتطلبات الضرورية للجيل الحاضر. يضاف إلى ذلك كله وضوح الحقيقة 
المتمثلة في كون النفط ثروة عامة. oly‏ تحويلها إلى ثروات خاصة» يفضي إلى نتائج 
اجتاعية واقتصادية ذات انعكاسات سلبية . 





هذه الحقائق محتم استشمار عائدات النفط. وليس استخدامها لسد احتياجات 
eer‏ — کا de Ha eae?‏ هنا العامة التي Se‏ 
2 دول ا( ٠ ude‏ فالمشروع لعا ‘ وخاصة ذوالفائض الاتتصادي ign ly. be‏ 
الوسائل الرئيسية. التى يمكن بواسطتها استثمار عائدات النفط والاحتفاظ بكونها ثروة 
عامة . 


التحديات الاقتصادية الراهنة 





تواجه الأقطار المصدرة للنفط في الجزيرة العربية مجموعة من التحديات الاقتصادية التى تكاد 
at‏ مها دون سواها من الدول غير المصدرة للنفط في العام . ونت | هده التحديات في 
الظواهر الرئيسية التالية : 


ق[ اعتماد الناتج المحلى الإجمالي على النفط الخام 
يتمشل هذا التحدي في اعتماد الناتج المحلى الإجمالي في دول المنطقة . بشكل يكاد 


. ٠١١ د. محمد ضياء الدين الريس - الخراج في الدولة الاسلامية. القاهرة مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء ١۱۹۷ء ص‎ )٤( 


١‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 


يكون مطلقاً. على إنتاج النفط الخام . ويتضح ذلك من خلال ضيق القاعدة الإنتاجية. 
حيث أن مساهمة قطاعات الإنتاج السلعية الأخرى. من قطاع الزراعة والصيد وقطاع 
المناجم والتعدين (عدا النفط) والصناعات التحويلية بها في ذلك تكرير النفط والصناعات 
البتر وكيماوية.ء لم تتجاوز ZV‏ من الناتج لمحلل الإجمالي لعام ٠١۹۷٩‏ اا في كل من 
أقطار المنطقة» (iy‏ ساهم قطاع إنتاج النفط الخام بحوالى ۷٠‏ / من مكونات الناتج المحلي 
الإجمالى (5). هذا إلى جانب الاعتماد شبه المطلق لميزان المدفوعات والإيرادات العامة على 
غاقدات تصدير النفط الخام OY)‏ 


وتؤكدالخاصية المركزية في اقتصاد دول المنطقة خلل اليكل الاقتصادي السائد. وخطورة 
ترك السياسات التلقائية تحكم مسار مستقبله . وهذا الخلل ناشيء عن الاعتماد على تصدير 
سلعة خام بات ion‏ ريما الاقتصادى ST‏ من 140 من إيراداتها . وهذا الريع فرضته 
الندرة النسبية السائدة في السوق العالمية. والخطورة هنا نانجة عن كون النفط موردا ناضباء 
بالاضافة لما يمكن أن يؤدي إليه التقدم التقني على المدى البعيد من اكتشافات» قد تؤثر 
على أسعاره ومستوى الريع الاقتصادي المتحقق من ayes‏ تصديره. ومعالحة هذا الخلل من 
خلال التصرفات الاقتصادية التلقائية لن تكون مجدية » حيث أن معدل عوائد الاستثار في 
أى نشاط إنتاجى جديد مهما يكن مربحاً, فإنه. في ضوء التدفق الحائل لعائدات النفط . 
يبدو ضئيلاً إذا ما قورنت عوائده ومصاعب تنفيذه» بعوائد وسهولة تنفيذ النشاطات المنتجة 
للزيت الخام أو المتطفلة عليه . 


ب التدفقات النقدية وتوجيه معظمها للاستهلاك المباشر 


الظاهرة الرئيسية الثانية تتمثل فى الآثار السلبية بعيدة المدى للتدفق النقدي اهائل 
الذي تشهده المنطقة. والذي لم يسبق له مثيل في التاريخ . فقد ارتفعت عائدات النفط في 
دول الحزيرة العربية المنتجة له من ۷را بليون دولار عام 11م إلى ما يقدر بحوالي o٠‏ \ 
بليون دولار عام “ام ويمثل هذا التدفق مشكلة عظمى > تنعكس اثارھا على مختلف 
جوانب res‏ فتخل بتوازنها. وكأنما ھی يك لقول الشاعر pl‏ بي : 


(©) د. غازي عبيد مدني (اشراف) «الطيكل القطاعي والتنسيق بين خطط التنمية» وزارة التخطيط ‏ المملكة العربية 
السعودية» في دور الاعداد لا ص ۱۳۰ . 
(5) د. علي خليفة الكواري » ماهية التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية. ص ۸- ٠١‏ . 


إن الشباب والفراغ oA Als‏ منستة للم قف thts‏ 


فقد أصبح الريع المتأتى من صادرات النفط الخام هو المصدر الوحيد لتغطية عجز 
lol‏ شيرب يدوت عن مقابلة نفقاتها. وهذاما أخل إخلالاً خطيرا بالآلية 
الاقتصادية ٤‏ المجتمع > وجعل العلاقة بن مستوى إنتاجية أفراده ومستوى استهلاكهم 
علاقة شه معلومة . ل الاستهلاك يتضخم شكل ae‏ أدى إلى بروز مجموعه 
من الظواهر غير الصحية > یعانی منہا اقتصاد المنطقة في الوقت الحاضر. وتشكل عقبة 
حقيقية أمام إقامة أي , نشاط منتج في الحاضر والمستقبلٍ . ويتضح هدا الخلل جلياً: إذا 
استبعدنا دعم ريع النفط لأى نشاط cel‏ سواء أكان نشاطاً فرديا أ نشاطأ تقوم به مؤسسة 
من المؤ سسات العامة أو الخاصة؛ وقمنابالمقابلة بين إنتاجياته الذاتية واحتياجاته 
الاستهلاكية أو تكاليف تشغيله . 


5 المنطقة وير نمطها psy 7 “sly Fer‏ امطالة ٠‏ من ع عدموم قطاعات allot‏ 
ALES‏ » للحصول على مزيد من الدخل اللازم لمسايرة مستوى الاستهلاك السائد . وكحل 
سهل Peru‏ وحدت الحكومات أ ل استخدام عائدات النقط للفساعدلة والدعم phe ual‏ 
مس ols] ile‏ النشاطات المنتتحة وال عداد اللازم لرفع كفاءة وإنتاجية القطاعات المختلفة . 
ا إنتاجية د إلى athe ania‏ سوه re‏ اجتماعيا 
رالمكافاة و سود ع gtd‏ م من تصدير ya ie Lisl‏ المصدر الوحيد 00 غتلف 
أوجه لاستهلااء | ا ly ne dg Sy‏ وجود جد سقرل من aula‏ السياسة» إذا كان تطبيقها 
خاي وواعياء إلا أن الاستمرار في تطبيقها والاستسلام إلى مما اون عط كيرا 
على تنمية القدرات الإنتاجية للمنطقة . 


وهكذا نجد أن التدفقات النقدية المتزايدة» وعدم القدرة على استيعاما في نشاطات 
ومجالات منتجة يعوق أى توجه لبناء القاعدة الإنتاجية الصلبة» وإحداث التحولات 
الاقتصادية في اهيكل sol‏ والبشري للانتاج. بها يمح بتزسيخ أسسن غملية التدمية 
ودعمهاي المدى الطويل. إن ترك هذه التدفقات النقدية تتوجه إلى الاستهلاك المباشر 
سيضر بالقدرة الإنتاجية لأقطار المنطقة ‏ ويعوق قدرة المجتمع على العطاء. ويزيد حاجته 


١‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 


لظ اء . ونظرة على Sp‏ استهلاك 4_tal|‏ الوسطى والدنيا من المواطنين 8 هله 
المجتمعات. دع عنك الطبقة العليا, ks‏ على مدى الخلل الاقتصادي الذى وصلت 
إليه جتمعات المنطفة. وتبین مدى — لي iS anal‏ - ا حاد. 
ma‏ . يضاف إلى ذلك cal‏ أن هذا | الخلل الاقتصادي يشكل عائقاً رئيسياً أمام تطوير 
كفاءة العناصر البشر ر od‏ والاستفادة منها في القطاعات الأكثر إنتاجية . كا أنه أصبح مدعاة 
en‏ ء pl torre!‏ الموارد الطبيعية الشحيحة مثل المياه ا حوفية والرقعة الزراعية المحدودة والثروة 
النفطية نفسها .اعرا س اا > ols‏ هذا الخلل الاقتصادى قد أدى إلى تحويل WS‏ من 
أوجه النشاط الإنتاجي إلى وسيلة للاستهلاك المباشر. وينطبق هذا على النموالزراعى 
وعلى استخدام الطرق والموانٍ «cl all,‏ بل وينسحب على التعليم والصحة وعيرها من 
الخدمات» التي بذلا wet te‏ منتجاتها النبائية إلى المساهمة في رفع مستوى TY‏ 
L-ls‏ توجهت إلى زيادة مسثتوق ayes Sg VI‏ مداه . 


وظاهرة التدفق النقدي يمكن مواجهتها بأكثر من أسلوب» يتمثل أفضلها وأكثرها 
فعالية» في علاجح أساس المشكلة. لا فى اللهاث وراء معالحة مظاهرها. هذا العلاج يحتم 
وجود نظرة جديه وسياسة نفطية وطنية تربطان إنتاج bas!‏ وتدفق عائداته باحتياجات 
IY‏ اللازم لخلق تنمية حقيقية قادرة على تغيير ISA‏ الاقتصادى للمنطقة» وخلق 
القوى والأدوات الإنتاجية» التى تكفل الاحتفاظ بمستوى دخل معقول لمجتمعات المنطقة 
بعد نضوب البتر ول . 


أما الخيار الثاني لعلاج هذه المشكلة فيتمشل في اتباع أسلوب مرحلي يأخذ بعين 
الاعتبار الواقع الراهن. وبالتالي فإنه هيدف إلى خلق قنوات أكثر إنتاجية ما هو سائد COV‏ 
بحيث تستطيع هذه القنوات أن تمتص التدفق التقدي» وتُخفف من الآثار السلبية لني 
gals‏ نتيجة توجيهه إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة. وهذا الخيار GUI‏ هو الصيعة 
العجلية» OF | ta‏ تدفق العائدات النفطية تحكمه ظروف خارجية وداخلية معقّدةٌ ‏ 7 
تحقيق الخيار الأول. بشكل مرض . في اکا ای اسا مسا بتطلب الكثر س 
التوعية والضغط الفعال في اتجاه بناء إرادة مستقلة . 


وتعل المشروغات الإنتاجية . وعلى الأخص التجارى «Lis‏ وسيلة من الوسائل | dale‏ 


التى يمكن اللجوء إليهاء من 5 امتصاص تدفق العائدات النفطية. بشكل أكثر 


ضخامة فرص الاستشار المتاحة 





يتوفر للمنطقة عدد من الفرص الاستثارية التق ينبغى اغتنامها والاستفادة من وجودها 
بأقصى سرعة ودرجة ة ممكنتين . وتتمثل هذه الفرص في ا يسنت الاقتصادية كبيرة الحجم 
والتقدمة Laas‏ وإقاريا: sls‏ س المنطقة بميزة نسبية » وتحتاجها لسد احتياجاتها 
اللحلية» وفي نفس الوقت» فإنها في أمس الحاجة إليهاء من أجل خلق قطاعات إنتاجية 
جديدة لازمة لإاصلاح الخلل الرئيسي في اقتصادهاء والذي لا يكفي لاصلاحه. ترشيد 
طرق الإنتاج في الوحدات الإنتاجية القائمة. [ily‏ يتطلب أيضا إنشاء أنشطة إنتاجية 
جديدة بالكامل. سواء كان ذلك في قطاع الصتاعات التحويلية» أوالضناعات 
الاستخراجية غير النفطية. أوفى قطاع الاستثار الخارجي . وكين ذلك من OVE‏ الإنتاج 
الممكنة. ley‏ أن مرتكزات القاعدة الإنتاجية للمنطقة تعتمد اعتماداء شبه مطلق. على 
إنتاج النفط الخام وتصديره» فإن حكومات المنطقة ليس ها خيار سوى المبادرة إلى إنشاء 
المشروعات الاقتصادية مباشرة» حيث أن هذه المشروعات هي أساس اليكل الإنتاجي 
AU‏ كا أن أهميتها لا تقل عن أهمية مشروعات البنية الأساسية . وبالتالى» فإن على 
المنطققة أن تسرع ae tb‏ إلى إنشاء الشر وعات الإنتاجية المتاحة هاء بالقدر وبالحجم 
اللذين يتناسبان مع قدرتهاء. وبالسرعة اللازمة لامتصاص أكر نسبة من الأرصدة النقدية 
المتاحة . 


وم قطاء الاستثارات الخارجية. 
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V1‏ إدارة المشروعات العامة في دول الخزيرة العر بية المنتحة للنفط 


ولكي تتضح معالم الصورة فيا يتعلق بهذه القطاعات. فإننا سنحاول القاء الضوء 
على جدوى كل قطاع منها: 





ْلَه تطاع الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير 


إن الصناعات التحويلية الثقيلة التى تتوفر للمنطقة ميزة نسبية في إنتاجهاء ترتكز 


0 توفر القدرة على التمويل : 


وذلك Mas LY‏ أن يكون رأس Liss JU‏ . وهي صناعات تستخدم أحدث 
أساليب التقنية الحديثة » وتكون في مراحلها الأولى موجهة للتصديرء ثم تتحول تدريجياً إلى 
التكامل التحتي 1 بتشجيع قيام العديد من الصناعات المستخدمة لمنتجاتها 
ploy pes Liesl‏ وهذه الصناعات هي . في الحقيقة. الوسيلة التي jks‏ ما المنطفة مرحلة 
الاعتاد على تصدير الزيت الخام إلى مرحلة تنوع مصادر الإ نتاج وزيادة مساهمة الصناعات 
التحويلية . والغرض منهاء إلى جانب كونه ماليا واقتصادياء Por‏ في استيعاب التقنية 
والفن الإداري والقدرة على استنباطهاء وذلك من خلال التركيز على عمل مواطني lal‏ 
في هذه taal‏ اک وليس على استيراد الأيدى oR abl‏ إلى القضاء على 
اللطالة المقنعة والبطالة المرفهة في المجتمع . 


patsy‏ هذه الستاعاك: Lady‏ اقرخ الخوؤسات (AML doled‏ اة 
التكرير Bee Wy‏ الكباؤية fully‏ وكسافيات السا مثل الإثلين والميثانول ly‏ وبلين 
والبيوتادين والحيل الثاني من المنتجات التي يمكن اشتقاقها من هذه الصناعات )0( فضا 
عن بعض الصناعات المعدنية التى تشكل انال وا كبر | ca‏ تكلفتها مثل صناعة 
الألومنيوم والحديد والنحاس . | 


(Vv)‏ 3. علي vee‏ الكوارى . اقتصاديات الاستخدامات ai‏ للغار الطبيعي غير الصاح 5 الخليج العربى 3 als‏ النفط 


والتعاون العربي » منظمة الأقطار العربية المصدرة للبتر ول. المجلد السادس. العدد الثالث (۱۹۸۰) ص ¥4 ١ه‏ . 


الدواعى الاساسية لانشاء المشر وعات العامة في المنطقة ¥\ 


ولحسن حظ المنطقة » فإنها تتمتع بميزة نسبية في إنتاج البتر وكيماويات الأساسية. كما 
الحديدء. ومطالة دول العالم | rete | ba‏ بدعم إنتاجها وصادراتها من الصناعة التحويلية . 


وقد أثبتت الدراسات توفر هذه الميزة النسبية » فى Sle‏ الأسمدة الكيهاوية والمتتجات 
ال +o or ee, ae‏ حيث تقل تكلفة إنتاج المنطقة عن تكلفة الإنتاج في كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا الغربية » بنسبة قد تصل أحيانا إلى النصف A)‏ 
هذا مع العلم بأن الزيادة في الطلب العالمي في يتعلق ذه المنتجات سيتضاعف عام 
۷م مقارنة بعام ۱۹۷۷م EO)‏ الوقت الذي لم يتجاوز فيه إنتاج الوطن العربي عام 
۷م من الأسمدة الكيماوية ZF‏ من الإنتاج العالمي ON)‏ 


ومن الجدير بالذكرء أن هذه الصناعات تتطلب حجا ضخما من الاستثمارات لكي 
يتسنى ها أن تقوم. ee‏ الاستثار إلى حوالي ٠٠١‏ مليون دولارثي 
الوس عد للمشروع الواحد. فضلا عن أن الخيرة الإدارية والتقنية والااستثارية اللازمة 
لإنشائها تعد «فوف قدرة القطاع الخاص» . dt Ks‏ ذكره Lat‏ أن الدولة تمتلك الطاقة 
والمواد الخام اللازمة لأى منہاء إلى جانب وجود أهداف وطنية لديهاء Glad‏ بخلق قطاعات 
Lage‏ بود pSV‏ يضر من غلاا تو بر حرا Aqua‏ لوان و اسیا اتکی من in‏ 
المنطلق فإن توق القطاع العام على القطاع الخاص والتزامه» تصبح له أسباب 
موضوعية » محتم قيامه بمبادرة جادة في مجال إنشاء الصناعات التحويلية الثقيلة الموجهة 
التق . 


قطاع الاستثمارات الخارجية 


نتيجة للتدفقات النقدية المتزايدة على دول المنطقة » بشكل يفوق قدرتها الإنتاجية 


. 4١ المرجع السابق  ص‎ (A) 
نفس المرجع  ص 4۷ ء:‎ (4) 
a | التوسع 3 صناعة‎ ٤ الاتحاد العربي لنتجي الأ اة الكياوية 5 |> العام ہد المخاوف والتردد‎ Bm أ(‎ =) 


\A‏ إدارة المشر وعات العامة فى دول الحزيرة العر بية المنتحة للتفط 


والاستهلاكية على الامتصاص. تكونت لدا أرصدة نقدية ضخمة» قدرها الدكتور عودة 
أبورديني» الخبير في صندوق النقد العربي » بمبلغ ثانية وتسعين بليون دولا رفي نهاية 
37م . بينم لم تتجاوز خمسة بلايين ونصف بليون دولار في نباية ۱۹۷۲م . كما أشار هذا 
الخبير إلى انخفاض معدل دخل هذه الاستثمارات في الخارج عام ۱۹۷۷م إلى حوالي 

V0‏ / 6 بعد أن كان حوالى /١١‏ عام ۱۹۷۲م ,24١١(‏ هذاء بالرغم من ارتفاع معدل 
التضخم في عام ۱۹۷۷م عن المستوى الذي كان عليه عام 181/7م. وإذا وضعنائي 
الحسبان التزايد في تدفق هذه العائدات خلال عام 4م ples‏ ۸۰ ام فإن بلوغ هذه 
الفوائض ۲۰۰ بليون دولار في نهاية ۱۹۸۰م يصبح أمرا محتملا جدا. 


وبذلك تواجه دول المنطقة تحديا من نوع جديد بعد أن وجدت نفسهاء. دون سابق 
نخطيط أوتصور. سس أكبر أصحاب الأرصدة المالية المستتسدة جارج حدودها. وبحكم 
مؤثرات متعددة ذات صبغة سياسية واقتصادية » فضلا عن ضعف القدرة الإدارية اللازمة 
لاستتار' رصدة سبك | السجم 3 سوق عالمية تتصف باللاضطراب المالى والمخاطر السياسية . 
فإن هذا الوضع يُعد وضعا فريداً في نوعه . فمن المعروف. أن من يمتلك JU‏ الفائض عن 
الاحتياجات المحلية. هوالذى يملك القوة السياسية؛ إلى جانب امتلاكه المعرفة والخيرة 
اللازمة لتأمين وحماية الاسثارات الخارجية. لذا اقترنت استثمارات دولة ما في دولة أخرى. 
بتفوق a‏ على الثانية في أغلب e‏ سواء أكان ذلك من الناحية السياسية 
Kul non‏ المنطقة ٠‏ بل ان العكس أت أقرت ۳ الصحة لا soa Fad‏ 
مواجهته . 

ومواجهة هدا التحدي تتطلبف alae yi‏ يتيحليل Aste‏ هذه الفوائض . وما ادا كانت 
تمثل احتياطيات جارية مؤقتة» أم أنها تمثل Ved‏ سيوجه للاستثار في الخارج» PEA‏ 
فرص اسكتاددة معقولة في الداخل . ولقد تباينت دول المنطقه وتأرجحت في نظرتها إلى 
عائدات النفط التى لم يتم إنفاقها. فقد كانت نظرة الادارة الإنجليزية في إمارات الخليج 
us wl‏ تقوم على أساس نخصيص NY‏ ګیل ده من عائدات النقط oe‏ ن أجل خلق احتیاطی 
عام تكون مهمته استكمال موارد ا لحكومة في المستقبل بعد نضوب النفط . وقد استمر اتباع 
هله السباسشة as,‏ باستهوار «المستشار الإنجليزي) J‏ إمارة ما . وساعد زايد القاكدانت ٤‏ 


Middle East Economic Survey, (MFES), 22rd April, 1979 P10 111} 


الدواعى الاساسية لإنشاء المشر وعات العامة في المنطقة 4\ 


الخمسينات على تبنى مثل هذه السياسة بشكل أو باخر في بقية دول المنطقة. dy‏ 
الستينات» ونتيجة لتعرض هذه الاحتياطيات النقدية للمخاطر ال مالية» ومن أهمها: تخفيض 
الاسترليني. hts‏ فدرة هذه الاحتياطيات على slo}‏ د خل معقول من ناحية. والضيق 
SUI‏ الذي واجهته دول المنطقة بحكم عدم نموعائدات النفط فيها بنسب كافية لمواجهة 
أوجه الصرف الي أطلق ها العنان فى الخمسينات من ناحية أخرى, فقد زالت الحصانة عن 
هذه الأموال التى اريد glee!‏ ها صفة رأس (SU‏ فأصبحت نتيجة لذلك احتياطيات تجارية 
للعبةاتمابة العامة فى الدول المعنية. ولقد اضطرت جميع دول المنطقة إلى سحب مبالغ 
متزايدة من هذه الاحتياطيات لسد عجز الإيرادات العامة عن مقابلة النفقات العامة . 
وكانك dee‏ ذلك أن اأص ست الاحتياطيات العامة الجميع دول إمارات الخليج العربي 
(الكويت- البحرين ‏ قطر- أبوظبى ) سواء أكانت مستثمرة في الداخل أم مودعة في 
الخارج . fe‏ ۹ر٠٠‏ / فقط من إحمالى عائدات النفط التى تم تحصيلها منذ بدء إنتاجه . ومن 
الواضح. أن هذه النسبة تقل كثيرا عن الهدف المعلن. وهو تخصيص ما يقارب ثلث 
عائدات النفط من أجل بناء رأسمال فادر على إدرار د خل يحل محل عائدات النفط في 
المستقبل . والحدير SUL‏ أن foo‏ هذه الأرصدة عام ۱۹۷۰م لم يتجاوز /.٠١‏ من إيرادات 
الميزانيات العامة لدول إمارات الخليج العربى LON)‏ 


ومازالت دول المنطقة > حتى الآن لم تحدد طبيعة هذه الفوائنض > ففي حين یری بعضها 
أن هذه الأموال تعد راسلا استفاريا: مهمته تنويع مصادر الدخل. لا يصح استخدامه 
لسد عجز الميزانيات الحكومية. فإنه يجري التعامل مع هذه الأرصدة بشكل عملي > على 
ساس LS‏ اح راطيا جاريا لل اة نية العامة يتم تسييله عند الحاجة لسد عجز تلك 
ميزانية . وفيها عدا «صندوق احتياطي الأجيال القادمة» في الكويت الذي لا يجوز السحب 

منه إلا بقانون. فإن مؤسسات الاحتياطي في بقية دول المنطقة غير مقيدة» وتعد الأموال 
فيها وديعة وليس رأسهلاً لصالح وزارات المالية . وهذا المفهوم لعائدات النفط غير المنفقة 
يجب تغييره بتحويل هذه الفوائض إلى رأسمال في شركات ومؤسسات استثارية» تضمن 
سلامة هذا الاستثار من المخاطر. ونحقق عائدا les‏ يتناسب مع المخاطر المالية والسياسة 
والاستثارية التي يتعرض طا. وهذا يستوجب ضرورة التمييز» من حيث المبدأء بين 
احتياطي SE‏ محدود يمكن تسميته احتياطي الميزانية العامة وبين المال الاحتياطي الفائض 


,  A.K. Al Kuwari, Oil Revenue in the Gulf Emirates. Bowker, London, 1978, PP. 133-172. (VY) 


٠‏ ۲ إدارة pth!‏ وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 


الذي يجب اعتباره اسلا is‏ يجب أن يوجه هذا عاب إلى ا en ie‏ 


وهذا التمييز بين احتياطي الميزانية ورأس الال الاستشاري the‏ التعجيل Gee‏ 
مؤسسات استثمارية قادرة على القيام oy‏ المهمة ال وحماية الأرصدة المتراكمة من 
المخاطر السياسية والمالية المحدقة مها. فقد أصبحت هذه الأرصدة كالجمر في أيدي المكلفين 
باستشهارهاء OF‏ حجمها الحالى يفوق إمكانية استيعامها في استثارات عينية وإيداعها في 
البنوك أو LAL‏ لوكلاء استثمار في الخارج يعرضها Lal‏ لخاطر مالية كبيرة. إلى 55 
المخاطر السياسية التي بدأت تتزايد بتزايد حجمها. هذه المخاطر المحدقة تخلق Lele Gb‏ 
تتفرد به دول المنطقة عن بقية دول العام . Shs‏ هذا الوضع . بشكل ملح. معالحة هذه 
المشكلة الاقتصادية ذات المساس بمستقبل المنطقة بشكل عاجل وملح» نما يطرح يورا هأنا 
للمشروع العام التجارى في الاستثمارات الخارجية . 


وإذا علم أن حجم رأسمال الشركات الاستثارية والبنوك الكبيرة يتراوح بين وأ 
Yor‏ ا پس > فان بار المجدي dake || 5-7 aes‏ المقدرة da‏ بليود 
stl‏ ا فى الاعتبار أن نوعية المؤسسات والفترة الزمنية اللازمة gly‏ تقر قد 
التجارية . 


> قطاع مشر وعات بدائل الاستيراد 
تكاد دول المنطقة أن تستورد جميع احتياجاتهاء سواء المصنعة أو الزراعية منبا» فضلا 
عن الخدمات. ويرجع هذا إلى عدد من الأسباب . أهمها عدم وجود استر اتيجية تنموية 


فعالة» وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي نسبياًء وضيق السوق بالنسبة لكل دولة على حدة . 
وإذا استثنى أثرغياب استر اتيجية واضحة المعالم على الإنتاج الوطنى « باعتبار أن هذا 


)١*(‏ رأسهال الشركة العربية للاستثار يبلغ ٠٠١‏ مليون دولار» ورأسمال بنك الخليج يبلغ ٠٠١‏ مليون دولار. 


الدواعى الاساسية لانشاء المشر وعات العامة في المنطقة \¥ 


القصورهوسبب كل المشكلات الاقتصادية بشكل عام» وليس قاصرا على مشروعات 
بدائل الاستيراد فحسب. فإن ارتفاع التكلفة المحلية وضيق السوق هما الأمران اللذان 
يتوجب إيجاد حل old‏ حتى يمكن للمنطقة الاستفادة من فرص الاستثار المتاحة في هذا 
القطاع . ومن الواضح أن القطاع الخاص عاج زعن مواجهة مشل هذا التحدي الذي 
قق کجات أن يكون ثمة تنسيق إقليمي على مستوى الدول بالإضافة لما يحتمه من 
حجم استثمار عال لازم لإقامة مشروعات اقتصادية كبيرة حديثة قادرة على تنظيم نفسها 
کک dt‏ من rth EES‏ أمرا مقبولاً ومعقولً من زاوي فرضه على السوق المحليةه 


ولكي تتحقق الفائدة المرجوة من الفرصة الاستثارية التي تتيحها مشروعات بدائل 
الاستيراد. خاصة مشروعات الصناعات التحويلية» مثل ضناعة الآلات والصناعات 
المعدنية ومنتجات الحيل الثالث وما بعده من البتر وكيماويات ومواد البناء والصناعات 
الغذائية» ومشروعات الخدمات المالية والخدمات الفنية» فإنه لا بد من الاتجاه إلى إقامة 
المشروعات الإقليمية والعربية المشتركة, لما توفره السوق الإقليمية والعربية من حجم تعجز 
عن توفيره سوق أية دولة بمفردها. ومن المعروف. أن sue‏ سات الدول المنتجة للنفط في 
الجزيرة العربية يقدر بحوالي ٠١‏ مليون نسمة» Oly‏ متوسط الدخل الفردي يقدر بحوالي VA‏ 
ألف دولار سنويا(15١).,‏ ومتوسط الاستهلاك الفردي بحوالى ۸۰۰۰ دولارسنويا. وعلى 
ضوء هذاء فإن القوة الشرائية لسوق دول المنطقة. مجتمعة» يمكن تقديرها بها يساوي سوق 
vr‏ مليون نسمة في الدول متوسطة الدخل أو "١ ٠‏ مليون نسمة في الدول منخفضة 
الدخحل le ol GLa Ve,‏ هذه قوتها الشرائية .5,34 Lua Vie‏ لا قامة العديد من المشروعات 
الاقتصادية الكبيرة التي a‏ 8 تقام 3 أكثر هن موقع › ما يوفر حدا معقولاً من المنافسة 
الصحية بينها. والواقع ‏ أن إنشاء مشروعات كبيرة وحديثة موجهة ة أساسا لسد احتياجات 
السوف الاقليمية والعربية. وإمكانية تكرار العديد منهاء يتيحان قدرا من رقابة السوق» 
وهذا مما يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج المحلى إلى مستوى تكلفة المنتجات المستوردة . 


من ee‏ ينصح وجود ole‏ استثارية ضكمة متاحة اة التی ھی ف peal‏ 
الحاحة إلى اله 57 اده Lis‏ لمناء 1 تقل | الاقتصادي : وسواء أكانت هله الا تارات 5 


(\t)‏ على اساس مساق الانتاج (JA!‏ تفدر عائد ات النفط العام (AA‏ بحوالي ۰ بليون دولار وعلى أساس أنها تمثل 
٠١‏ من الدخل القومي يمكن تقديره بحوالي ۲۱٤‏ بليون دولار. وعلى أساس أن سكان المنطقة ١”‏ مليون نسمة Ole‏ 


YY‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 


Se‏ الصناعات التحويلية المعدة للتصدير أم في جال الاستثمارات الدولية أم في الصناعات 
والمشروعات اللازمة لسد احتياجات الاستهلاك الاقليمى والعربي (بدائل الاستيراد). 
فإن هذه الاستشهارات تحتم إقامة مشروعات كبيرة ذات حجم اقتصادي . وهذا ما يتطلب 
استخدام أحدث أساليب التقنية والمعرفة الإدارية المناسبة. فضلا عن احتياجها لرأسمال 
ضخم. وقدرة على تحمل المخاطر التجارية وتنسيق اقتصادي . وكل هذا لا يتسنى له أن 
يتحقق بالحجم والسرعة المطلوبين» إلا عن طريق قيام المشروعات العامة التجارية وتأكيد 
دورها القيادى في هذه المحالات . 





الأسباب الموضوعية لاعاقة دور القطاع الخاص 





لعجز القطاع الخاص عن القيام oles LL‏ الاقتصادية الحديدة اهامة HI‏ موضوعية 
خاصة بالمنطقة. فإدا كان عدم نجاوب القطاع ا لحاص ف الدول النامية ناتجا عن الطبيعة 
المحافظة لهذا القطاع > وتردده في القيام بالمشروعات الانتاجية الحديدة وغير التقليدية » 
الضرورية لدفع عملية التنمية إلى الأمام. فإن عجز القطاع الخاص في المنطقة يرجع » إلى 
جانب كونه Le‏ لعدد من الأسباب الموضوعية الأخرى الناشئة عن عدم تلقائية عملية 
التنمية الاقتصادية فيهاء وتتمثل أهم هذه الأسباب الموضوعية في حوافز القطاع الخاص 
والتفوق الاقتصادى للحكومات . 





و حوافز القطاع الخاص 


الإمكانيات ال القطاء الحا إلى باد th‏ وسقت به الحديدة والهامة 


ومن أهم هذه الحوافز بروز OVE‏ المضاربة في الأراضى » والأسهم. وتركز جهود القطاع 
الخاص على كفالات الشركات الأجنبية. ووكالات تجارة الاسيتراد . 


@ المضاربة في PIN‏ 


الدواعى الاساسية لانشاء المشر وعات العامة 3 المتطقه ۳ 


شقين : أوهماء تغاضي الدولة عن حق ملكية الأراضي . دونها حاجة إلى إحيائها . وثانيهماء 
قيام الدولة بتملك المنازل التى تتحتم إزالتها من أجل إعادة تنظيم OAM‏ وكذلك قيامها 
اء Abt‏ جديدة لازمة لمشروعات الإسكان والمنشات الحكومية والمشروعات الصناعية 
الأحرى» وذلك بعد دفع تعويضات تتجاوز کدرا مستوى الأسعار الاقتصادية . 


Ba ge فو‎ ba سذ مطلع‎ ey SG LL يذات هذه‎ Ll, 

الستينات. وأخيراً تبعتها معظم دول المنطقة .)١9(‏ ولقد أدت هذه السياسة إلى توجيه 

القطاع الخاص للمضاربة في الأراضي ما جعل من غير المنطقي لرجل الأعمال أن يستثمر 

أمواله في المشروعات الإنتاجية التى يكتنفها الكثير من UL‏ والمنافسة » وتتطلب المزيد من 

الجهد الشاق» خاصة إذا كان يمكنه أن يربح» بمعدلات عالية» من خلال مضاربة 
مضمونة الربح . 


© المضاربة في الأسهم 


هذه المضاربة تقليد حديث انتقل من الدول المتقدمة اقتصاديا في الغرب إلى 
Lael‏ على الرغم من اختلاف ظروفها الاقتصادية . وقد بدأ هذا النشاط في الكويت 
أيضاء وأصبح اللعبة المفضلة للمضاربين القدماء والحرفة التى تستهوي عددا من الفثات 
Lebel‏ التى وجدت في مثل هذا النشاط. فرصة لبناء الثروات الواسعة بشكل سريع . 
WLS,‏ النشاطين يشكلان مصدراً لإعاقة طاقات القطاع الخاص. ويُفضيان إلى سوء 
توجيهه. ويجعلان من توجه رجال الأعمال إلى الاستثار الإنتاجي في المشروعات الصناعية 
والزراعية وغيرها (حيث تسود معدلات ربحية متدنية نسبياً ومتاعب جمة) توجهاً لا يبر ره أي 
حافز إلا OLY!‏ بالخدمة الوطنية البحتة أو الرغبة في الاستثار في العلاقات العامة . 


© الكفالاات والوكالاات 
إن الود ٤ oe dl Asal‏ المنطقة سباسة لا تعطى st‏ منتج أو تاجر أجنبى حى بيع 
)١©(‏ أمارة أبو ظبي هي الوحيدة التي ما زالت من حيث ا تجيز تملك الاراضي من قبل الافراد وإنها تعطي لهم حق 


الانتفاع سپا فيحسب ) ولكن على مايلو فاب الدولة ola‏ تعوص عن المساکن القذيمة 3 العين تعويضات كبيرة. 
وذلك خلال السئوات الأخيرة . 


١‏ إدارة المشر وعات العامة فى دول الخ يرة العر بية المتتحة للتفط 


منتجاته في السوق المحلية» ولا تتيح لأي مقاول لا يتمتع بجنسية الدولة التى يعمل فيها أن 
يعمل إلا إذا كان له وكيل أو كفيل من أبناء البلد. ولقد بدأت هذه السياسة بالنسبة 
للوكالات عندما كان المنتج الأجنبي في حاجة إلى وكيل (SE‏ يساعده في تصريف جزء من 
منتجاته» ومع مرور الزمن أصبحت هذه الوكالات تشكل احتكارا لمجموعة من البيوتات 
التجارية. بصرف النظر عن مدى دورها في ترويج المنتجات المعنية . وأصبحت هذه 
البيوتات بالتالي بمثابة فارض ضريبة على المنتجات المستوردة» دون تقديم خدمات فعلية . 


وبدأت هذه السياسة تزداد انتشاراً وتسا من خلال إصدار التشريعات التجارية 
التى تنص على أن أية شركة تعمل فى الداخل لا بد أن تكون أغلبية حصصها لأبناء البلد. 
وقد تدرج شرط المشاركة هذا مع الزمن. إلى أن غداشرطا صوريا فى أغلب أحواله. 
وأصبح دور الشريك المحلي لا يتعدى السماح للشركة أو الشريك الأجنبى باستعمال اسمه» 
غا دفع الشريك الأجنبى في بحثه إلى الاتجاه المستمر نحو الشريك ذي النفوذ» عوضاً عن 
الشريك ذي الخبرة والقدرة في مجال المقاولة أو عمل الشركة gall‏ . 


وقد أدت هذه المجموعة من الحوافز المغلوطة في دول المنطقة إلى سوء توجيه جهد 
القطاع الخاص المحدودء وتحويل اهتمامه عن الاتجاه إلى المشروعات ASV‏ إنتاجية . ومن 
الحدير بالذكرء أن هذه الحوافز المغلوطة تزايدت بتزايد التدفق منذ بداية السبعينات . هذا 
بالرغم من وجود عدد من رجال الأعيال ذوي النظرة الوطنية بعيدة المدى» ممن و 
استعدادا للمساهمة في بناء القاعدة الإنتاجية لبلدانهم . ولقد 2 هؤلاء عن اهتّ امهم تلك 
المساهمة من خلال المشاركة مع الحكومة ٤‏ مشر Oley‏ صناعية رئيسية مثل شركات | every‏ 
وشركات الأسمنت وبعض شركات البتر ول الوطنية وغبرها من المشروعات الصناعية المامة 
الأخحرى. وغني عن القول إن هؤلاء الأفراد ليسوا سوى استثناء من القاعدة العامة التي 
تفرض أن يكو 8 تصرف التاجر وفق مصلحته الذاتية . وبالتالى فإنه يتوهجب على الحكومات 
أن تضع الحوافز الكافية لربط مصلحة القطاع الخاص بمدى مساهمته في خدمة المصلحة 
العامة لا العكس . 


التفوق الاقتصادي للحكومات 


إن عجز القطاع الخاص يتمثل في تبعيته للحكومة واعتهاده عليهاء وذلك عائد للقوة 
الاقتصادية والسيامضية الت 3 نتمتع مہا الدولة. وقدرتبا على تعيير Co‏ الحسابات التجارية 


الدواعى الاساسية لإنشاء المشر وعات العامة في المنطقة Yo‏ 


والاقتصادية الت ينبغى أن تكون مستقرة. حتى يتخذ المستثمر الخاص قراره» ضمن تصور 
مستقر للمخاطر التجارية . هذه القوة التي شبهها أحد رجال الأعمال بأثر تنقل الفيل بين 
المخلوقات الصغيرة. هى قوة قائمة على ركنين أساسيين. أوهما: ملكية الحكومة لعائدات 
النفطء وثائيهيا: السلطة السياسية للحكومة . 


فالواقع » إن عائدات النفط أغنت الحكومة عن القطاع «ol‏ متعلقت Landy‏ 
سهل على الحكومات أن تتخذ أي قرارتشاؤهء دون النظرإلى نتائجه وانعكاساته 
الاقتصادية على هذا القطاع. بسبب عدم اعتمادها على نشاط الانتاج المحلى لتمويل 
نفقاتها واعتمادها الكلى على الريع SU‏ من صادرات النفط الخام . وبذلك فإن عدم 
حاجة الحكومة إلى الضرائب من القطاع الخاص المحلى قد أضعف تحسسها بالآثار 
الاقتصادية السلبية التى wos‏ إليها قراراتهاء وبالتالى Of‏ بعض هذه القرارات أصبحت 
تشكل dae‏ أمام أي نشاط اقتصادي مُجَدِ يرغب القطاع الخاص في استكشاف آفاقه . بل 
إن استقلالية دخل الحكومات عن مستوى الإنتاج المحلى (عدا النفط الخام) خلقت في 
القطاع الخاص التبعية وروح الاتكالية ووجهت معظم طاقاته إلى نشاطات طفيلية تعيش 
على فتات إنفاق الحكومة لريع صادرات البتر ول . 


اباتك السلطة السياسية» فقد أضعف فرص محاسبة البير وقراطية المحلية ومنعها 

من الإضرار بالقطاع الخاض. وهذا مادفعها أيضا | إلى عدم تشجيع القطاع الخاص على 

pant‏ سا سخا يستطيع أن يعمل يعمل دون الحاجة | إلى معوناتها (Holl‏ خشية أن يضعف 
نفوذهاء نتيجة بروز مراكز اقتصادية غير معتمدة أو متطفلة عليها. 


وهكذاء فإن هذه الأسباب الموضوعية العميقة الحذور قد أدت إلى إعاقة قدرة 
القطاع الخاص. وأدت إلى ضعف مساهمته في خلق هيكل إنتاجي قادر على احتفاظ 
المنطقة بسعوى عت ل سعقول بعد نشوب النفط. وحولته إلى قطاع طفيلٍ » > الأمرالذى 
يضيف ا 5 لضرورة الاهتام بإنشاء المشروعات العامة التجارية . 


۲1 إدارة المشر وعات العامة في دول الخزيرة العر بية المنتحة be‏ 


دور المشر وعات العامة ف المنطقة 





إن طبيعة دور المشروعات العامة يجب أن تتحدد من منطلق كون النفط ثروة ذات ملكية 
عامة» وأن إنتاجه إنتاج غير متكرر. ' كا أنه يجب احرص على ضرورة توظيف هذه 
الشروعات لبناء القاعدة الإنتاجية » واستيعاب التدفقات النقدية استيعابا منتجاًء pat‏ 
من خلاله التخفيف من الآثار السلبية ib‏ التدفقات على مستقبل التنمية الاقتصادية ‏ 


الاجتاعية . 


لذلك. فإنه إذا كان دور المشروعات العامة بالنسبة للدولة العصرية ينطلق» كا 
سبقت الاشارة» من منطلقين أساسيين يتمثلان في تحقيق المصلحة الوطنية » وفي القدرة 
على توفير أداة من أدوات السياسة الاقتصادية تكون أكثر فعالية وكفاءة لدعم عملية التنمية 
فيهاء Ob‏ دول المنطقة محتاجة لمراجعة طبيعة وحجم دور المشروعات العامة » على ضوء 
الخصائص الاقتصادية والاجتاعية للمنطقة وعلى ضوء المشكلات الناجمة عنها. 


وقد تبين» من قبل أن هذه الخصائص والمشكلات تضيف مير رات عقلانية 
ودواعى إضافية لإنشاء المزيد من المشروعات العامة, والتعويل عليها في الاحتفاظ بالصفة 
العامة لثروة seat‏ ولنا في سياسة poe‏ بن plat!‏ رضي الله pace‏ قدوة حسنة» حيث 
احتفظ بأرض العراق الزراعية ملكية عامة. وفرض عليها الخراج . بدلا من تقسيمها غنيمة 
بين الفاتحين. كما أن المشروعات العامة تمثل الوسيلة التي يجب بواضسطتها أن تستثمر أموال 
الاحتياطيات العامة لدول المنطقة و«صناديق الأجيال القادمة» خحشية تعرض أرصدتها 
للاضطراب SUI‏ . وهذه المشروعات هى التى يُعول عليها أيضاً في بناء قاعدة إنتاجية 
مباشرة؛ والإسراع بذالك» فضا عن دورها في إيجاد متطلبات قطاعات البنية الأساسية 
Lg‏ قل هم الوسائل للاستفادة من فرص الاسثهار الاقتصادي المتاحة واللازمة لتوفير 
مصادر دخل . وإيجاد فرص Ue‏ وتنويعها تدريجياء من أجل تدارك احتياجات الانتقال إلى 
عصرما بعد النفط. ومثل هذه المشروعات هى المعول عليها من أجل تخفيف التوجه 
الاستهلاكي لمجتمعات المنطقة وتدارك آثاره السلبية . وإلى جانب كل ذلك. فإن إنشاء 


الدواعى الاساسية sy‏ المشر وعات العامة 3 المنطقة ۷ 


المشروعات العامة هو العلاج الحاسم لآثار الروح التقليدية المحافظة في القطاع الخاص» 
ولتردده في القيام بالاستثمارات الكبيرة. ذات الصفة الاقتصادية والتقنية المعقدة. بل إن 
إنشاءها هو الوسيلة التي on‏ للمجتمع بواسطتها ارتياد مجالاات الإنتاج الحديدةء وقيادة 
عملية دخول بقية المشروعات olga]‏ وترسيخ خبرتها في القيام مها . 


وإدراكاً هذه الخصائص. وأخذاً فى الاعتبار all‏ رات والدواعى الاساسية. فإن دور 
tl‏ روات العامة اق B05‏ أقتطار Salat‏ عيب 0S Of‏ فورا clonal fall‏ ودف قق 
التهاسك الاجتماعي . وإحداث التغييرات الميكلية » وزيادة فعالية أفراد المجتمع » والتركيز 
على توجههم الإنتاجي . هذاء إلى جانب قيام هذه المشروعات بالدور المتعارف عليه في 
الدول النامية الأخرى باعتبار أنها رائدة لعملية التحديث وفتح المجالات الجديدة. وقائدة 
لقطاعات الإنتاج الرئيسية. ولذلك. فإن معيار تحديد OVE‏ نشاط المشروعات العامة 
ومدى الاعتماد عليهاء مقارنة بالمشروعات الخاصة » يجب أن يكونا وفقاً لقدرة كل منها على 
الممادرة الخلاقة والكفاءة في ‘rent‏ الموارد المتاحة. ومحقيق مردود اقتصادي واجتہاعی 
أعلى من المردود الذي يمكن أن 27 المشروع المنافس. دون أن تكون ثمة قيود إدارية 
معادية للمشروعات dala!‏ نحت تأثير مقولاات اجتاعية وأيديولوجية بعيدة عن تراث 
المنطقة . 


وإذا كان ما سبق يؤكد أهنية ذور a hey AN‏ العر بية 
المنتتجة للنفط. فإن كفاءة أداء هذه المشروعات وفعالية أجهزة الرقابة عليها في الوقت 
elt‏ تشيران إلى طبيعة العقبات وحجم المشكلات التي تواجه أداء هذه المشروعات 
لدورها ال مام . وف نفس الوقت. فإنهيا تلحان في طرح مسألة إعادة تنظيم المشروعات العامة 
wil de‏ اقتصادية وإداريةء تتجاوب مع متطلبات أداء مثل هذا الدور. وتؤديان إلى 
تحديد استر اتيجية هذه المشروعات. وتوفير البناء التنظيمي » وإيجاد البيئة الضرورية لقيامها 
بهذا الدور الاستراتيجي والحاسم . وهذا ما سنتناوله في الفصول الأربعة ALAM‏ 


as 








الموازنة بين الرقابة على المشروع 
العاد واستملاله الإدارى 


# تنوع وظائف الدولة الحديثة والشر وط التنطيمية اللازمة لتأديتها 8 مدى وضوح 
عملية الرقابة على المشروعات العامة وفعاليتها © آفاق البحث عن نظام فعال 
للرقابة. 


om sl‏ اا ن دار الشروعات العامة : اكب قضية الوازنة ين رقابة الدولة على هله 


والواقع. أن مثل هذا الاختلاف يعد ظاهرة صحية. تعبر عن مدى تزايد اهتہام 
اللسؤ ولين بإدارة التنمية الاأقتصادية» من خلال سعيهم إلى إيجاد الأطر التنظيمية الى 
تتوافق م بعدد وظائف الدولة النامية وتنوعها. lo‏ حمق ver‏ 4 كافة الموارد المتاحة» وح 
باستغلالما على الوجه الأمثل . 


وتواجه الدول المنتجة للنفط في الجزيرة العربية. بشكل ملح وحرج . مشكلة تحديد 
مدى استقلال المشروعات العامة. وترجع أهمية مثل هذا التحديد إلى تعاظم دور الدولة 
وامتلاك الحكومة للموارد الاقتصادية المتاحة. كا ترجع إلى ضرورة قيام الدولة بإنشاء 
الوحدات الإنتاجية اللازمة لإحداث التحولات اميكلية فى اقتصادياتها ومكونات ناتجها 
المحلي من أجل تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمالة المنتجة وخلق الطاقة الاقتصادية 
الذاتية اللازمة للاحتفاظ بمستوى دخل Got‏ معقول في المدى البعيد. فضلا عن ضرورة 
فاا dies‏ عات ال الأساسةة. 


وانطلاقاً من أهمية دور الدولة في المنطقة » باعتبارها (hist‏ اقتصادياً. فإن تناول مسألة 
تحديد الرقابة على المشروعات العامة والبحث عن الصيغ التى تجعل منها وسيلة لزيادة 


¥4 


۳۰ إدارة المشروعات العامة في دول الجحزيرة العر بية المنتتجة للنفط 
الاقتصادية. هذا وسيتم تناول هذه القضية من خلال تقسيمها إلى ثلاث نقاط رئيسية. 
تتمثل ی : 


8# تنوع وظائف الدولة الحديثة والشروط التنظيمية اللازمة لتأديتها. 


ع افاق البحث عن نظام فعال للرقابة . 


تنوع وظائف الدولة الحديثة والشر وط التنظيمية اللازمة لتأديتها 





للمصلحة العامة (Guardian of Public Interest)‏ واخر تنموى حديث,. يتمثل a‏ فيام 
الدولة بدور المنظم الاقتصادى (Enterprenuer)‏ _ 


ويتمثل الدور التقليدي للدولة فى قيامهاء نيابة عن أفراد المجتمع وبالوكالة عنهم. 
بحفظ الأمن والنظام والدفاع عن الوطن . وقد اتسع هذا الدور مع مرور الزمن ليشمل 
معالحة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية, الناشئة عن التحديث والتطوير الاقتصادى 
والتقني وتزايد ote‏ سكان المدن. وتقدم نظام المواصلات والاتصالات في العالم. وأ 
بذلك يشمل le‏ الشروة الطبيعية» ورعاية الضعفاءء وحماية البيئة» وتوفير عدد من 
الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لاستقرار المجتمع . كا أصبح يشمل 
إبجاد الهياكل الأساسية والمرافق المختلفة وتنميتها بشكل يسمح للمجتمع بتحقيق قدر من 
التقدم ؛ إيتناسب مع موارده المادية والبشرية . 


أما دور الدولة باعتبارها (it‏ اقتصادياً. وإن تكن له بعض الجذور فيما مضى من 
العصورء فإن أهميته تأكدت كوظيفة رئيسية من وظائف الدولة» نتيجة لتعقد مسألة 
الاستثار الاقتصادى الحديث بعد بداية الثورة الصناعية» وكذلك نتيجة 4 لانتهاج dale‏ 
تنموية في الول المحلقة اقتساديا , ونا Iie‏ الذور اساسا بسبب عجز القطاع الخاص عن 


القيام بدور المنظم الاقتصادي القادر على مواجهة متطلبات الاستثمارات الكبيرة (Large‏ 


الموازنة بين الرقابة على المشروع العام واستقلاله الأدارى ۳١‏ 


Scale Investments)‏ » مما دعى الدولة الحديثة إلى التصدي للقيام هذا الدور» بحكم 
قدرتها على تعبئة الموارد اللازمة للاستش ارات الجديدة واستعدادها للمخاطرة التجارية 

وإمكانية سيطرتها على العقبات السياسية والاجتماعية المعوقة لعملية التحديث . يضاف 
إلى ذلك سبب اخرء يتمثل فى اضطرار بعض الدول النامية إلى تصدير الثروات العامة 
الطبيعية غير المتجددة فيها من أجل تمويل مشروعات التنمية, ما يحتم عليها ‏ أخلاقياً - 
إعادة استثار عائدات هذه الثروة في مشروعات عامة . وقيام الدول بدور المنظم الاقتصادي 


#ا عال مشروعات البنية الأساسية . 
iz‏ حال مشروعات الإنتاج التجارى . 


te 8#‏ وعات البنية الأساسية 


هى المتسروعات العافة الى ترجه toad‏ سياسة عافة أكثر مد أن عدف تحقيق 
الربح. وغرضها الإنتاج المباشر لسلع وخدمات يمكن ألا تكون مربحة» لكنها توفر منفعة 
اقتصادية غير مباشرة للمجتمع كله . وهي تمثل المشروعات العامة التقليدية » وتشمل في 
كثير من البلدان المنافع والمرافق العامة ووكالات التنمية . وتمتلك هذه المشروعات في معظم 
الحالات ملكية عامة بالكامل, yal Jawai of‏ إلى ضمان ربح القطاع الخاص المشترك 
فيها. وغالبا ما تتمتع بوضع احتكاري . 


هى oles tll‏ الى Les‏ اساسا Ged‏ الريك آكترمن اسهد اقها سيانيةعيلبة؛ 
وغرضها إنتاج سلع وخدمات تحقق. من حيث المبدأ. قيمة سوقية أعلى من تكلفة 
إنتاجها. وهذه المشروعات تماثل إلى حد كبير» المشروعات الخاصة باستثناء هيكل 
ملكيتهاء وهي مشروعات مؤهلة OY‏ تكون ذات ملكية مشتركة » وفي أغلب الأحيان فإنها 
تكون عرضة للمنافسة من قبل المشروعات الوطنية والدولية. 


وإذا كانت قد سبقت الإشارة إلى أن الدولة الحديثة تقوم بدورين رئيسيين مختلفين. 
فإن من المفيد هنا أن نوضح طبيعة كل من هذين الدورين» وما أفرزاه من وظائف : 


لش إدارة المشر Oley‏ العامة في دول الحزيرة العر dy‏ المنتحة للنفط 
3 دور راعى | لصلحة العامة 


الذى تشمل وظيفته وضع الأهداف العامة والتخطيط والتوجيه اللازم لإدارة شؤ ون 
المجتمع. Sl VI;‏ العام على يح التشاطات 5 alist‏ القطاعات 1 وتقوم dace‏ هلا 
الدور الإدارة العامة التي تر كز جهودها على التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والمراقبة 
للنشاطات الحكومية اللازمة. لتمكين الدولة من القيام برعاية المصلحة العامة نيابة عن 

دور oo‏ الاقتصادى 

الذي أصبح يشمل إلى جانب الاستثمار في المشروعات العامة التقليدية القياء 
cles All Sole VL‏ العامة التجارية 3 محال القطاع الصناعي والزراعي والمالى وقطاع 

هذا وقد أفرزهذان الدوران المختلفان ثلاث وظائف بارزة للدولة : الأولى : رعاية 
المصلحة العامة . ونقوم سا الإدارة العامة والثانية ؛ الاستثار في NRG go‏ الإنتاج المجاشر 
غير التجاري. ويقوم بها المشروع العام التقليدي, Le gf‏ يطلق عليه أحياناً المؤسسة أوايئة 
أوالمرفق أوالوكالة العامة. وأخراً وظيفة الاستثار في المشروعات التجارية» ويقوم بها 
المشروع العام lls Le gl cg plows‏ عليه الشركة العامة SLI gl‏ سسة الاقتصادية. ويمكن 
التمييز بين القطاعات | التى تقوم ody‏ الوظائف الثلاث . عن طريق إبراز أوجه الاختلاف 
سنيا وت — | od‏ وطبيعة الإنتاج وقدرة الإيرادات الذاتية المباشرة اي سل النفقات 5 
ويمكن سن 2 ik‏ من خئلال الحدول الافتر اضى العالى : 


حدول ۱/۲ 
أوجه الاختلاف بين قطاعات الإنتاج في الدولة 


الإدارة العامة حماية المصالح العامة 
المشروعات العامة التقليدية | توفير السلع والخدمات الاساسية 
| المشروعات الغامة التجارية | : 





# يتم سد العجر من الضرائب التي تحصلها الدولة بصفتها راعية للمصالح العامة . 


الموازنة بين الرقابة على poll‏ وع العام واستقلاله الادارى ۳۳ 


يتضح من هذا الجدول أن كل قطاع من القطاعات الثلاثة يختلف عن الآخر في أكثر 
من وجه . فى حين تش اده قطاع الإدارة العامة مع قطاع المشروعات العامة التقليدية من 
حيث التوجه غير التجارى لكل منبهاء إلا eel‏ يختلفان من حيث طبيعة الإنتاج وإمكانية 
ne‏ الذاتي المباشر لنفقات نشاطه . لذا تضطر الإدارة العامة في Soll ssl‏ إلى فوس 
الضرائب لسد نفقاتها ian Mbt‏ الاعتماد على الرسوم . [en‏ يجب على قطاع المشروعات 
العامة التقليدية سد نفقاته مباشرة من المستفيدين من إنتاجه . أما أوجه التشابه بين قطاع 
Sle, +‏ العامة التجارية وقطاع الإدارة العامة Us‏ تكاد تكون معلومة eral Isls‏ 
الملكية العامة لكل منههاء Old‏ طبيعة المشروع العام التجارى تصبح أكثر تطابقا مع طبيعة 
المشروع الخاص التجارى من تطابقها مع طبيعة ‏ الإدارة العامة, حيث يفترض في المشروع 
التجاري عاما كان أم خاضاء أن حقق Lats‏ كافيا لسد عجر الإيرادات الذاتية المياشرة 
للادارة العامة عن مواجهة نفثقاتها > بحكم أن جزءأ من قائضنها و يعيبر عن مساهمه الإدارة 
العامة 58 إنتاحية هذه المشروعات . 


وإذا كانت الدولة تؤدى ثلاث وظائف رئيسية ختلفة » فكيف يجب أن تكون العلاقة 
التنظيمية بين القطاعات التي تقوم بأداء هذه الوظائف؟ وهل يمكن إيجاد شروط تنظيمية 
للقطاعات بصورة تحقق الفؤازن بين مسؤولياث كل منها وصلاحياته. وتحد» في نفس 
الوقت» من هيمنة 4 فطاع الإدارة العامة ونتحكمه في الشروط الأساسية اللازمة لنجاح غيره قي 
تأدية وظيفته؟ 


إن وجود اختلاف بين قطاعات الدولة يتطلب وجود علاقات وأشكال تنظيمية تعكس 
oll‏ بينها. وتختلف هذه العلاقات والأشكال التنظيمية باختلاف الأقطار. وتتغير بتغير 
المشكلات التى تتطلب إيجاد حلول نها . لذاء فإن هذه العلاقات والأشكال ذات طبيعة 
متغيرة يصعب تحديدها بمعزل عن الظروف التى تكتنفها. إلا أن تنوع وظائف الدولةء 
بالرغم من ذلك» > يتطلب amy‏ عام توفر شروط dale‏ مشتركة . أهم هذه الشروط يتمثل في 
الفصل التنظيمى بين الإدارة العامة — العامة والاعتراف بوجود صراع (Conflict)‏ 
بينهه| يستلزم خلق الية نتبح لهذا الصراع أن يتفاعل Li!‏ لصالح المجتمع .)١(‏ 


Jean-Pierre Anastasspoulos, «Towards a Theory of Conflict between SOES and Government» )١( 
«fhe State-owned Enterprises Conference, March, 26-28, 1979, Harvard Business School, Cambridge, 


Mass., U.S.A. 


re‏ إدارة المشر Oley‏ العامة في دول الجزيرة العر بية المنتجة للنفط 


فالفصل التنظيمى أمر ضروري لا يجوز التقليل من شأنه, OY‏ الطبيعة المختلفة 
للوظائف العامة wt‏ وجوده . فإذا كانت الدولة , هي التنظيم الذى oF‏ المجتمع كى تستقر 
أمور المواطنين ويتجهون بفضل وجوده إلى الإنتاج والتمتع بثمراته. فإن الإدارة العامة هي 
وسيلتها للقيام رعاية المصلحة العامة وحمايتها. وتمتد مسؤ ولية هذه الوظيفة إلى جميع 
فطاعات المجتمع. دون pak‏ بين كون هذه القطاعات ملكية خاصة أو ملكية تعاونية ; 
ملكية عامة أو ملكية مشتركة» كا هوموضح في الشكل ١/17‏ . لذاء فإن مسؤ ولية الادارة 
العامة تجاه als‏ المشروعات القائمة في الدولة يجب أن تكون متساوية. وكذلك الحال فيا 

وإذا كانت الإدارة العامة هي أداة الدولة في اللإشراف على كافة نشاطات المجتمع 
وضبطهاء فإن الدولة يجب أن تعهد إلى أداة أخرى. تابعة هاي غير الإدارة «dale‏ بمهمة 
القيام بإدارة المشروعات العامة, وفقا لفلسفة وأساليب تنسجم مع متطلبات الاستثمار 
الاقتصادى والإنتاج poll‏ . 


إن مثل هذا الفصل aa‏ بسكن الإإدارة ULI‏ من الغيام بوظيفنها: وف تفس 

الوقت ينيح للمشروعات العامة. أسوة بالمشروعات التعاونية والخاصة, القيام بوظيفتها 
اللاقتصادية [aso‏ هيمنة أو تحكم . > يشل قدرتها على القيام بالدور الذي يفترض أن تقوم به 
ويتوجب على الدولة أن تمارس Lay gs‏ باعتبارها المالك ar‏ العامة من خلال أداة أو 
أدوات عير الإدارة العامة. وهذه الأداة أو الأدوات يجب أن ‘Can‏ بمهمتها على أساس فلسفمة 
os a‏ ها بحرية الحركة والمبادرة, دون إلزامها بفلسفة الإدارة العامة 
وأساليبها القائمة على أساس ضبط عملية اتخاذ القرار باتباع اللوائح والاجراءات المحددة . 

وإذا كان المشروع العام ى) وصفه الرئيس الأميركي الأسبق روزفلت» عند افتتاحه هيئة 
(Sols‏ ننسي : «هومشروع يستمد هيبته من قوة ا حكومة وف ذات الوقت فإنه يملك زمام 
صسادرة الشروع ا لخاص ومرونته OD‏ فإنه لا بد للمشروع العام من توفر البيئة Fs‏ 
الشروط المستندة الى فلسفة تسمح بالمبادرة وتتيح المرونة الكافية لتحقيق النتائج المطلوب 
إنجازها . 


i ing il بیت‎ ines a nan 25} الإقرار‎ ols aaa 


Encyclopaedia Britanica, Inc., The New Encyclpaedia, Chicago, 1976, Vol.15, P 201 (۲) 


الموا je . any‏ = 
على لشروع العام واستقلاله الادارى 
To 3‏ 


شكل ۱/۲ 


نطاق وظيفة الادارة العامة الاشرافية على نشاطا 
ية على نشاطات المجتمع 








المشروعات الخخاصة 
المشروعات التعاونية 








75 10 
رد غير تجارية 


(خير يه) 


ع إدارة ا مشر وعات العامة فى دول الجزيرة العربية المنتجة للنفط 


المختلفة ع ووسيلة فعالة لاتاحة الفرصة أمام كل طرف للدفاع عن حفه 5 النجاح . فالادارة 
العام 3 نتركز مهمتها في التأكد من انسجام نشاط المشروعات› العامة والخاصة والتعاونية» 
م المصلحة العامة ra‏ وعليها بالتالى القيام بالتوجيه اللازم لتحقيق هله المصلحة العامة 
وحمايتها من WI UY!‏ والاسة لنشاط كافة المشر ley‏ والمشروعات العامة e‏ 
التجاري منهاء يتوجب عليها العمل بعقلية المستثمر الاقتصادي الملتزم بتحقيق عائد 
يتئناسب انكر YI‏ شارات ال يوم بإدارتما 5 وإن اختللاف مسؤ وليات کا جموعه يتطلب Ol‏ 

نسود [pte‏ علاقات موضوعية . ومن هناء فإن اختلاف مسؤ وليات كل طرف عن 
مسؤٌ وليات cope‏ يسمح لكل late‏ بالنجاح في مهمته دون| تبعية أو احتواء يؤدي إلى شل 
في كل Ol, Neg‏ هذا ااا ن ا ا زوق he‏ العامة 
els Jol, 1‏ إطاد انون وتنظيمى , ا ريك 0 الام كافة النشاطات thes‏ 
اا 


ويرى المؤلف أن الفصل التنظيمي بين الإدارة العامة والمشروعات العامة يجب أن 
يقوم على أساس اختلاف طبيعة الدورين ووظائف كل منهها. ويجب ألا يكون ذلك هربا 
من تخلف الإدارة العامة. وتعقيد إجراءاتهاء وعدم كفاءة أجهزتها. فإنه لوكان الدافع 
لفصل نشاط ماء هو مرد الا بتعاد عن الإدارة العامة» وتركها Gli‏ مشکلات al‏ في مثل 
هذه الحالة. لن يكون يجدياً. وسوف تنتقل عدوى التعقيد والتتخلف عاجلا أو Sol‏ 
للمشروعات العامة . ولهذاء فإن تنوع وظائف الدولة وضرورة توفر الشروط التنظيمية 
اللازمة للقيام بها في أ ي اقتصاد مختلط هوهدف استر اتيجى » يجب تحقيقه انطلاقا من 
جدواه الذاتية.» وليس بحرد تكتيك إداري » يرمي إلى عزل النشاطات الحديدة للقطاع العام 
عن الإدارة العامة rye‏ من معبة سوء الإدارة وتخلفها. 


مدى وضوح عملية الرقابة على المشروعات العامة وفعاليتها 





الأساسي, إلا أن مصلحته ومسؤ وليته الاجتاعية EF‏ أن تكون رقابته مجدية . ولكى 
تكون مثل هذه الرقابة مجدية » فإنه لا بد أن تكون منطلقاتها ووسائلها منسجمة» ومؤدية 


الموازنة بين الرقابة على المشر وع العام واستقلاله الإدارى ۳۷ 


إلى تسهيل مهمة المشروع ينبن نات المطلوبة منه. ie helt‏ یا 
الانحراف. لذاء فإن حدود صلاحية أ جهزة الرقابة ووسائل القيام سپا ب أن تكون 
واضحة, لا من الناحية القانونية فحسب. بل على صعيد الواقع العمل أيضا. وللتعرف 
على مدى الرقابة وفعاليتهاء وأثر ذلك على استقلال المشروعات العامة فى المنطقة. فإننا 
نتناول في هذا القتسم موضوع وضوح حدود صلاحيات أجهزة الرقابة وموضوع فعالية 
أساليب الرقابة وأجهزتها . 


8 مدى وضوح صلاحيات أجهزة الرقابة 


Gls‏ المشروعات العامة , المنطقة من عدم وضوح وظيفة الرقابة وتفاوت درجاتها من 
مشروع إلى اب At‏ حين أن عملية الرقابة تكاد تشل حركة بعض المشروعات . ونحولها 
إلى >t‏ الس تيرد باو ابي لوس الرقابة مباشرة » فإن دورها IK‏ يتحول إلى جرد 
إجراء شكلي بالنسبة لمشروعات أحرى. والخطير فى أمر هذا التفاوت أن بعض المشروعات 
التي تنوء تحت وطأة أجهزة الرقابة وتدخلها امباشرهي الث ا 
المنظم من خلال وجود دور إيجابى للرقابة . ومن أمثلة هذا بعض المشروعات العامة التجارية 
التى تتولى إدارتها عناصر محلية» وكذلك شركات النفط الوطنية المملوكة بالكامل للدولة 
والتى استعيدت ملكيتها من الشركات الأجنبية » أومن القطاع الخاص المحلى» باعتبارها 
صناعات استراتيجية . الأمر الذي يجعل من المنطقي أن تتمتع هذه المشروعات بقدر كاف 
من الاستقلال stl‏ يتناسب مع دورها الاستراتيجي في التحولات الاقتصادية. ومع ما 
كان متحقا أ ها بالفعل في ظل هيكل ملكيتها السابق . هذا بينا تفتقر بعض المشروعات 
العامة إلى وجود hs‏ من مرقلا الفعلية عليها. ومن هذه المشروعات الشركات التى 
يساهم فيها شركاء أجانب. أوتديرها إدارة أجنبية» كا تشمل بعض المشروعات التي 
أنشئت بشكل يتيح لها أن تتجنب تعرض أجهزة الرقابة المركزية AB‏ 





وإذا كانت درجة الرقابة ف المنطقة تتفاوت تفاوتاً غير منطقى » فإن الجهات التى 
تتبعها المشروعات العامة تختلف من بلد إلى Sl‏ کا تختلف أيضا في البلد الواحد بالنسبة 
للمشروعات ذات الطبيعة الواحدة. ويوضح الشكل ۲/۲ تنوع الجهات. والمستويات التي 
قد تتبعها المشروعات العامة. وتكون مسو ولة أمامها مباشرة . 


YA‏ إدارة المشر Oley‏ العامة في دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 


ويتضح من الشكل ۲/۲ أن المشروعات العامة ذات الطبيعة المتشابهة تتباين من 
حيث تبعيتها لرئيس الدولة أولمجلس الوزراء أوللوزارة ذات العلاقة أولوزارة المالية . وعلى 
سبيل ILI‏ فإن شركات البتر ول تختلف تبعيتها من بلد إلى آخرفي المنطقة. ففي حين 
تتبع شركة أبوظبي الوطنية A‏ ول رئيس الدولة» ويرأس مجلس إدارتها ولي عهد أبوظبي . 
فإن المؤسسة العامة القطرية للبتر ول في قطر تتبع مجلس الوزراء بينم تتبع المؤسسة العامة 
AW‏ ول والمعادن في المملكة العربية السعودية إداريا وزارة البتر ول والثروة المعدنية» ويرأس 
مجلسي إدارتيه| وزراء البتر ول في كلا البلدين . هذاء ee‏ تتبع شركة البتر ول الوطنية في 
البحرين وزارة التنمية والصناعة ويرأس مجلس إدارتها الوزير» وتتبع المؤسسة العامة 
Sg SD‏ لسار dg‏ ا co We‏ اس سلس ell‏ ارقي lated‏ . عم الس أيه ت 
اختلاف تبعية المشروعات ذات الطبيعة الواحدة داخل اليلد الواحد هواختلاف قائم 
وملموس انشا حيث نجد في المملكة العربية السعودية. مثا أن بعض his ll‏ 
والشركات العامة تتبع الوزارات ذات العلاقة . بين| تتبع مؤسسات وشركات عامة أخرى 
باجنس hte oll Hilal‏ . وفي قطربين)| يتبع بعض المشروعات الوزارة المختصة 
شرة كشركة قطر SLU‏ فإن بعض هذه المشروعات يتبع مجلس الوزراء كشركة قطر 

0 والصلب . 


وإذا كانت تبعية المشروعات العامة والأجهزة المسؤ ولة عنها تختلف مبذا ae‏ 
الناحية القانونية. OF‏ الاختلاف من الناحية الواقعية قعية أكر Sly‏ تعقيدا . فهناك كثير من 
الشروعات تكون إدارتها مسؤ ولة مباشرة أمام العديد من الجهات والمستويات, مما يتيح لكل 
جهة منها فرصة التدخل في شؤ ون إدارتها التنفيذية وإملاء توجيهاتهاء متجاوزة في ذلك 
الجهة ذات العلاقة القانونية . ويصل هذا التدخل., في كثير من الأحيان» إلى حد إلغاء دور 
مجلس الإدارة ودور المسؤ ول الأول في المشروع Gla‏ 


والواقع » أن مشكلة عدم تحديد أجهزة CLUS‏ فضلاً عن مركزية اتخاذ القرارات في 
دول المنطقةء تحول دون تطبيق القوانين المنظمة» وبالتالى فإنها تجعل من استقلال 
المشروعات العامة أمرا لا يستند إلى اعتبارات موضوعية . مما قد Gop‏ إلى وجود تباين كبز 
في درجة استقلال هذه المشروعات . وهكذاء فإنه انطلاقاً من عدم الثقة بإدارة مشروع ماء 
فإن صلاحياتها قد تحدد بشكل لا يسمح بفعاليتها. len‏ تلغى ‏ في نفس الوقت - أدوار 
أجهزة الرقابة المركزية فيم يتعلق بالمشروعات التي يتولى إدارتها أشخاص متمتعون بهذه 
الثقة . 


۳۹ 
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شكل ۲/۲ 


الحهات والمستويات التى تشعها المشروعات العامة J‏ المنطقة 





رئيس الدولة 








١ `‏ وزارة المالية الوزاراة ذات العلاقة 





i.‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العربية المنتحة للنفط 


هذا فضلا عن أن ن أجهزة الرقابة المركزية ذاتها تعاني من عدم وضوح أدوارها 
وصلاحياتها من الناحية القانونية والفعلية . فيعض ال حهات المالكة للأسهم لا تير بين كونها 
جمعية عمومية وكونها إدارة تنفيدية. نما جعل المسؤ ولين فيها يخطئون في فهم أدوارهم 
ويتدخلون في الأمور اليومية للادارة . 


أما أجهزة دواوين المحاسبة. فإنها تىدو» ل » عاجزةع عن أداء دورها بالشكل 
المطلوب . أما المجالس التشريعية ولحانهاء ؛ فإن فهمها لطبيغة دورها ليس بأفضل من فهم 
المسؤ ولين عن الجهات التي تملك الأسهم . وأخيراًء فإن الصحافة ليس لديا مصادر كافية 


للمعلومات الموثوقة التي من خلاها تتمكن من عرض الوضع الفعلي للمشروع . ولیس 3 
مقدورها لسبب أو لآخر أن تتقصى أوضاع المشروعات العامة . 


وهكذا ٠‏ فن سال استقلدل المشر وعات العامة وحدود صلاحيات أ ail‏ ة الرقابة J‏ 
المنطقة مسألة ل شید ب . وهذا ما أدى في كثير من الأحيان إلى إعطاء بعض المشروعات 
Youn‏ مبالغاً فيه في الأمور الثانوية » lee‏ حجب عنها هذا الاستقلال في الأمور الجوهرية . 


ق فعالية أساليب الرقابة erly‏ 





إن فعالية الرقابة تتحقق من خلال إنجازها لأهدافها. ف| هى إذن أهداف رقابة 
المشروعات العامة؟ وما مدى فعاليتها من حيث تحقيق الغرض منها؟ إن المشروعات العامة 
في المنطقة تستهدف تنويع مصادر الدخل . وإيجاد فرص العالة » وتسعى إلى استيعاب 
التقنية. وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على إدارة النشاطات اللازمة لسد احتياجات 
الاستهلاك المحلى والتصدير بأقل التكاليف الممكنة . ومن هذا المنطلق. فإن فعالية الرقابة 
تقاس من خلال قدرة أجهزتها على توفير الشروط اللازمة وتوجيه المشروعات العامة توجيها 
إيجابياً يحقق ذلك . وتتحقق هذه الفعالية إذا ما نجحت الرقابة في was‏ الأهداف المرحلية 
للمشروعات, وإيجاد القيادات المناسبة. ومن ثم تقويم الأداء بشكا sole‏ وموصوعي 6 
مسي وراء ope BOLE‏ عاتم يا يقرب اشر bd Shey‏ ن Fab‏ شضها 





وبذلك. فإن فعالية als JI‏ تقاس دمدی فعالية الرقابة العامة ومدى Yes‏ - ومن 
المقابلات التي اجريت مع المسؤ ولين عن المشروعات العامة اتضح LS‏ قصور وسائل الرقابة . 
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فعلى سبيل المثال. نجد أن الرقابة القائمة حالياً م منع من انتشار نزعات فردية لدى كل من 
المشرفين الرئيسيين على المشروعات وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين (ملحق د 
NS . 6/1‏ اختلاف وجهات النظر بين كل من مجالس الإدارة وبين الجهة 7 
والإدارة العليا للمشروعات كان, إلى حد كبير» عديم التأثير. ا iS‏ أثر سلبي على 
قدرة المشروعات فى تحقيق أهدافها (ملحق ‏ د١‏ /8). 

أما من حيث أثر أساليب اختيار مجالس الإدارة على jam‏ أعضائها الحاليين. أو الذين 
pace‏ أن يُصِبِحوا اعضادق المستقيل ۽ فال 1/ ع سقلوا حول ذلك يعتقدون أن طريقة 
الاختيار عديمة UI‏ بينم يعتقد LEN‏ من هؤلاء أن تأثيرها سلبي أكثر تم هوإيجابي 
(ملحق ‏ د1/1١).‏ وأخيراء OB‏ تأثير أي تقويم أوتدقيق خارجى للمشروعات العامة 
على مراكز أوعلى مكافات رؤ ساء مجالس الإدارة وأعضائها والمديرين العموميين يكاد 
يكون معدوما (ملحق ‏ د۲ /۳۷). وتشير هذه الظواهر إلى عجز وسائل uJ‏ الحالية عن 
التأثير على فعالية المسؤ ولين عن المشروعات العامة ومستوى كفاءتهم . أما في يتعلق بأثر 
الرقابة من حيث نتائجها « فإن ذلك يمكن رصده من خلال النظر إلى التكاليف المقارية 
للانتاج والأصول SN‏ تشتريها أوتنشئها المشروعات العامة . كا يمكن النظر إليها من خلال 
مردود راش المال أوالقيمة المضافة للمدخلات Inputs‏ الرئيسية. ما بمثيلاتها من 
wiley Sh‏ المشامية: 


وفيم| يتعلق بضبط التكاليف وتخفيضهاء فإن /.٠١‏ من المسؤ ولين ممن سئلوا حول 
مدى نجاح المشروعات العامة التي يتولون إدارتها في تحقيق هذا اللهدف أجابوا Ob‏ 
مشروعاتهم قد نجحت في تحقيقه. بينم| أكدت إجابة /4١‏ أن المشروع ناجح إلى حد ما 
وأكدت إجابة ۴ منهم أن المشروع ليس ناجحا في تحقيق الحد الأدنى للتكاليف (ملحق ‏ 
د11 اأمافي] يتعلق بتكاليف إنشاء المشروعات الصناعية» فإنه بالرغم من إجماع 
المختصين بدراسة الجدوى الاقتصادية على قبول نسبة تكاليف للمشروعات الصناعية في 
المنطقة تزيد بحوالي 65 عن تكلفة إنشاء مثيلاتها في أوروبا cay Sl‏ إلا أنه من الناحية 
الواقعية كتيرا ما تكلفت مشروعات المنطقة نسبة أعلى من Lal amy 4 SNe‏ أخيانا 
تصل إلى ضعف أو أكثر من الضعف بالقياس إلى تكلفة أي مشروع PE‏ في الدول 
الصناعية . 


وبالنظر إلى أداء الرقابة من خلال الاطلاع على نتائج تشغيل المشروعات العامة 
العا كه list‏ بالاعتبار رأسماطا والموارد والإمكانيات المتاحة هاء فإننا نلاحظ بشكل عام 


iY‏ إدارة المشروعات العامة فى دول الحجزيرة العر بية المنتحة للنفط 


انخفاضاً كبيراً في أرباحها مقارنة بأرباح المشروعات الماثلة والمنافسة لما . فصناعة النفط 
الوطنية» على سبيل المثال» والتى تم امتلاكها من أجل توجيهها لتحقيق أهداف اقتصادية 
واستراتيجية» مازالت بكل أسف بعيدة عن تحقيق تلك الأهداف . قفى sie‏ 
شركات النفط العالمية أ رباحاً خيالية من le‏ تصنيع النفط الخام والمتاجرة به بعد شرائه من 
الشركات الوطنية. والتي كان من الممكن أن تقوم هي بذلك تدريجاء نجد أن معدل العائد 
في شركات النفط الوطنية وكذا القيمة المضافة بالنسبة لبرميل النفط الخام المتوفر ها متدنية 
إلى حد كبير إذا ما قورنت بالقيمة المضافة التي تحققها شركات النفط العالمية("). 


والقطاع الرئيسي الثاني الذي نجد أن عائده متدنياً. يتمثل في المؤسسات المسؤ ولة 
عن إدارة وتشغيل الاحتياجات النقدية لدول المنطقة . فقد سبقت الإشارة في الفصل الأول 
إلى أن العائد النقدي لاستشمارات هذا القطاع قد انخفض من /١ ١‏ عام ۱۹۷۲م إلى 
ەر عام ۱۹۷۷م (5). 


من طا س لاق اع jy oan oe‏ الشروط اللازمة لنجاء 
المشروعات العامة وتوجيهها بشكل إيجابى . وانطلاقا من أ همية ,ضيح دور الرقابة على هذه 
المشروعات,. وتأثيرها على مدى تحقق الاستقلال Sada‏ لنجاحهاء فإنه لا بد من 
التعرف على بعض الأمور التى تشكل عقبات في نظام الرقابة الحالي بالمنطقة. وتتمثل في : 


© شكلية الرقابة . 
© انعدام تأثيرها. 


0 الوصاية على المشر وعات العامة 


تنطلق أجهزة الرقابة 3 المنطقة من حق وصايتها على المشروعات العامة وسن هنا 
فانہا ميل | توجيه الإدارة التنفيذية توجيها مباشرا. ومثل هذا المنطلق يتعارض › ولا 
Jel aa (۳(‏ بلغت أرباح شركة شل العالمية حوالي ۰۰٠ر‏ مليون دولارا في ۱۹۷۹م وهذا ناتج أساسا عن 
قيامها بالشراء والتصنيع والمتاجرة بحوالي ۴ مليون برميل من النقط الخام يوميا. 
MEES , 23rd April, 1979,P.10. (¢)‏ 
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شك. مع مبادىء الإدارة العملية › فضلا عن أنه أدى 9 عدم نحقيق استقلال المشروعات 
من الناحية الفعلية. والواقع » أن الشعور بحق الوصاية » من قبل أجهزة الرقابة » إنه| هو 
انعكاس لفلسفة اجتماعية سائدة في مجتمعاتنا العربية » فالوصاية هى منطلق العلاقات 
الاجتماعية» وأساس التعامل التقليدي بين المستويات المختلفة في المجتمع . سواء أكان هذا 
بين رب الأسرة وأفرادهاء أم بين المدرس والطالب» أم بين الحاكم والمحكوم . 


a 
تفتقر أجهزة الرقابة في المنطقة إلى التنظيم والقدرة القيادية والفعالية . فمن حيث دقة‎ 


التنظيم وتحديد الجهات والمستويات نلاحظ وجود تداخل فيا يتعلق UAL‏ الت تتولى 
الرقابة. ووجود تكرار [ad‏ يتعلق بقيام كل من هذه الجهات بعمل غيرها. 





ومن حيث القدرة القيادية» Old‏ مستوى كفاءة كثير ين من الأشخاص المسؤ ولين عن 
أجهزة الرقابة وخيرتهم واهت|ماتهم لا ترقى إلى مستوى ما هومطلوب وواجب في الشخصية 

وهذا ناتج عن حداثة تجربة هؤلاءء وافتقارمؤسسات الرقابة إلى فنون وأساليب 
الرقابة العلمية ونظمها. كا أن أغلب المسؤ ولين عن الرقابة هم في مستوى أقل خبرة وكفاءة 
jell! cy‏ ولين عن إدارة المشروعات العامة » وتغلب عليهم صفة المنفذين أكثر مخ صفة 
الموجهين . 


ومن حيث الفعالية » فإن الرقابة الحالية على المشروعات العامة تقوم أساساً ‏ على 
رقابة الاجراءات وليس على رقابة النتائج . ومن هناء فإننا نلاحظ إصرارا متزايداء في 
أغلب الأحيان» على اتباع إجراءات لا تتناسب مع طبيعة المشروع» ولا تنسجم مع مبدأ 
إنشائه» باعتباره وحدة مستقلة من الناحيتين المالية والإدارية ما استوجب تعيين مجلس 
حتص لادارة مثل هذا المشروع : 


والواقع. أن أجهزة الرقابة لم تؤكد على تحديد الأهداف المرحلية للمشروعات»› 
وغالباً ما تغاضت عن حقها في تعيين الأشخاص المناسبين لإدارة المشروعات . كما أنها ل 
تعمل على إنجاد وتطوير أجهزة فادرة على تشويم الأداء بشكل إيجابى » يستهدف التأكد من 


£2 إدارة المشروعات العامة في دول الحزيرة العر dy‏ المنتجة للنفط 


النتائج وتقويمها للأداء في ضوء الإمكانيات المتاحة لإدارة المشروع . وعوضاً عن هذاء فإنها 
إلى رقابة شكلية . 


© انعدام الأثر 


ما يؤكد قصور أجهزة الرقابة المركزية الراهنة عن أداء وظيفتهاء الشعور العام بانعدام 
تأثيرها على مراكز الأشخاص المسؤ ولين عن إدارة المشروعات العامة ومكافاتهم (ملحق - د 
ا كا أن ضعف تأثيرها على إعادة تنظيم المشروعات أوأجهزتها هي , يقلل من 
الاهتمام بهذا نظرا لكونهاء في هذه MIDI‏ وسيلة غير فعالةٍ وغير مجدية . 


مشل هذه الأمور تخلق, ولا شك. Legs‏ من الاحباط لدى المسؤ ولين عن أجهزة 
الرقابة» وهذاما بصرفهم عن تشخيص عقبات الأداء ومشكلاته الحوهرية ويدفعهم 92 
التركيز على إجراءات الرقابة الشكلية» في محاولة منهم LU‏ السلبيات جزئياً . 


افاق البحث عن نظام فعال للرقابة 





إن إيجاد نظام فعال ومجد للرقابة » يتطلب تحديد طبيعة النشاطات التى يجب أن يعهد L‏ 
لشروعات عامة . |S‏ يتطلب طرح تصور لوظيفة الرقابة على المشروعات العامة وهيكلها 
التنظيمي المقترح . 





للا تحديد طبيعة النشاطات التى يجب أن يعهد مها لمشر وعات عامة 


إنه لمن الضروري أن توجد اسس موضوعية ومنطقية مقبولة» يتم على أساسها تحذيد 
Cree‏ نشاط عام للادارة العامة» أوفصله عنها وتشكيل وحدة ذات شخصية معنوية 
واستقلال مالي وإداري» لتتولى إدارته ولا يجب . بأية حال من الأحوالء أن يكون الدافع 
لإنشاء Ley Al!‏ العامة کا مقس الإشارة. هو رد رغبة في الانسلاخ عن الآدارة 
العامة» من أجل الابتعاد عن الروتين الحكومي وبطء الإجراءات. أوتدني شروط الخدمة 
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وما إليها. بل إن قيام المشروع العام يجب أن يكون تعبيرا عن وجود نشاط عام يختلف من 
حت طبيعة إنتاجه وعرصه وإيراداته. و التكياهلات الى تقوم مهأ الإدارة العامة مباشرة . 

ولمزيل هد من إيضاح طبيعة النشاط الذي يجب أن age‏ به إلى أي مشروع عام في دول 
الحزيرة العربية المنتجة للنفط ٠‏ فإنه يتحتم الاسترشاد بتعريف يقوم على أساس طبيعة 
إنتاج }23 jal‏ والغرض منه. ومدى AUS‏ إيراداته لسد نفقاته . یتک la‏ ال ريف على 
كول المشروع العام LLs‏ قانونياً مستقلا متلكه كلية )5 ELE‏ أغلب أشهمه جهة dele‏ نشوم 
تشغيله كوحدة إنتاج ماش ربعرصس pig‏ سلع وخدمات اساسا نتمتع بشيمية لشدية » 
AS‏ لمك التفقات الجارية EN‏ و بالاضافة ۳ ply Sew‏ المال و عحصصات 
الاحتياطيات القانونية على الأقل ( (المشروع العام ae‏ 1 غير التجاري )ا أوبخرضن القيام as‏ 
يستهدف تحقيق ربح (المشروع العام التجاري) . وهذا التعريف يضيق نطاق النشاطات 
|| فى ينبي أن Oy St‏ على تقل مشیر غار تظرا لائة يستيمد النشاطات العامة ذات 
الإنتاج المساشم رف حالة عدم ۾ التزامها بتحشيق !» )> ماش ر یغطی تكاليفها. ود ظ يقع صمن هله 
Aleit i‏ المسشعدة: 8 الوقث الخاضر. أغلب نشاطات المنافع ع والمرافق E‏ القائمة 3 
دول المنطقة. حيث إنها مازالت تعتمد فى سد نفقاتها rate‏ بشكل شبه مطلق » على 
إيرادات bal‏ بدلا من اعتيادها على إيراداتبا الذاتية. وهذا التحديد على ما يبدو فيه من 
اختلاف. مقارنة بأوضاع المنافع والمرافق العامة في دول العا الأخرى. له ما يبر ره نظرا 
لوضع المنطقة الخاص . فبين) يتوقع أن تسد هذه المنافع العامة في دول العالم الأخرى نفقاتها 
الجارية بالاضافة إلى استهلاك رأس المال والاحتياطيات القانونية على الأقل. فإن إيراداتها 
الاق : ق دول المنطقة لا تمثل سوى نسبة ضئيله من نفقاتها الحارية لذا ۽ فان إعطا Lae‏ 
الشخضية القانونية المستقلة والااستقلال الإداري والماللى» في ع ق الوقفت الدى نشوم a8‏ ميزانية 
الدولة بتحمل معظم نفقاتهاء هو أمر غير مقبول من دوائر الحكومة ووزاراتها. OY‏ مثل هذا 
Saw I‏ سيلو وكاثة حاولة للانسلاخ عن نظام الخدمة المدنية وشروط التوظيف. وأصول 
٤ Aa bol | lel pre‏ الاادارة العامة . Ny‏ تح بموروح العداء بان المشروعات العامة 

3 جهيزة الإدارة العامة فان التعريف sale “la‏ يسشعل التشاطات العامة دات an‏ 


والتعريف الذي سيق أن pal‏ حناه 4 بستلزم توافر شرطين تامسن 5 أي نشاط عام » 
حتى يتسنى تنظيمه على شكل مشروع عام . هذان الشرطان هما 


| إدارة المشر وعات العامة J‏ دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 





© أن يقوم هذا النشاط بإنتاج مباشر. أي أن يقوم بنشاط يمكن تحديد المستفيد 
من إنتاجه بشكل واضح., يسمح بتحميل المنتفع تمن المنفعة المتحققة له مباشرة . هذا 
الشرط ينطبق على المنافع العامة,. كالماء والكهرباء والبر يد والبر ق والنقل والمواني. . . 
إلخ. كا ينطبق على وكالات وبنوك التنمية والتسليف وغيرها من المؤسسات المالية 
والاستشمارية» إلى جانب انطباقه على كافة المشروعات العامة التجارية وفي نفس الوقت 
فإنه لا ينطبق على النشاطات التى يكون معظم إنتاجها غير مباشر كالوظائف التقليدية 
للدولة. والوظائف الوقائية مثل الخدمات الصحية والثقافية والتعليمية وخدمات ble‏ 
al‏ 


@ أن هدف النشاط. من حيث Aad‏ إلى تحقيق إيرادات ASS ca pth‏ لسد 
والمقصود بالإيرادات المباشرة هنا القيمة النقدية التي يكون المنتفع مستعداً لدفعها والتى 
تبر ر» في العادة» للمشروع إنتاج وتوصيل السلعة أو الخدمة إلى المستهلك . 


وظيفة الرقابة على المشروعات العامة وهيكلها التنظيمي المقترح 


سقفت الإشارة إلى ا الدولة تقوم بنوعين من ule JI‏ على المشر cle,‏ العامة ' 
© رقابة الدولة باعتبارها حامية للمصلحة العامة 

وتقوم مها من خلال أجهزة الإدارة العامة » وهى ليست قاصرة على المشروعات العامة 
وحدهاء [ils‏ تشمل أيضا كافة نشاطات المجتمع با فيها المشروعات الخاصة والمشتركة 
والتعاونية . 


© رقابة الدولة باعتبارها مالكا للمشر وعات العامة 


وختلف عرص هذه الرقابة وفلسفتها ووسائلها عن الأولى الأمرالذى بتطلب 
وجودهما في نفس الوقت. ويحتم ألا يكونا مندمجين في جهاز واحد . 


فرقابة المالك يفترض فيها التأكد من أن النتائج التي يحققها المشروع ترقى إلى 
مستوى الأهداف التي وظفت الاستثمارات بغية تحقيقها. وهي لذلك تبتم أساسا بالنتائج 
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المتحققة. وليس بالكيفية التي يجب اتباعها من أجل تحقيق النتائج . وتركز هذه الرقابة على 
توفير البيئة والشروط والموارد اللازمة للمشروع . من أجل تمكينه من رفع كفاءته الإنتاجية 
وتحقيق أعلى مردود مالى واقتصادى ممكن. مقارنة بالموارد المادية والبشرية المتاحة له . 


والمالك يسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال التسائج الو . ويس يويد 5 
للنظم والقوانين السائدة في في المجتمع . ولذلك. فإنه من ١‏ طبيعى أن يتجه المالك إلى اله 
على توفير رقابة إيجابية HAS‏ تهتم بالنتائ- ج وتدعم روح المادرة والإبداع . اللازمة ‘ani‏ 
التحديات التقنية والادارية والاقتصاديه اق تواجهها المشروعات المعاصرة . 


= ual 





- التقنية اه الحديثة ِ3 سحل م اکرو ت .انملكت‎ = o 

9 بناظرها أول Je‏ من قله المحالاات sel: gal,‏ الأشخاص لاسن ونشو +e‏ 

لإدارة المشروع نيابة عن المالكين. والثاني: يتمثل في ليقن من وجود سياسة عامة » تحدد 

أهدافا مرحلية يمكن التاكد من yeas‏ . وثالث هذه ae alt‏ الأداء من خلال 

التظ زف النتائج ج المتحققة > مقارنة بالأهدف المحددة وبالتالى المخوبة أو والعقوبة بناء على 
هذه التائ 
Ni‏ 


وحتى يتسنى للمشروعات العامة pol‏ ى دورها goles Vi‏ . فإن رقابة الدولة , 
ال ا ا رقابة sf‏ مالك 
لشروعاته . فالدولة أنشأات المشروعات » وفصلتها عن الاد داز العامةاء :واعطاتها الشخخصية 
المعنوية» بحكم اختلاف هذه المشروعات من حيث oy psd‏ وطبيعة النشاط. وقد 
de‏ اسل laatl‏ سر | يراداتها المباشرة: HU,‏ أوسعبت التولة ke‏ إدارة شو وتا 
الداخلية » بالطريقة التى تمكنہا من تحقيق النتائج م المطلوبة متها . ومن هناء GL‏ فلسفة الدولة 
فيع lal Sl‏ قازسهاعلى المشروعات العامة » وأساليب هذه الرقابة » يجب أن تكون 
اچيه مع مر رات ALS]‏ الشروعات العامة وتكليف إدارة مستقلة لتر يها بدلا من 
ترك ذلك ضمن أجهزة الادارة العامة من وزارة أو إدارة . 


So i. ae heer g LISD‏ هوفصل تبعيتها 
ins Sa‏ أكثر مله Sah al Hs 3d pe as JSS‏ وانطلاقا 


2A‏ إدارة المشر Oley‏ العامة في دول الحزيرة pl‏ بية المنتحة للنفط 


r/¥ شكل‎ 


موقع المشروعات العامة وعلاقتها بأجهزة الدولة الأخرى 





الدولة 
السلطة القضائية السلطة التنفيذية السلطة التشريعية 
/ 
دیو أن المحاسية 
رئيس الدولة المشروعات العامة 


رئيس مجلس الوزراء 





مكب tll‏ وار اة 







إمجاد } 
| القادات ! 


| الادارية 





pol‏ وعات العامة 
الوزارات والادارات | 
in alt | ie‏ 5 
lel,‏ ذات ASIA‏ | الشركات العامة 


الملحقة . 
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شكل ٤/۲‏ 
البدائل المقترحة يكل تنظيم الرقابة على المشروعات العامة 


البديل (أ) 


مجلس الوزراء 





Wiig fos! 
+ 


الادار 9 العامة 










الكه باء بوك التنمية الاتصالات edt‏ البتروكيياويات الصناعات الاستثيار 
| | | الغذائية الخارجي 
عل لسن الس 
py‏ العليا E‏ الادارة العليا 
اليديل (ب) 
مجلس الوزراء 
مكتب المشروعات العامة 


المشروعات العامة 


| 5 5 !| : ا 
الادارة العامة المجلس الاعلى للمؤسسات العامة . المجلس الاعلى للشركات العامة 
الكهرباء المواتىء استيرادالمواد إلى قر | يح ماما 
الات اة 28 id‏ 8 
البديل (ج) 
مجلس الوزراء 





الادارة العامة المشروعات العامة 


المجلس الاعلى للمشروعات العامة 






O-‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 


من وضع المنطقةء وندرة الكفاءات فيهاء فإن نظام الرقابة المقترح ب أل Bitte‏ اساسا 
على التبسيط والوضوح والحزم والاهتمام باختيار الأشخاص والنظر للنتائح ؛ أكثر من 
الاهتمام بالقيود الإدارية > وكثرة الآأجراءات» وتعدد مستويات الاشراف والرقابة وسيادة 
روح المجاملة . وفي الشكلين (E/T) (P/N)‏ نقترح موقع المشروعات العامة وعلاقاتها 
بأجهزة Apu‏ ثم نطرح بدائل مقترحة هيكل تنظيم الرقابة على المشروعات العامة . 


يتضح من الشكل ۳/۲ أن الموقع المقترح للمشروعات العامة وعلاقاتها بأجهزة 
الدولة الأخرى يشوم على | لاس ألا 


المشروعات العامة تابعة للسلطة التنفيذية 


وتتميز هذه التبعية بشرطين : أوهماء أن المشروعات العامة لا تتبع الإدارة العامة 
وبالتالي فإنها ليست تابعة لوزارة أولوزيرء oly‏ تتبع مجلس الوزراء مباشرة . وثانيهماء أن 
تبعية المشروعات العامة لمجلس الوزراء. تختلف عن تبعية أجهزة الإدارة العامة له فالتبعية 
فيا يتعلق بالمشروعات تبعية غير مباشرة حيث يقوم مجلس الوزراء بتكليف مجلس مختص 
لإدارتها . 


وهب oly af‏ جل الوزيفء ل القيام بسي ف هذا PUBS So stall‏ 
تنفيذية» نسم مكتب المشروعات العامة (Bureau of Public Entreprises)‏ ويتفرع ‘Ss‏ 
هذا المكتب ثلاث وحدات متخصصة » تتضافر» فيا cls‏ لمساعدة مجلس الوزراء في القيام 
le‏ يلى : 

© وضع مؤشرات التخطيط وسياسات التوجيه والتنسيق الخاصة بالمشروعات العامة . 

© إيجاد قيادات إدارية والمساعدة فى عملية اختيارها . 

0 تقويم أداء المشروعات العامة العليا للادارة بشكل موضوعى ومتابعة تقويم أداء 
المشروعات بناء على الغرض المحدد ها ورفعه للسلطات التشريعية من خلال مجلس 
الوزراء . 


المشر وعات العامة وعلاقتها بالسلطة التشر يعية 


يجب أن تتوفر للسلطة التشريعية وسيلة لمتابعة تقويم Ai‏ المشروعات . ووسيلة 
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السلطة التشريعية لتحقيق ذلك تتمشل في تشكيل لحنة خاصة للمشروعات العامةى 
بالاضافة لا يفكن أن يشوم به ديوان المحاسبة مباشرة أوعن طريق وحدة متخصصة فى متابعة 


wk here a‏ ازارد العلمة في الرقبة على chs‏ بسكم 


ويمكن للرأى العام أ pit‏ هذا من خلال الصحافة ووسائل الإعلام tall‏ اة 
ولكى تكون هذه المتابعة led‏ ومفيدة › وي اي سوسوي 


وتوفر المعلومات الصحيحة بصورة ميسرة ١‏ وتوفر الوثائق والا حصا lel‏ بشكل منتظم 


ويمكن من خلال الاستعانة بالشكل (7/ 4) أن نطرح تصورا عاما للبدائل المقترحة 
وبعض الأسس التنظيمية التى يستند إليها هذا التصور. وهي ما نستطيع إجماله فيا يلي : 


]4[ إن البدائل الثلاثة كلها تؤكد على تبعية المشروعات العامة لمجلس الوزراء 
مباشرة . 


إن البدائل الشلاثة تختلف من حيث درجة المركزية» ففي حين تتبع كل 
مؤسسة أو شركة مجلس الوزراء مباشرة في البديل ol)‏ تنقسم المشروعات العامة في البديل 
(ب) إلى قفسمين رئيسيين LP‏ فسم المؤسسات العامة (المشروعات العامة غير التجارية) 
وقسم الشركات العامة (المشروعات العامة التجارية) ويشرف على كل منها مجلس أعلى 
للادارة. أما البديل )7( ails‏ يتطلب قيام مجلس أعلى واحد لجميع المشروعات العامة تتبع 
له كافة المؤسسات والشركات العامة . 


أن lets‏ الق وجات العتاهسة لسو خب فانونين شاملىن 5 | ينظم 
Ley hl‏ العامة غير التجارية» SF Vip‏ ينظم المشروعات العامة التجارية» وأن تحدد 


0۲ إدارة المشر وعات العامة فى دول الجزيرة العر بية المنتجة للنفط 


أن تتركزمسؤ ولية الرقابة على المشروعات العامة في المجلس أو چ 
العليا للادارة التي جب أن تتخذ شکلد ba‏ بوظيفقة a‏ تمانا ل وظيفة الجمعية العمومية ول 
المحافظين أو الأمناء 


5 أن يتكون pls‏ أو كا لبت ل الادارة العلا Ea‏ علد كاف من ٠‏ الأعضاء op piel‏ 
على نه pls‏ الوزراء. ومن $3 الكفاءة والسمعة الطيية . at‏ المتعاطفين fH‏ المشروع 
العام والمؤ يدين لدوره فى التنمية الاقتصادية . كا يجب أن يكون أغلبهم غير متفرغين led‏ 
gl OSL le‏ تراب الركبير cpl‏ وان eae‏ أو مقاصبي Coed, pears!‏ فى المؤشسات gh‏ 


a | العامة التابعة > وس المسنتكي أن يجتمع لس لا دارة العليا ھے' ف يم ' إلى‎ ee 
wl 1 ب اا‎ ail ا‎ 


0 اعتاد الأهداف اببس والسياسة العامة للمشروع أو المشروعات التابعة . 

60 تعيين وإعفاء نائب أ pen! ly al‏ والعضواوا الفا Spe S|‏ من داخل 
المجلس أو من خارجه كلما اقتضت الحاجة ذلك . 

sel CE‏ الخطط لتخصيص الوارد المالية المتاحة. وإنشاء المشروعات الحديدةء أو 
تصمية المشروعات aw‏ 

0 تعيين وإعفاء cp pall Sle‏ فى المشروعات التابعة . 

() مراجعة تقويم أداء امش وع of ett of‏ وغنات الم والمشروعات التابعة . 

ار bb Sev creat‏ فنية وديا صلا حياتها حسس مقتضيات الحاجة . 


التابعة له » وتكليف نائب الرئيس , او اچد نوا po)‏ ليكون رئيساً لجل التي 


ضا عاديا . ويكون للعضو المنتدب دور القيادة يساعده فى هذا المجلس أعضاء كلهم أو 
أغلبهم مديرون تنفيذيون متفرغون . 


أن تحدد لكل مشرو ع أهداف مرحلية معينة. تع ز عبد الغو ض العام SHUI‏ 
og‏ ء من أجل nas‏ وأن tes,‏ شه وحخلة نظامية لتقويم الأداء وتحديد lh‏ سيره 
نظام فعال ومعير عن حقيقة أدائه. 


الموازنة بين الرقابة على المشروع العام واستقلاله الإدارى oY‏ 


يستند التصور الذي طرحناه lad‏ سبق على عدم التمييز بين المشروعات العامة 
غير التجارية والمشروعات العامة التجارية من حيث الرقابة الخارجية للهالك . وتبقى هناك 
بعض الفروق التي تتطلبها طبيعة المشروعات نفسها. ومن هذه الفروق إيجاد نوع من 
التنسيق بين المشروعات العامة غير التجارية . والادارة العامة وذلك عن طريق تعيين بعض 
LS‏ مسو ولى الحهات المختصة في Blo‏ العامة فى غضوية مجالس الإدارة العلياء والفارق 
الثاني يتمثل في ضرورة اختلاف نظام الحوافز وشروط الخدمة وغيرها من النظم الإدارية 
والمالية في المشروعات العامة التجارية عن مثيلاتها في المشروعات العامة غير التجارية . 
ويتمثل كذلك في سهولة التعرف على كفاءة أداء المشروعات العامة التجارية من خلال 
ath‏ الى Ghat mwas ley cade‏ التعرف على كفاءة أداء المشروعات العامة غير 
التجارية بحكم أن غرضها الأساسى توفير سلع وخدمات ساس قوير افع اطا doles‏ 
وليس تعبيرا عن دافع تجاري . 


العامة يحتاج 2 الكشر من العمل ٤‏ سبيل استيعاب التجربة الراهنة لدول المنطقة ومحاولة 
إيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتها وذلك مبدف ole]‏ شر وط تحقق للمشروعات العامة فيها 
فرص النجاح . 


والتصور السابق لعلاقات وهيكل تنظيم الرقابة على المشروعات العامة في دول 
الجزيرة العربية المنتجة للنفط يتطلب توفر شرط أولى لازم لإمكانية تحقيقه . هذا الشرط 
مجر الوافع العمل . ومثل هله الإرادة چب أن تلتزم ال صيغ تنظيمية فعالة 
وتسمح بنمو روح النقد الذاتي والتقويم الموضوعي . 


CeCe 
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#ا الوضع الحالي للقيادات الإدار ية 8 أهمية تعبئة الكوادر المحلية وإعدادها وشر وط 


تحقيقها 8# إمكانية ترشيد سبل ole!‏ القيادات الآدارية 


إن مسألة إيجاد قيادات إدارية دات كفاءة للمشروعات العامة في دول الحزيرة العربية المنتجة 
للنفط مسألة تحتل OLS‏ الصدارة. ذلك OY‏ رفع كفاءة أداء تلك المشروعات رهن 
بتحققها. ويتوقف إيجاد مغل هذه القيادات وفعاليتها على موضوعية أسس اختيارها من 
ناحية » وعلى مدى توفر سياسة إيجابية قادرة على تعبئتها وإعدادها وحفزها من ناحية 
et‏ 


ولا بد لمجتمعات المنطقة في سعيها إلى إيجاد الشروط وتوفير البيئة الملائمة لعملية 

التنمية» من أن تراجع السياسات والأساليب الخالية, کا سرحي le‏ أن Lage 8S‏ 

من أجل التعرف على الإمكانيات القيادية. والعمل على تطوير القيادات المتاحة. وتوفير 
الشروط اللازمة لفعاليتهاء وتعميق مساهمتها أملاً في تقدم المنطقة. ٠‏ 


هذا وسعباول الجوائب المتعلقة oleh‏ القيادت dM Slo‏ للمكر وعات العامة 
في المنطقة من خلال النقاط الرئيسية التالية : 


# الوضع GUI‏ للقيادات الإدارية. 
© أشمية تعبئة الكوادر المحلية وإعدادها وشروط ` 
#ا إمكانية ترشيد سبل إيجاد القيادات الإدارية . 





OO 


01 إدارة المشروعات العامة في دول الجزيرة العربية المنتجة للتفط 


الوضع الحالي للقيادات الإدارية 





. القيادات الادارية للمشروعات العامة في المنطقة لكثير من الشروط اللازمة لنجاحها‎ ris 
وهذا ما يستتبع  بالضرورة  التعرف على طريقة اختيارها. وسبل إعدادهاء وتدرجها.‎ 
وتعميق تجربتها. كا يتطلب التعرف على مدى الارتباط بين كيفية مكافاتها ومدى حقيقها‎ 
. للنتائج المرجوة‎ 


0 اختيار القيادات الإدارية 


ليست لدق الجهات المختضبة باعتبار القيادات الآإداريةء وف الوقت الخاضر: 
سلوماتم«تظمةعن الآفراد امعان |S‏ أن عة اتعتيار القياداث يهالا تقوم غلى 
أسس إدارية واضحة . فضلا عن أن هذه العملية لا تتم بواسطة جهاز أو أجهزة متخصصة. 
ولا يعهد at Sl‏ اختيار مختصة . بل إنها تتم في الغالب دون توفر الأسس العلمية الى 
يستند عليها هذا الاختيار» ما يجعلها أقرب إلى التأثر بالاعتبارات الشخصية منها إلى التأثر 
ol Lice YL‏ الف وة Abo‏ أدى هذا كله لين إضعاف قدرة هذه القيادات» jess‏ 
جدارتها بالسلب . 


ولقد اتضح من نتائج المقابلات التى اجريت مع عدد من المسؤ ولين عن المشروعات 
العامة في دول المنطقة (ملحق د )٠١/١٠-٠١/١‏ أنه لا يوجد لأي جهة أو لحنة مركزية 
متخصصة دور في عملية اختيار القيادات الإدارية. Oly‏ 7.00 من هؤلاء المسؤ ولين قد عينوا 
من قبل السلطات العليا مباشرة ( مجلس الوزراء أورئيس الدولة) و١٠./‏ قد عينوا من قبل 
الوزراء أو الوزارات المتخصصة .)٠١/١(‏ كما تبين من خلال الإجابة على سؤال آخر أن 
٠‏ فقط من المسؤ ولين يعتقدون أن رئيسهم المباشر له دور في تعيينهم » بين| يعتقد بقية 
المسؤولين )+14( أن جهات أخرى كانت المرشحة لحم .)١١/١(‏ وأفاد LON‏ من 
المسؤ ولين أنهم لم يكونوا يتوقعون التعيبن وأنهم عرفوا عنه قبل مدة تقل عن الشهر من تاريخ 
تعيينهم . كما أفاد العديد منهم أنهم لم يعرفوا عن تعيينهم إلا بعد اتخاذ القرار(١ .)١7/‏ وأفاد 
الم لساري ااي السابقة قبل التعيين مفيدة جداء ley‏ تراوحت إجابة 
البقية بين مفيدة (577/) ومفيدة بعض الشيء (LNA)‏ وغير مفيدة .)۱۳١/١( CLV)‏ وي 
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سؤال ختامى حول جدارة أعضاء مجالس الإدارة» أفاد )/٠١(‏ أنها كافية جدا وأجاب هه/: 
LEI‏ كافية. ولكن يمكنه أن تكون أفضل.ء en‏ أجاب /۳١‏ أن جدارة أعضاء مجالس الادارة 
أقل من كافية » و €/ أجابوا Ob‏ الجدارة غير كافية على الاطلاق (ملحق د .)”8/١‏ 


وتشترك دول المنطقة في حاجتها لوجود أجهزة متخصصة ونظم علمية يتم على 
أساسها اختيار القيادات الإدارية للمشروعات العامة . ويعى كثير من المسؤ ولين عن اختيار 
القيادات مدى هذه الحاجة» ويتخوفون من اثارعدم سما لجنا مع تزايك ley tll sre‏ 
العامة وكبر حجمها ودورها الاقتصادي المتزايد. كا يشعر بعضهم بتراكم الأعمال على 
مساعديهم. وبعدم استطاعتهم التعرف على عناصر قيادية أخرى . وهذا الوعي LAL‏ 
توسيع دائرة اختيار القيادات الإدار ية وترشيد أسس هذا الاختياز لدى بعض المسؤ ولين. 
يقابله عدم تقدير كاف APY‏ عملية الاختيار عند بعض el‏ منهم . وهذا ما سمح بظهور 
بعض المحاولات في النشاطات التي يشرف عليها الوزراء المهتمون بالإصلاح الإداري . إلا 
أن هذه المحاولات مازالت مبئية أساساً على الاجتهاد الشخصي همؤلاء الوزراء » مما يجعلها 
عرضة للتغير . 


وعادة يتم اختيار القيادات الإدارية في دول المنطقة من قبل عدد محدود من كبار 
على الثقة الشخصية التي قد يكون مصدرها ناتجا عن توصية أو تفضيل شخصي . 


عدا الأسلوب ق الات ار لس قت را على clin hy sleet‏ جال الاؤاراك 
فحسب 6 lol‏ تعد اه ؟ اختيار أعشياء هله المجالس وكذلك المدير التنفيذى أو العضو 
Ee‏ 


وإذا كان اسلوب اختيار القيادات الإدارية » والذي يستند على الثقة الشخصية هو 
الأسلوب الوحيد في كل من البحرين وقطر والامارات. فإن كلا من الكويت والمملكة تطبق 
أعيانا أساليب أخرى في الاختيار. وعلى سبيل SUM‏ فإن في المملكة اتجاها ملحوظا يتمثل 
في تعيين أعضاء مجالس الإدارة بناء على مناصبهم الحكومية. كممثلين ABLE‏ الى 
يعملون فيها.. كما يلاحظ تعيين بعض المهنيين ورجال SEN‏ رغبة في توسيع قاغدة الاحتيار 
وتنويع مصادر القيادات الإدارية. وفي الكويت. بدأت مسألة اختيار القيادات الإدارية 


OA‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 


ل أنعادا ot‏ وتستحود على val el al‏ فمن حيث مصادر القيادات . تزايدت 
عملية اختيارمن يعملون داخل المشروعات العامة» وأصبح أعضاء مجالس الإدار ات 
والمديرون التنفيذيون أكثر معرفة بطبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها من الأشخاص الآخرين 
pd‏ سرن من داخل الوزارات والادارات الحكومية . أما من حيث أسلوب التعيين» 
الكويت بدأ يطالب الوزير المختص بتبر ير اختياره للمرشحين على أساس أهليتهم . وكثير | 
ما يرشح الوزراء الآخرون أسماء غير الأسماء التي تم ترشيحها من قبل الوزير المختص » كي 
يتاح لمجلس الوزراء فرصة اختيار أكثر موضوعية . 


يتضح نما سبق. أن wall‏ اختيار القيادا ت الإدارية في دول المنطقة مازال يستند 
على استاس دائرة الملعرفة. وعلى الثقة الشخصية . وهذا الأسلوب كان له مير رمقبول 
بادىء الأمر عندما كانت olla‏ الاختيار غير معقدة» وعندما كان العدد المتاح للاختيار 
يقع ضمن دائرة المعرفة الشخصية والاحتكاك الشخصي للمسؤول عن هذا الاختيار. أما 
OY‏ وبعذ أن تعقدت متطلبات GLE!‏ وتعادهد الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا 
مؤهلين للمركز القيادى . و سبي اترم SS Ne Galt‏ التسنسي a Saal‏ مر 
قرار الاختيار» ob‏ هذا Ss‏ صبح بحاجة إلى مراجعته وإعادة النظر فيه . 


إعداد القيادات الادارية 





إن مسألة إعداد قيادات إدارية مناسبة للمشروعات العامة في المنطقة مسألة تتطلب 
tla! splay‏ > فحتى الآن مازال الانتماء العائلى» أوحيازة الشهادة الأكاديمية أو 
كلاهما معا يعدان من أهم متطلبات wale jad‏ الإدارة العليا Ay‏ تتوفر» بعد» bike‏ 
ناته في يتعلق slack‏ القيادات الإدارية. lal,‏ كان الأعداد ra‏ يتطلب تعيئة الكوادر 
الوطنية » وتمريرها ضمن مسار وظيفي يكشف عن إمكانياتها. ومواصلة صقل مواهبها وتنمية 
قدراتها ضمن بيئة عمل مشجعة» فإن عملية إعداد مثل هذه القيادات الإدارية مازالت 
che‏ إلى كثير من هذه العناصر. 


ومن الو AS‏ أن تعرئه الكوادر الوطنية اللازمة لقيادة المشروعات العامة قد ala, = it‏ 
عدد السكان, وقلة عدد المؤهلين علمياً منهم . كا أن هذه العملية قد وُوجهت بعقبة 
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س تلفق معوية ote Se‏ كاف من المؤهلين علميا للعمل فى الشروغات 
العامة . فهذه المشروعات. في الواقع » تقع بين مجالين للعمالة أكثر جذبا منهاء وما مجال 
العمالة في كل من الإدارة العامة والقطاع الخاص . 


هذا فضلا عن أن إعداد القيادت الإدارية اللازمة للمشروعات العامة. بشكل 
متظم سنن باد یگ ون Glens‏ الرقت الخافسر. elles‏ بعقى AS Sl‏ مغل 
شركة البثر ول الوطنية وشركة الصناعات البتر وكيماوية في الكويت» وشركة الصناعات 
الأساسية فى ASL‏ فإن معظم المشروعات العامة لم تعد كوادر وطنية كافية لإدارتهاء وإنم) 
اعتمدت إما على موظفي الادارة العامة أوعلى كفاءات إدارية من الخارج . وفي الغالب. 
فإن اختيار أعضاء مجالس الإدارة ورؤ سائهاء وكذلك الأعضاء المنتدبين فيهاء يتم من 
داخل أجهزة الاادارة العامة دون إعداد وتأهيل مسبقين. الأمرالذي يجعل بعضهم يلجأ إلى 
التجريب غير الضرورى. ونقل أساليب الإدارة العامة wns‏ إلى هذه المشروعات 
الإنتاجية . والقيادات الإدارية الى وصلت إلى المشروعات العامة من خلال عملها بالآدارة 
LaLa‏ ادات غير an‏ بالدرجة المطلوبة. کا Lil‏ كثير ا ما تكون مثقلة بالمهام الأخرى . 
فمثل هذه القيادات کثرا ما تبتعد عن القيام بوظيفتها الأساسية المتمغلة 3 وضع السياسة 
العامة واختيار المديرين التنفيذيين ومراقبة اللوائح وتطويرهاء ثم تقويم الأداء. وتزج بنفسها 
في الأمور التنفيذية اليومية للمشروعات مما يعرقل سيرها. وبالرغم من أن بعض الكليات 
والمعاهد الإدارية ما زالت تسعى إلى وضع برامج لتطوير كبار موظفي الادارة العامة. إلا أن 
الاستفادة من هذه البرامج لم تكتمل بعد بالصورة المرجوة. وأخيراء فإن مثل هذه القيادات 
الإدارية غير معتمدة على المشروعات التي تتولى مسؤ ولية إدارتهاء نظرا لأن مستقبل 
أفرادها وتدرجهم الوظيفي مرتبطان بال دارة أوبالوزارة الى قدموا منباء دون أن يكونوا 
معتمدين على مدى نجاح المشروعات التي Usslab | als‏ 


Ley‏ يؤسف ca)‏ أن مسألة إعداد قيادات إدارية للمشروعات العامة ممن يعملون فيها 
مسألة مازالت محدودة وحصورة في بعض المشروعات . كا يلاحظ. بشكل cele‏ أن 
الوصول إلى قيادات المشروعات العامة يكون أسهل للعاملين في وزارات الدولة من 
زملائهم العاملين في المشروعات العامة (انظر ملحق د VEL‏ 
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9 فعالية نظام الحوافز 





يفتقر نظام الحوافز الراهن في المشروعات العامة في دول المنطقة إلى الفعالية» نتيجة 
لعدم وجود الية مؤثرة تنطلق من مبدأ ربط المكافأة بالجهد والنتائج . لذاء فإنه بالرغم من 
تمتع القيادات الإداري به بالكثير سن GI‏ المعتوية والآمتيازات المادية». إلا أن ها غلفه ذلك 
من حافز وما يؤدي a!‏ من استجابة » لم يصل بعد إلى gine‏ 65 يوقر als} Lig Be‏ كافية ps‏ 
هذه القيادات . وترجع أسباب هذا إلى عدد من العوامل. بعضها يتعلق بقوى الجذب التى 
توفرها الإدارة العامة والقطاع الخاص. وبعض اخرمنها يتعلق بانعدام وجود أسس 
موضوعية تحكم نظام المكافات والحوافز المادية والمعنوية داخل المشروعات العامة . 


وتتمشل قوى الجذب LL‏ . خارج نطاق المشروعات العامة » في فرص الكسب 
السهل والسريع » التي يتيحها القطاع الخاص» با يوفره من فرص شبه مضمونة في نشاطات 
المضاربة واحتكار الوكالات وكفالات الشركات الأجنبية » الأمر الذى جذب العديد من 
ذوي الكفاءات والمتعلمين». وركز اهتمامهم وتوجههم لتحقيق مصالحهم الذاتية. ومنذ 
مطلع السبعينات. وقوة الحذب تتزايد. ونتيجة سحر جادبيتها فإن كشرا من الشباب 
المتعلمين أبناء المنطقة قد تحولوا إلى القطاع الخاص في محاولة منهم للاستفادة من الظروف 
التي خلقتهبا الطفرة النقدية . وهي الطفرة التي نتج عنها تركز الثروات بشكل شبه خيالي . 

وإذا كان القطاع الخاص قد لجو افوا في جلب الشباب إليه» فإن' الإدارة العامة قد لعبت 
0 كبر هن ذلك بكثير: حيث إنهالم جذب ذوي الطموح لماي فحسب . بل جذبت 
أيضا الطامحين للسلطة والنفوذ والهيبة» والراغبين في العمل السهل والتدرج الوظيفي 
السريع. لذلك. فإنه ليس من الغريب أن تفتقر المشروعات الصناعية والمالية» البالغة 
الأهمية. للخريجين» بينا يتكدس مئات منبم في عدد من الأجهزة الحكومية . ولم يقتصر هذا 
الجذب من قبل الإدارة العامة على خريجى الجامعات» بل تعداه ليشمل الشباب الذين لم 
ينهوا تعليمهم الجامعي » والذين كان بالإمكان أن يشكلوا صلب كادر المشتغلين والملاحظين 
في المشروعات الانتاجية . وما هو جدير بالذكر, أن الحوافز المتاحة خارج المشروعات العامة 
ليست مبلية غلى uel‏ وض رقي ولا هي مرتبطة بقدرات الأفراد د على Halll‏ الخلاقة 
وتطوير الكفاءة وإنما هى يزات تكاد تكون مضمونة التحقيق بحكم شغل الوظيفة 


al, 


VN قيادات إدارية ذات كفاءة‎ ale] 


Lg‏ يعقد المشكلةء أن العديد من الأفراد تمكنوا من الجمع بين الميزات التي يتيحها 
النشاطان, وأصبحوا يجمعون بين الكسب الوفير من جَرَاء العمل في القطاع الخاص وبين 
النفوذ والهيبة والعمل السهل والتدرج الوظيفي السريع . وهي الميزات التي تتيحها الإدارة 
العامة للعاملين فيها. 


وفي نفس الوقت الذي تكون فيه قوى الجذب في الإدارة العامة والقطاع الخاص 
مغرية جداء فإن اضطراب نظام الحوافزف المشروعات العامة يسهم في طرد القيادات 
الإدارية وتعويق نموها. فالمكافات المالية » بالرغم من كونها معقولة إذا ما احذت بشكل 
مطلق أو إذا ما قورنت بالمكافات المالية خارح دول المنطقة ؛ ها تزا شیر فما إذا ما نظرنا 
إليها بشكل نسبي . أونظرنا إلى الكيفية والأسلوب اللذين تنفذ با . كما أنها تمثل» في 
الغالب» مبالغ مقطوعة ومتاثلة في كافة المشروعات ولا تكاد توجد بينها وبين النتائج 
المتحققة صلة وثيقة. هذا إلى جانب انخفاضها النسبي» عا pat‏ بعض الإداريين 
يتطلعون إلى مصدر Ge}‏ للدخل مثل الحصول على عضوية المزيد ه ey‏ الإدارة 
واللجان أو الانغياس bt‏ الأعال الخاصة . الأمر الذي يشتت جهدهم وك Lhe‏ 
على ولائهم للمشروعات التي كلفوا بإدارتها. ELT‏ يتعلق بالحوافز المعنوية » فإن عدم 
فعاليتها يرجع إلى عدم وجود شروط موضوعية » تربط بين سجل إنجاز الفرد وتدرجه 
القيادي « IS‏ وج أيضا إلى عدم وجود نظام يحل J‏ لتقويم أداء الأفراد » ومعاقبة المسيئين. 
ووجوب مكافاأة المجدّين منهم في نفس الوقت . لذلك. Ob‏ معاقة tel‏ يمكن اعتبارها 
jou‏ :مكأناة dowel Sad‏ 


هله العوامل ل التي ol‏ الو طرد الكفاءات من المشروعات العامة وجدبتهم cl‏ 
قطاع الإدارة العامة والقطاع الخاص. أدت بالتالى إلى إضعاف القيادات الإدارية المتاحة. 


وخعلت من ضبنالة'نمية قنراما با يق مع متطليات المشروعات الاقتصادية الكبيرة 
والحديثة مسألة شديدة الصعوبة» ما يجعل مثل هذه المشروعات في دول المنطقة GUS‏ من 
نقص كمي AS‏ في القيادات الآدارية. ومن adel‏ أن تزداد معاناتها في المستقبل إذا م يتم 
الانتباه إلى أهمية فعالية نظام الحوافز. ولقد gb‏ شعور القيادات الإدارية بعدم كفاية الحوافز 
الحالية في المشروعات العامة واضحاً من خلال المقابلات التى أجريت (انظر ملحق د 
۸/1( . فقدعمر ٠١‏ / فحسب من المشاركين عن اعتقادهم Ob‏ الحوافز الحالية كافية 
clo‏ و77/ LL‏ كافية ولكن يمكن أن تكون أفضل» بين| عبر LOW‏ بأنها أقل من كافية 


1 إدارة ة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 


و١٠/‏ منهم بأنها غير كافية على الإطلاق. هذه الإجابات التى تعكس شعوراً سائداً لدى 
Gl‏ ولين عن إدارة المشروعات العامة تدل على عدم فعالية النظام الراهن للحوافز وتطرح 
ar‏ تقييرة جذ ريا كي تتحقق هذه المشروعات الحيوية إمكانيات جذب وإعداد القيادات 
الإإدارية اللازمة والاحتفاظ سا لفعالية عملياتها وكفاءتها. 


أهمية تعبئة الكوادر المحلية وإعدادها. وشروط نمحقيقهما 





إن مهمة إيجاد قيادات محلية للمشروعات العامة في المنطقة. يجب النظر إليها باعتبارها أحد 
الأهداف الاستراتيجية: وبالتالي ob‏ العمل على تذليل العقبات التى تقف فى طريقهاء 
وإيجاد الشروط اللازمة لتعبئة هذه القيادات وإعدادها يجب أن تكون من بين الأولويات 
iad‏ لإدارة التنمية في دول المنطقة . 





fj‏ أهمية قيادة الكوادر المحلية للمشر وعات العامة 


تكتسب مسألة تعبئة وإعداد الكوادر المحلية اللازمة لإدارة المشروعات أهميتها من 
الدور الحاسم الذي يتطلب من هذه المشروعات أن تنجزه في الفترة القصيرة المتاحة لبدء 
عملية التنمية في المنطقة . ley kl ste‏ العامة في تنمية الأقطار المنتجة للنفط في الجزيرة 
dy pl‏ كرا كيين ف القصز الأول. يتمثل فى خخلق المياكل الاساسية slay‏ اليكل الإنتاجي 
وتطوير Sg all‏ المشرية اللازمة للقيام بالإنتاج والتی تشكل القيادات الإدارية عقلها المدبر 
الذي Gar‏ ها عملية استيعاب التقنيات المتطورة والفن الإداري الحديث . وانطلاقا من 
قدا الور الاس ة | نيجى والقيادي . فإن تعبئة الكوادر الوطنية وإعدادها من أجل قيادة 
ley lt‏ العامة مسألة جوغربة يفوقف على تحقيقها مستفبل التنمية الاقتضادية 
والبشرية. وإن مسو ولية sold‏ هذه المشروعات تفرض على من يتولاها أن يكون صاحب 
موقف. يتخذ القرارات والمبادرات. ويتحمل المسؤ odds‏ ويكون قادرا على أن يختلف مع 
معارضيه في الرأى . وأن يتمكن من الدفاع عن قراره في وجه من قد يختلفون معه . وهذه 
الخاصية للقيادة الإيجابية تستوجب وجود قيادات قادرة على التصدي والدفاع عن > هذه 
المشروعات في توفير البيئة والشروط اللازمة لنجاحها. لذلك. يجب أن تكون هذه القيادات 
على قدم المساواة مع الوزراء وكبار المسؤ ولين في الإدارة العامة وفي القطاع الخاص. وأن 








اغباد ادات إداريه دات كماءة 1۳ 


دون الخوف من عاقبة مثل هذا الموقف . وبطبيعة الحال» فإنه ليس بمقدور الأفراد الوافدين 
أن يؤدوا مثل هذا الدور. فهؤلاء الوافدون. لا سي إلى cop tl‏ لا يتمتعون بشر وط 
المكانة لوس Sag‏ تبيجيا سوب يربق م 
ge Pires eae‏ قد تۇي بهم إلى ا الغريط في مسائعة الملشروعات. مقابل 
صان استمرار وظائفهم وتوطيد علافاتهم الشخصية : وي مقابل هلأ فان بعص الوافدين 
إلى المنطقة. وخاصة العرب منهم» قد حاولوا أن يؤدوا الدور الذى يفترض فى القائد 
الإداري تأديته. فكان أن ووجهوا بعقبات كثيرة لم يتيسر لهم التغلب عليها . وتدل شواهد 
الحال على أن ابن البلد ادر ندر عن cal op CA‏ دار اباط بستق بل tari‏ 
الذي يعهد إليه بإدارته . هذا بالاضافة إلى أن الوضع الوظيفي في أي بلد يحتم أن يكون 
عماد الإنتاج فيه وكوادره القيادية من بين أبنائه . 


من هذا المنطلق ¢ فإن مسألة تعبئة الكوادر الوطنية وإعدادها لقيادة المشروعات العامة 
مسألة جوهرية» يجب أن تنال ما تستحقهمنن أولوية واهتام . les‏ هذا الاساس فإن 
التعرف على العقبات الق تحول دون ذلك . والسعى إلى تزليلها Les OUR‏ حجر الزاوية 
٤‏ تبيئة الشروط اللازمة OY‏ تؤدى المشروعات العامة دورها الاستراتیجی فى التحول 
Solas yl‏ لدول المنطقة . 


والواقع » أن هناك عدة عقبات موضوعية تعترض تعبئة الكوادر الوطنية : 


أولاها وجود عجزحاد وملموس في الكوادر المؤهلة. نتيجة لحداثة التعليم من 
جائ وقلة عدى السكان ike ope‏ آخر فضلا عن أن تجربة shat‏ المنطقة في الاتصال 
بالمجتمعات المتقدمة تجربة ما تزال غير بعيدة زمنيا . وتتمثل ثانية هذه العقبات في سياسة 
التوظيف السائدة بأجهزة الإدارة العامة. الأمر الذي أدى إلى توظيف معظم الخريجين في 
وزارات الدولة ودوائرهاء على حساب حاجة المشروعات العامة إليهم . أما العقبة الثالثة 
فتتمثل في افتقار المشروعات العامة إلى خطط ومراكز ومؤسسات لاعداد القيادات الإدارية 
اللازبةء ling‏ مايعوق ترجه كفاءات غديدة إلى العمل ley AUG‏ العامة . ورابعقيء 


Vi‏ إدارة المثمر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتتجة للنفط 


حالة الإحباط Nec?‏ يصاب ايا جنا كتيل بن فق ذوي | الكفاءات ت التي تعمل في المشروعات العامة Le‏ 


هذا ومن الممكن أن نقلل من الآثار السلبية هذه العقبات إذا ما عولجت عملياً, 
وتأكدت الرغبة لدى مجتمعات المنطقة في الخروج من وضعها الراهن المتمثل فى حول أبنائها 
إلى مستهلكين 4 بعتمدول لوی عر هم ٤‏ إدارة سو ونهم tr‏ تلبية طموحاتهم 
الاستهلاكية . 


10 فإن أمية إعداد كوادر حلية لإدارة المشر cles‏ العامة نیع ااا sea‏ صرورة 


قيام أبناء المنطقة بتسيير شو ونم ogni‏ . كا #هدف إلى إيجاد الأساس الحوهرى 
لاستمرار الحياة على هذه البقعة الغالية من الوطن العربي بعد نضوب النفط , 


معالجة العجز فى الكوادر المحلية المدربة 


تعاني المنطقة من عجز واضح في وجود فيادات إدارية محلية مدربة تتولى إدارة 
الملشروعات الكبيرة والمتطورة . فهذه المشروعات» بالإإضافة إلى عددها المتزايد وضخامة 
حجمها. ؛ لا تعد مشروعات جديدة على المنطقة فحسبء بل إن أكثرها جديد على الوطن 
العربي بشكل عام . وبالتالى. ob‏ البحث عن المواطن المؤهل « Led‏ وداد » لقيادتها lo‏ 
يستلزمه مثل هذا التأهيل من ممارسة عملية لمدة كافية» يعني التسليم يعدم إمكانية قيادة مثل 
هله اللشروعات Joh Is‏ الاستراتيجية لفترة طويلة . ومن هناء فإن الوضع الراهن 
يستوجب نظرة عملية جديدة. تنطلق من OLY‏ بأهبية قيادة مثل هذه المشروعات» ف 
المدى المتوسط. من قبل كوادر ALLS‏ يتم تعبئتها بأسلوب يتناسب مع أهميتهاء ويتم 
إعدادها Lady La‏ لخطة تتناسب مع درجة الااستعجال cs‏ في ضرورة إيجادها . 


والمنطقة. وإل كان ينقصها وجود العدد الكافي من مواطنيها المدربين القادرين على 
قيادة المشروعات العامة إلا أنه لا يعوزها وحود إمكانيات معقولة من الكوادر الإدارية 
المحتملة. ومن حقنا أن نتفاءل بوجود هذه الإمكانيات إذا ما تذكرنا أن خلفية يجتمعات هذه 
bi‏ برا age ole‏ ميخ nb dag BL‏ سف ة, واخ بحرية تمتد علاقاتها حارج 
مجتمعاتها المحلية؛ قد فرضت على إنسان المنطقة أن يُصارع الظروف المعيشية المحيطة 


10 كفاءة‎ ld قيادات إدارية‎ ols! 


والمتغيرة. وهذا ما يؤكد دورميادرة الإنسان العربى ‏ الخليجى » وحسن تصرفه ودرجة 
اجتهاده فى تحديد مسار مستقبله . ولعل هذا ما يسر قيام المجتمعات التجارية في المنطقة. 
ونمو الأنشطة البحرية ذات العلاقة الممتدة إلى خارج البلد الواحد. وكذلك نمووتعاقب 
البيوتات ذات الشروة والنفوذ فى مجتمعات لا يتوفر فيها من الموارد الطبيعية سوى النذر 
اليسير. ley‏ ضوء هذاء فإننا نستطيع القول بأنه من الممكن التعويل على هذه الخاصية 
التاريخية لإنسان المنطقة » المؤكدة لمكانة الإدارة في حياته » وذلك من أجل توفير كوادر قيادية 
ile‏ تضطلع بأعباء sold‏ المشروعات rary‏ 


إن عملية تعبئة الكوادر القيادية وإعدادها للمشروعات العامة. بالرغم من المصاعب 
الى تواجهها فى المدى القصير والمتوسط. يمكن تحقيقها خلال فترة قصيرة نسبياء إذا ما 
أمكن التركيز على الأمور الثلاثة التالية : 


© تحديد الصفات التى ينبغى توافرها في القيادات المحلية 
© ترشيد نظام الحوافز في قطاع الإدارة العامة والقطاع الخاص . 


© الصفات التى ينبغي توافرها في القيادات المحلية 


يتطلب الوضع cal‏ 3 المنطقة تعرئة وإعداد قيادات إدارية ade‏ متنوعه» دات 
مستوى عالمي رفيع بحيث تكون قادرة على تخطيط وتشييد وتسيير عدد كبير من المؤسسات 
الاقتصادية الكبيرة والمعقدة تقنيا فى فترة قصيرة نسبيا. وفي مثل هذا الوضع » تتعدر تنمية 
المهارات المطلوبة بشكل طبيعي تماثل لما هوجار في aks‏ مناطق العالم . وبالتالي. يحتل 
عامل الاستعداد الفطري القيادي للق slo‏ اللي يراد تعبئتهم وإعدادهم المركز الأول 
بين العوامل التى يجب توفرها في هذه الكوادر المحلية . فحيث يتساوى الجميع في الخبرة 
والتجربة المتخصصة» وحيث لا يوجد سجل طويل من الأداء يمكن الركون إليه في 
عمليات التعبئة» فإنه لا بد من أن تير ز الصفات المعبرة عن نوعية كل فرد منهم » بوصفها 
معياراً رئيسياً. يُعتمد عليه في التأهيل المكثف للقيادات الإدارية المحلية . » ويمكن في هذا 
الصدد. الإشارة إلى عدد من الصفات التي ينبغي أن تتوفر» إلى جانب المؤهلات العلمية 
الأساسية dis‏ الشخص الذي sty‏ إعداده JJ‏ الشادة : 


1 إدارة المشروعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 


[] الالتزام بالدور الاستراتيجي الموكل إلى المشر وعات العامة 


يتمثل هذا في ial sla‏ داهمية پا العامة في a‏ اا نهد 
git‏ ووی یم r tke‏ . إن تحمل 
الصعاب Lisl des‏ المعتادة في أى عمل رائد كهذاء يستلزم وحود استعداد والتزام من 
قبل الفرد القائد بتأدية الدور الاستراتيجي الموكل إلى المشروعات العامة فى عملية التنمية . 


الواقعية في إدراك الافتقار للخيرة 


Lo‏ وير a‏ لين a gah‏ كاي لار ne‏ للش روما 
العامة. فإن الرغبة والضرورة اللتين تحتان Ol‏ حولي أبناء المنطقة قيادة اقتصادها لا يمكن 
أن تتحققا إلا التجاوز النسبي فيم يتعلق بتوفر الخبرة المهنية والفنية اللازمة لشغل الوظائف 
القيادية في الظروف الاعتيادية . ومثل هذا التجاوز النسبي الذي فرضته الظروف. وحتمت 
سر lel‏ عن بعض متطلبات التدرج الوظيفي الضرورى لبلوغ النضج القيادي 

> بالضرورة . اختيار شخص دي كفاءات. تقل عن المؤْ هلات والخبرات المتوفرة لدى 
قرينه قي الدول الأخرى: وهذا gu‏ أن مستوى الوظيفة أعلى من مستوى شاغلها . 
والخطورة هنا في أن يخفض شاغل الوظيفة مستواها إلى مستواه. مولا عع کل س 
ويركز اهتهامه على رفع مستواه الذاتي إلى مستوى متطلبات أداء هذه الوظيفة . وبذل الحهد 
وتركيز الاهتمام OL Uae‏ أول ما يتطلبان. التواضع والواقعية » وذلك بمعرفة القائد لما لا 
cot‏ وإصراره على استكمال معرفته باللجوء إلى ذوي الخبرة والتجربة» والصبر في جال 
ple‏ ما ينبغي أن يتعلمه . فإن الادعاء بمعرفة المرء لما يجهل. وإلغاءه SUL‏ لدور العارفين 
e‏ أمر يمكن اعتاره افة jes‏ من إدارة الكوادر المحلية للمشروعات العامة مشكلة 
(ASSL‏ قد تفضي إلى فشل المشروعات العامة: فضلا عن أنها قد تتسبب في خلق قيادات 
شابة متعلمة في المظهر غير مؤهلة بالفعل . وهذا ما يخلق آثارا سلبية قد تمتد إلى أجيال 


بعيلة . 


|[ | القدرة على التعامل ltl‏ مع القيود الاجتاعية بمرونة دون التضححية on‏ 
المشروع في تحقيق أهدافه الأساسية 


ذلك أن ظروف المنطقة من حيث مستوى تطورها الاجتّاعى » ومن حيث ضرورة 


VV قيادات إدارية دات كقاءة‎ ols] 


N القائد الإداري اک‎ ir لله 3 ای‎ er 
بتدعيم قدرته على التعامل مع الوضع الاجتماعي السائد بشكل يحقق التزامه الأساسي‎ 
. بإنجاز أهداف المشروع‎ 


والحق of‏ القائد الاداريى بحكم كونه مواطناًء قبل أن يكون موظفاً. فإن جل همهء 
بحكم التزامه بالوظيفة » بجب أن يتركز على إنجاز مهمته. وإنجاح المشروع الموكل إليه: 
من خلال مساهمته في رفع القدرة الإنتاجية لمجتمعه وترشيد أسس تطويره وأمنه . وبذلك. 
فإن مهمة القائد الإداري إنها دف إلى رفع مستوى التزام المجتمع ككل » بتوفير البيئة 
اللازمة للقيام برفع بمعدلات الإنتاح وترشيد أساليب استهلاكه . ومن هناء فإنه يتومجب 
على مثل هذا القائد محقيق توازن في تصرفه» بدرجة SE‏ من Lad‏ سلبيات الوضع 
الاجتاعي وتزيد من إيجابياته . 


ل الإرادة الكافية لمقاومة إغراء الأعبال التجارية الخاصة , أو على الأقل. إغراء 
الأعبال التجارية المتعارضة 


فالوضع السائك بالسمة للجمع ١‏ بين الوظيفة العامة والنشاط التجاري الخاص يُشكل 
خطورة كبيرة على إمكانية النزاهة والتجرد الضروريين لتأدية مثل هذه الوظيفة ب توجبه 
المصلحة العامة. ومن هناء فإنه يفترض عدم جواز الجمع بين الوظيقة العامة ومزاولة 
التجارة سواء أكان هذا بشكل مباشر أم بشكل غير مباشر. کا Lat 2 ru‏ الا ao,‏ 
النشاط التجاري للموظف العام إلى المجالات الأكثر ارتباطا بطبيعة عمله . 


إن ape en‏ السابقة بجحب ree 0 wr Ol‏ المحلية لت 
تزه 3 کا جب تة is JI‏ د الاجتاعية met‏ هله ا ا اعد 
Hed‏ : 


uz ©‏ المصادر المتاحة لتعبئة الكوادر المحلية 


تتمثل هذه المصادر المتاحة في ثلاثة مجاللات تقليدية هى : )١(‏ موظفو الادارة العامة 


VA‏ إدارة المشر وعات العامة فى دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 


(۲( موظفو المشروعات العامة )۳( رحال Sled‏ . وتتمثل كذلك 5 مصدر رابع هو خلق 
ارسي ٤‏ إدارة الكت روعات العامة . وهذه المصادر الأربعة يجب أن |r» die!‏ - 

: مجتمعة ‏ مع التركيز على أكثرها فعالية ديسب SL mee‏ ظروف الندرة و صب | O78‏ توفير sole‏ 
نوعية هذه المشروعات العامة الحيوية. وحيث أن الكوادر !3 لتى تتيحها المصادر الثلاثة الأولى 
تنقصها الخبرة والتأهيل GIS‏ فإنه لا بد من التعرف ibe‏ طبيعة الخيرة الى يكسبها كل 
من شله المصادر لمنتسبيه » ومعالحة أوجه النقص فيها من J‏ الاعداد الذى یتوحی توفر 
شروط القيادة النوعية wry‏ لما حددناه من قبل ١‏ 


تعد الإدارة COV o> call‏ عدوا ریسا لتزويد المشروعات العامة بقياداتيا 
الإدارية , سواء شل ذلك فى أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين Gol‏ كبارالمديرين 
تنفيدين» مثل المدير العام والعضو المنتدب (تبين أن 49/ من أعضاء مجالس الإدارة 
يعملون في وزارات الدولة ملحق د .)١17/١‏ . زايا عته الشروعاس سذ عظلم 
السبعينيات أصبح كباز السو ولين في lV‏ العامة مُثقلير ن بإدارة هذه المشروعات» بشكل 
اترعلى كفاءة أدائهم في وظائفهم الرئيسيةء Fig‏ ثر على المشروعات ذاتها 0A)‏ من أعضاء 
مجالس الإدارة يشغلون عضوية ثلاثة مجالس أو أكثر ملحق د ۷/۳) . ولقد تأثر موظفو 
الأدارة العامة المكلفون بقيادة هذه المشروعات بمستوى الأداء ء في الادارة الحكومية ولظلمق] 
لادا رية. Ks‏ هو ملاحظ بالنسبة لموظفي الإدارة العامة أن معظمهم لم Nyda!‏ بشكل نظامي . 
ول کر ریچ عه يل پارا بيرك ge ah‏ تنوربى شا وتم ag al‏ أسسن إذارة 
soles ll‏ ويصقل المواهب اللازمة لهذا Lala a> |S we‏ أن تعيين موظف 
الإدارة العامة في عضوية مشروع عام إنما be‏ في oS‏ اهن Ole Tl‏ .إلى po‏ ن الوضع 
SUL‏ للموظف ومساواته بزملائه : أكثر من كونه تعبير أيه ارضاط les‏ ل المشروع بوظيفة مثل 
هذا الموظف واهتم|ماته . لذاء فإن الادارة العامة. وإن كانت مصد, را قير | aac)‏ الكوادر 
المحلية فإنها تعد مصدراً يجب النظر إليه بحذر وبشكل موضو ضوعى . لا ينفصل عن الهدف 
المراد تحقيقه. من جَراء إنشاء المشروعات العامة . وبذلك. فإن التأكد من انفتاح عقلية 
الموظف الحكومي وعدم تعودة على أساليب إدارية متخلفة وإجراءات روتينية عقيمة جى 
أن يستحوذ على الاهتمام الكافي . كا يجب أن يكون تطوير كفاءة الموظف الحكومى وتدريبه 
لقيادة المشروعات الإنتاجية. وإخضاع تدرجه الوظيفى J‏ الإدارة العامة gull,‏ وليات 





14 يه دات كفاءة‎ jlo! فيادات‎ ole} 


المستقبلية لتقويم أدائه وإنجازه لمتطلبات إدارة المشروع العام من بين الأمور الرئيسية التي 
يجب النظر إليها بعين الاعتبار. 


لا المشر وعات العامة 


ثبين من المقابلات الى easel‏ أن /7٠‏ من أعضاء مجالس إدارة المشرعات العامة قد 
أتوا من قطاع ole, tll‏ العامة نفسه.. وهذاية كد أقبية هذا المصدرء وتزايد الاعتاد 
عليه» خحاصة في الكويت حيث تدرج كثير ون من موظفي المشروعات العامة. فأصبحوا 
يشكلون القيادات الإدارية هذه المشروعات . وهذه التجربة تميزت بقدرة القيادات الإدارية 
على فهم طبيعة عمل المشروع ومعالجة مشكلاته في ضوء تجربتها السابقة وقوة ارتباطها 
بالمشروع . كما أن هذه التجربة أضافت حافزا هاماً شجع الكفاءات الوطنية على العمل في 
المشروعات العامة. بذلا من انجاهها إلى العمل في الادارة العامة. ويمكن أن يؤخذ على 
عله العجرية tal Ud ital‏ كاف هبر ا ye‏ نظ Lhe‏ تیت بح ole weal aby‏ 
النظرة إلى اختيار مجالس إدارة المشروعات العامة من بين العاملين فيها ‏ كما هى الخال 
ZL‏ الشركة Laat‏ الج Sx SU‏ وشركة الستاسات fd‏ ارت وشركة فط SSI‏ = 
وا يكن ذلك نتيجة لسياسة دائمة تعمل على الاستفادة من المشروعات العامة في تدريب 
وإعداد قيادات إدارية متزايدة. Bay‏ أيضاً أن هذه القيادات تيل إلى تقليد موظفي 
الادا رة العامة وتثقل نفسها بالعمل وتشتت جهدها في عضوية العديد من جالس إدارة 
الشركات التابعة . ثانيهها أن القيادات الادارية التي برزت من بين العاملين في المشروعات 
العامة لا تتمتع بتعاون المسؤ ولين في الإدارة العامة» Le‏ حول سلطتها إلى مستوى سلطة 
lle‏ لسرن وليسن إلى قستوخ ساط ة wit‏ الإدارةء وجعل من تدخل وزارات 
الدولة. التى اسا بمثابة جمعيات عمومية » أمرا e‏ يمثله أحد المشاركين بدعوة الجمعية 


العمومية للانعقاد بشكل متكرر وغير منتظم . 


[ ] رجال الأعمال 
يمكن أن یکول القطاع الخاص رافدا هاما داوق ley tll‏ العاية Lily.‏ لعب 
يال الأعال: حتى الآن» دوراً متواضعاً في هذا الصدد من خلال مساهمتهم في إدارة 
الشروغات اللشتركة؛ وأحيانا من خلال غضويتهم ف مالس إذارةيعشن الؤسسبات 
الهامة . وهذا المصدر أو الرافد يمكنه أن يوفر قيادات حريصة على تحقيق النجاح التجاري 


حا إدارة المشروعات العامة في دول الجزيرة dy all‏ المنتحة للنفط 


poles tol‏ عندما يكون القطاع الخاص مساهماً فيها ويكون ربحه غير مضمون من 
ع . ورحال يارب عد i‏ يوذرول او کے پو si balay‏ للمشروع 
الإدارة العامة عه yes Je,‏ نیون مثل المحاميت الا السار ن 
على اختلااف اختصاصاتهم . ياوا دا لدعم القيادات الإدارية للمشروعات العامة . 
ويؤخد عادة على ,حال الأعےال أمران - وال روج المحاملة والدبلوماسية اجان 
الانتهازية + اي د الخاصة ج int‏ ميو ووه بات 
Coed!‏ حتى وإن كان ull‏ عل مانن العائد الاقتصادى . 


لأ الكادر المتخصص 


استحابة لأهمية تعرئه ة كادر وطني وإعداده لقيادة المشروعات | العامة بشكل مكثف 
وعاجل » = لتلا فيز السار ااتقلينية الغالاية السابقة من حيث توفير النوعية الق 
نحتاجها ley AS‏ العامة cp‏ القادة cow lo Yl‏ فإنه من Stock‏ التفكر ٤‏ تطوير مصدر 
غير تقليدى» يتمثل في ale]‏ كادر وطنى porate‏ للمشروعات العامة ومتخصص ف إدارتها 
ay‏ إلى تمكين بلدان المنطقة من تركيز جهدها لتعبئة الكوادر. وترشيد سياستها المتعلقة لتعلقة 
بأساليب إعدادها وسبل تقويم أدائها بشكل مستمر وسليم يوفر حافزا لديها ٠‏ من أجل تطوير 
نفسها و حل بيئة صحية تنمو فيها القدرات القيادية وتتفتح تح المواهب . ويمكن أن يقوم بمهمة 
اجاد الكادر ا متخصص مكتب يتبع لأعلى سلطة مركزية مسؤ ولة عن إدارة المشروعات 
العامة نحت اسم to)‏ إنجاد القيادات الادارية للمشر oles‏ العامة» |S‏ هو موصح 3 
الرسم البياني YY‏ ويكون هدا المكتب Vo Sew‏ عن جحلب العناصردات الأمكانيات 
القيادية من I‏ ين Saad con‏ عن العتاصر المناسية من العاملينق الادازة العامة 
والمشروعات العامة والقطاع الخاص . وإعدادها بشكل uy Pees ret Pe‏ خلال 
إلحاقها بالمشروعات العامة » ومن خلال الدورات المركزة والمتخصصة في إعداد هذا النوع 
من القادة. 


باد فيادات إدار به ذات كقاءة ۷۹ 


= ترشيد نظام الحوافز في قطاع الإدارة العامة والقطاع الخاص 





الأمر الثالث الذى يجب التركيز عليه من أجل إمكانية تعبئة وإعداد الكوادر المحلية 
اللازمة لقيادة المشروعات العامة » يتمثل في ضرورة ترشيد نظام الحوافز في قطاع الإدارة 
العامة والقطاع الحاص» بحيث تصبح المكافأة في هذين القطاعين معبرة عن الإنتاحية 
ومرتبطة Agel‏ إن المشروعات العامة عمل ضمن مجتمع معين» وتتنافس مع بقية قطاعاته 
في جذب الكفاءات القيادية وبالتالي فإن قدرتها على جذب العناصر التي تحتاجهاء وقدرتها 
على تطويرهاء ومن ثم قدرتها على الاحتفاظ ly‏ تتوقف على مدى الكفاية النسبية 
للحوافز gil‏ يمكن توفيرها. Ky‏ هو أساسي Lal‏ أنه من غير الممكن أن تفوق المكافأة 
التي تقدمها المشروعات العامة الاقتصادية لمنتسبيها. Aly!‏ الى يحققونهاء. Vig‏ أوقعت 
نفسها في مصيدة الاعتماد على المعونات الحكومية aces‏ موک جاوت سنا عن القرفين 
cit‏ أنشئت من أجله . وهكذا تجد المشروعات العامة نفسها بحكم طبيعتها | الاقتصادية 
pap spa 30‏ بای اتر زالتى يمكن أن توفرها . فالمكافأة المالية فى هذه 
المشروعات لا مجورآن تفوق الانتاجية. والتدرج الوظيفي لا يتحقق والصلاحيات 
olds Gulls‏ لا يجوز منحهاء إلا إذا أصبح الفرد قادرا على ممارستها Lage‏ وإداريا . وحيث 
أن الكسب المالى في طم الآدارة العامة والقطاع الخاص ليس مريطًا بالا نتاجية ولا متوازيا 
مع الجهد» وحيث أن التدرج الوظيفي ومنح الصلاحيات لا يرتبطان س إنجاز الفرد 
ail ae‏ وتعمقهاء فإن المشروعات العامة » نتيجة لالتزامها بالدور الإنتاجى وضرورة 
تصرفها على أسس اقتصادية. غير قادرة على مجاراة هذين القطاعين. وبالتالى فإنه لا 
يمكنها أن تجذب» بشكل ls‏ الكوادر المحلية اللازمة لقيادتها. وهكذا نجد أن الحل 
الصحيح لمشكلة انصراف الكوادر المحلية عن المشروعات العامة يتطلب عدم al Le‏ نظام 
الحوافز الحالي. المتبع في كل من الإدارة العامة والقطاع الخاص. وبا يتضمنه من سلبيات . 
وإنما يجب العمل على إصلاح هذا النظام في كل منهماء وترشيده» بحيث يصبح الكسب 
المادي والمعنوي › تعييرا و الإنتاجية الاجتاعية للفرد. ومتكافتا اقتصاديا مع مردود 
جهده. بل إن الحل يكمن في تغيير نظام |الحوافز في قطاع الإدارة العامة والقطاع |الخاص. 
بحيث تصبح فلسفته ومنطلقاته قائمة على أسس إنتاجية واقتصادية مرتبطة دف المجتمع 
في تنمية اقتصاده وتأمين مستقبل تطوره . 








y۲‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 





LY]‏ إمكانية ترشيد سبل lt}‏ القيادات الإدارية 


des‏ فا هي الرؤ ية التي يمكن استنتاجها؟ وما هي الحلول التى يمكن تَلْمُسها من أجل 
إيجاد قيادات إدارية قادرة على تمكين المشروعات العامة من أداء دورها؟ . . إن هذه الرؤ ية 
وهذه الحلول لابد أن ترتفع إلى مستوى أهمية الدور الذي يجب على قيادة المشروعات 
العامة في المنطقة أن تؤديه. خاصة وأن هذا الدوريكتسب أهميته من أهمية الدور 
الإإستراتيجي الذي يفترض أن تقوم به المشروعات العامة للاسراع بعملية تنمية الأقطار 
المتتجة للنفط في الحزيرة العربية. وهذا ما سبق أن ناقشناه في الفصل الأول . أما طبيعة 
الوظيفة ومواصفاتها العامة » فإنها مشتقة أيضا من ضرورة وجود توازن بين الرقابة على 
المشروعات العامة Lb arly‏ الإداري. وبالتاللى ضرورة إيجاد قيادة إدارية مسو ولة وقادرة 
على المبادرة والخلق وحمل المسؤ cabs‏ فيادة يتم تقويم أدائها من خلال النتائج لا من خلال 
تقييدها بإجراءات ونظم ولوائح تشل من قدرتها. وهذا ما ناقشناه في الفصل الثاني . 


إن دور القيادة الادارية للمشروعات العامة في المنطقة LY‏ أن يتحدد انطلاقاً من 
ضرورة معاجة Us‏ الميكل الاقتصادى والإانتاجى . وكذلك . من حقيقة كون الثروة 
النقطية ثروة تب dole]‏ استخارها ق مشروغات إنتاجية اققصادية وذلك كله ‘pant‏ سيادة 
ئة اجتماعية وإدارية لا تملك فيها أجهزة التخطيط المركزية الإمكانيات ABS‏ ولا تتوفر 
ها شروط الفعالية اللازمة للقيام بوظيفة التخطيط الاستر اتيجي اللازم للمشروعات 
الاقتصادية. ولذلك. ob‏ وظيفة هذه القيادات الإدارية تتضمن . بالضرورة. مهمة 
التخطيط الاستراتيجي. بالاضافة إلى مهمة إنجاز Sel‏ التشغيل المعتادة. ومن هناء فإن 
وظيفتها. بحكم الطبيعة الخاضة للمنطقة وأهمية دور المشروعات» تختلف عن 
القيادات الآدارية للمشر cles‏ العامة في كل من نظام التخطيط المركزي والنظام الذى تقع 
فيه عملية التنمية الاقتصادية على كاهل القطاع الخاص . فمن ذلك أن وظيفة القيادة 
الإدارية في نظام التخطيط المركزي السائد في دول المعسكر الشرقي JIE‏ دور مدير المصنع 
Factory Manager‏ وتتر كز وظيفة الإدارة هنا على إنجاز الخطط الموضوعة » ley‏ يكون 
التخطيط الاستراتيجي للمشروعات بيد أجهزة التخطيط المركزية . هذا في حين أن دور 
القيادة الإدارية للمش وعات العامة في الدول التي يقوم فيها القطاع الخاص بمهمة قيادة 
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قطاعات الإنتاج الرئيسية» ويتحمل مهمة أداء الدور الاستراتيجي في عملية التنمية يصبح 
دورا WSL‏ لدورالادارة الملتوسطة Middle Management‏ وبالتالى تتر كز مهمة التخطيط 
الاستراتيجي في هذا النوع من النظام بيد الوزارة المختصة التى يتبعها المشروع . وذلك 
i‏ عن كود الوظيفة الق يؤديها المشروع العام هى امتداد لوظيفة الإدارة العامة التقليدية 
الست ورا متيو أو أساسيا Sgn‏ عليه فى + خلق الميكل الإنتاجي اللازم لعملية التحول 
الاقتصادي . 


ما سبق . يتضح أن وظيفة قيادة المشروعات العامة في المنطقة تتطلب امتلاك هذه 
القيادة لصلاحية التخطيط الاستراتيجي في جو بعيد عن المركا با كا ھی الخال بالنسبة 
للقيادات الإدارية 2 القطاع الخاص 6 حين يكون هذا القطاع هو الحهة الى يعول عليه 3 
القيام بالدورالاستراتىجى ٤‏ التنمية. إن على هذه القيادات أن تؤدى Suk lass‏ لدور 
القيادات الإدارية في مشروعات الإنتاج الاقتصادي الرئيسية الخاصة . والاختلاف الرئیسی 
يكمن في طبيعة المؤثر وليس في طبيعة الوظيفة . فالمؤثر بالنسبة للمشروعات العامة فى المنطقة 
يجب أن تعد جر الربح المحاسبي ۳ isp‏ أكثر تعبير! من الناحية الاقتصادية. 
وأكثر التصاقاً بالمصلحة العامة . وهذا المؤثر يتمثل في «الربح الاقتصادي الحقيقي» :000» 
Economic Profit»‏ لمأتي للاقتصاد الوطنى من aye‏ تشغيل المشروع . 


|S‏ يتضح کا gon‏ أن المتطلبات العامة لوظيفة القيادة الإدارية في المشروعات العامة 
في المنطفة تتضمن القيام بوظيفة التخطيط الاستر اتيجي » إلى جانب إنجاز الخطط 
وتنفيذها. وهذا التوصيف هونقطة الانطلاق في تلمسنا للحلول المناسبة للنقص الكمى 
والنوعي في وجود قيادات إدارية محلية للمشروعات العامة تتمثل في رئيس مجلس الإدارة 
والعضوالمنتدب وأعضاء مجلس الإدارة. وسوف يتم تناول هذه الرؤ ية من خلال التعرض 
لسألة التعيئة ومسألة الإعداد والتقويم ومسألة الاختيار» وأخبرا مسألة الحواف: اللازمة 
لفعالية هذه القيادات الإدارية ! 


18# التعبئة 


يجب إيجاد جهاز فعال يتولى عملية تعبئة الأفراد ذوي الإمكانيات القيادية الذين تتوفر 
فيهم الشروط الأساسية وذلك من جميع المصادر المتاحة كما سبق أن بينا. 
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ويفضل أن يكون مثل هذا الجهاز جهازاً (Slo‏ ذا منهج واضح يقوم على أسس علمية 
قا 2 يتم بواسطتها التعر ف على الآمكانيات القيادية العاملة في الادارة العامة أو 
المشروعات العامة أو القطاع الخاص أومن الخريجين الحدد وتعبئتها من أجل خلق كادر محل 
متخصص ف إدارة الملشروعات العامة . وخطة إنجاد هذا الكادر المتخصص كما سبق 
يضاحها نتم بواسطة المكتب المرقاض العذي pol‏ حنا تسميته «وحدة alt)‏ القيادات 
الإدارية) يقب binky Of‏ تایا لأعلى سلطة مركزية فنية أوسياسية مسؤ ولة عن إدارة 
ley th‏ العامة مثل «مكتب المشر وعات العامة) dy al‏ مجلس الوزراء أو «المحلس 
Pol‏ للمشر cles‏ العامة» . 


3 الأعداد 


إن عملية الإعداد والتقويم تشكل مور الحل المقتر oe‏ وعلى سلامة أسلوب كل 
منب]| يتوفف مستقيل المشروعات العامة. ونقوم «وحدة lt]‏ القيادات الادارية» 
إعداد وتقويم أداء الكادر المتخصص في إدارة المشروعات العامة . وتنقسم مهمة الإعداد 
إلى مرحلتين: أولاهماء مرحلة التدريب الأساسي ٠‏ وثانيتههماء مرحلة التطوير المستمر. 
Gigs‏ هاتان المرحلتان إلى إعداد الفرد للقيام بوظيفة القائد الإداري « القادر على 
التخطيط الاستر اتيجى وتنفيذ الخطط . 


vial nee lag‏ الأساسي 3 im © bl, | 4a) Ju‏ ار اوا وقد ار 
الضعف mite ee 2 aur‏ اتد مله ae)‏ الأساسي ele La,‏ 
الحاحة 1 وجب أ يشمل هلا tcl‏ تب التعريف بوظائف pt‏ الإدارة والعضو المنتدب 
رئيس لمن الإدارة ووظائف الإدارة الوسطى . من خلال الم|أرسة والدورات النظرية 
الموجهة والمكثمة. هذا ob ol‏ التثقيف الإداري والتقى والاقتصادي العام ودور 
: المشروعات العامة 8 التديية ومدی اخحتلافها م حيتت اذلف والأسلوب عن |S‏ من الإدارة 
العامة والقطاع wa 4 yl!‏ إعام wy tl | Jus‏ الأساسى يوصع الشخص 3 الموقع الذى 
يناسبه pols‏ أحد المشروعات العامة ely‏ على قدرته الفعلية وكفاءته القيادية . وقد يكون 
هلا الموقع هو الإدارة الوسطى . وقد يكون أدنى س ذلك أو أعلى سك ي وفقاً لما يتناسب مع 
ميوله وخيراته العلمية وقدرته على التدرج في القيادة . 


Vo selaS Gls قيادات إذار به‎ sls} 


وبعد عدت ار ٣‏ مني ‘ ذا line eae Ades‏ 

: تيف الس راا ر ۱ القيادي كي ان مثل هذا التطوير لمجي 

فت قادة واعين بمسؤ ولياتهم » قادرين على أدائهاء عارفين بسبل تحقيق 
التتمية اللاقتصادية والتطور الاجتاعى . 


JU;‏ وظيفة تقويم أداء الأفراد مصاحبة لجهود التدريب والتطويرء وتهدف إلى تحديد 
نقاط القوة والضعف في الأداء ونتيح ح الفرصة » في الوقت المناسب. لتقو يم الاعوجاح وتنمية 
المواهب وترسيخ الإيجابيات . ti‏ التقويم أيضا هي المادة التي يجب أن يتم » بناءً عليها. 
تخطيط التدرج الوظيفي للأفراد واختيارهم موضوعياء لملء المواقع القيادية في قطاع 
المشروعات العامة . 


of‏ الاختيار 


إن عملية Ll‏ القادة الإداريين يمكن اعتبارهاء بحق. أهم le She pare‏ 
مستقبل المشروعات العامة . وهي إلى جانب (AUS‏ أكثر المسائل ty‏ را على عملية التعيئة 
والاعداد ونظام الحوافز. وإنه بقدر موضوعية pees‏ المجتمع عن بدي تبلور إرادة 
التنمية لديهء وذلك عن طريق وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب . وفضلا عن هذا 
فإن موضوعية اختيار القادة الإداريين تمثل أيضا أهم حافز للكوادر الوطنية من أجل رفع 
leas‏ وزيادة cll pet‏ وإتضاج قذوانها هذا إلى جاتب ما تؤدي إليه من جذب للعتاضر 
ذات الكفاءة . 


وليس المقصود بموضوعية الاختيار هو الابتعاد المطلق عن الخبرات الشخصية 
والتقدير الذاتي 98 pase‏ أمر الاختيار. فهذه أمور لا «Key‏ قق ھا علميا: وقد لا يكون 
Leys‏ فيا اسك . فمن صلاحيات أي مسؤ ول أن يشارك فى اختيار مساعديه. Las‏ 
لإمكانية التعاون بينهم وترسيخا للثقة المتبادلة التي بدونها لا يمكن لمثل هذا المسؤ ول أن 
يكون فَعَالاً فی قيادته . [ils‏ المقصود بموضوعية الاختيار هو ترشيده عن طريقين ‏ : أوهماء 
إنجاد أسس موصوعيه ة أولية يجب توفرها في المرشحين . ومن ثم Lit‏ صلاحية من بيدهم 
عملية الاختيار النبائى في المفاضلة بين أقرانٍ من القادرين على أداء الدور القيادي 
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على نتائج اختياره . 


ithe OI‏ الاختيارالموضوعى للقيادات الآدارية ewe‏ صت Val‏ معنلا به في الكثير 
من البلاد والعديد من ee ae‏ الكبيرة. . ويقوم هذا الأسلوى على أساس وجود تلك 
للمعلهات: يتفسن LL‏ الأساسبة شل الموخلات ch bly‏ وسجل الأداء عن 
الأشخاص pill‏ يمكن ترد شيحهم لشغل المناصب القيادية . ويساعد هذا البنك ا 
المختصة في حديد الاشخاص “pull‏ با لديه من رصيد المعلومات المستقاة من واقع حالة 
الأشخاص. والمصنفة بشكل منظم يسهل الرجوع إليه. سواء OUST‏ ذلك بواسطة الكمبيوتر 
أم أي نظام اخر لجمع وحفظ المعلومات . ويبدأ البحث بتحديد متطلبات الوظيفة القيادية 
ومواصماتها. من قبل جهاز مرکزي متحصص أومن قبل aod‏ تقصى Search Committee‏ 
تكون مهمتها اختيار قائمة محدودة من المرشحين الذين تتوفر فيهم متطلبات ومواصفات 
الوظيفة المراد شغلها . وبعد وضع هذه القائمة يعرض الأمر على من بيدهم حق الاختيار 
لتقرير اللاختيار النهائي انطلاقا من مسؤ وليتهم الذاتية عن النشاط المراد قيادته . 


إن هذا الأسلوب في اختيار القادة الإداريين «أسلوب المحسوبية النظيفة» ممكن 
وعملي وخطوة مادية على طريق ترشيد عملية الاختيار» وصولا إلى وضع الشخص المناسب 
في المكان المناسب. وبلوغ مثل هذه الدرجة من الموضوعية يحتاج إلى اهتمام المسؤ ولين بهذا 
الأمر وتوجيه من يليهم إلى اتباعه. وبذلك. فإن )29 فعل المسؤٌ ولين وكافة أفراد المجتمع 
تجاه هذا الأمر وإعطائه الأهمية التي يستحقها تشكل الضمانة الأساسية لعملية ترشيد 
الاختيار. 


5 نظام الحوافز 


تخل itu‏ إصلاح نظام الحوافز وترشيده في المشروعات العامة مكان الصدارة في 
جهود إنجاد قيادات إدارية دات كفاءة, وفي زيادة فعاليتهاء وإن النجاح في عملية تعبئة 
الكادر المحل المتخصص وإعداده تتوقف على مدى كفاية نظام الحوافز» بشقيه المعنوي 
والمادي » وعلى منافسة الحوافز المتاحة في قطاع الإدارة العامة والقطاع الخاص . كا أن أثر 
نظام الحوافز وفعالية أداء المشروعات العامة يتوقفان على مدى قدرة مثل هذا النظام على 
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الربط بين المكافأة. سواء المادية أو cd pall‏ وبين أداء الأشخاص والنتائج SI‏ يحققونها . 
لذاء of‏ إصلاح نظام الحوافز وترشيده في المشروعات العامة في المنطقة. يجب أن يستهدف 
مواجهة المنافسة الخارجية» عن طريق ضغطه لإصلاح وترشيد نظم ا حوافز السائدة في كل 
من القطاع الخاص والإدارة العامة من ناحية» ووضع أسس وضوابط لنظام حوافز موجه 
لربط المكافأة بالجهد وربط الحافز بتحقيق النتائج من ناحية أخرى . 


ولقد سبقت الإشارة إلى مدى سلبية الحوافز المتاحة للعاملين في جهازي الادارة 
العامة والقطاع الخاص على جهود ale]‏ قياذات ذات كفاءة فى المشروغات العامة . وسبقت 
الإشارة La!‏ إلى ضرورة ترشيد هذه الحوافزء وإقامة نظام يربط المكافأة بالجهد. ويقضي 
على الخلل الذي يترتب عليه كسب مادي سهل لا يعبر عن الإنتاجية. وتدرج وظيفي 
سريع لا يعبر عن الكفاءة. لذاء فإن أي إصلاح لنظام الحوافز في المشروعات العامة لن 
يكون مجديا مالم يشمل مبدأ الإصلاح والترشيد في قطاعي الإدارة العامة والقطاع الخاص . 
YI,‏ فإن غير ذلك معادلة مستحيلة لا يمكن حلهاء مثلها مثل الوضع المستحيل الذي 
اقترحته استراتيجية التصنيع في الكويت ll )١(‏ أعدتها وزارة التخطيط عام ۱۹۷۷ م حيث 
ورد في (ص ١174‏ ) أن نجاح الصناعة يتوقف على جذب الأيدي العاملة الفنية لا سي 
الكويتية منها» Oly‏ ذلك يستلزم التالى : 


(ب) أن ترتبط مستويات الأجور داخل الأنشطة الصناعية بمستوى الإنتاجية . 


لذاء فإنه مالم تكن الأجورفي الأنشطة الأخرى مرتبطة بالإنتاجية. ومالم تكن 
إنتاجية الأنشطة الصناعية أعلى من إنتاجية بقية الأنشطة » فإن تحقيق الشرطين مستحيل . 
وهذا ما ينطبق على دوافع القيادات الإدارية في المشروعات العامة . فإذا كانت المكافأة 
لمادية» من حيث المبدأء لا يجب أن تكون أعلى من الإنتاجية بحكم الطبيعة الاقتصادية 
هذه المشروعات . وإذا كان الأمر ake‏ في القطاعات الأخرى. حيث نجد أن المكافأة تفوق 
الإنتاجية» وتعتمد على الدعم المباشر وغير المباشرء فإن المشروعات العامة لن تكون 
قادرة» بالضرورة» على إجاد القيادات الإدارية ذات الكفاءة التي تتطليها عملباتباء ها ' 
ترتبط المكافأة بالحهد في القطاعات الأخرى أيضا. 


NVM ص‎ ۰۱۹۷٩ وزارة التخطيط. الكويت,. استراتيجية الصناعة بدولة الكويت؛» الكويت»‎ )١( 
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هدا Hele‏ بضرورة إصلاح نظام الحوافز في المجتمع ككل . کي تتوفر فيه بيه 
رسيلة. توجه الإنسان حيث تكون إنتاحيته أعلى . وحيث تکون مساهمته في بناء المجتمع 
والاقتصاد الوطني مطلوبة وحرجة . أما فيم| يتعلق بالإصلاح وترشيد نظام الحوافداخل 
المشروعات العامةع فإنه يسك أن يقوم على ا والمسادىء التالية : 

© ربط المكافأة بالنتائج المتحققة . 

© ربط مقدار المكافأة Sb‏ الجهد المبذول في تحقيق النتائج . 

© جعل المكافأة متناسبة مع متطلبات المستوى الاقتصادى والاجتماعى السائد في 

المجتمع . 
© ربط مستقبل القائد الإداري بمصلحة المشروع . 
0 اعتہاد 55 دعم اا وإصلاح pail‏ ومعافية المسيىء . 


© ربط المكافأة بالنتائج المتحققة 

إن تبني هذا المبدأ هام وضروري . ويمكن تطبيقه في المشروعات العامة لا سيا 
التجارى منها. فهو هام من حيث إنه ge‏ نظام الحوافز بشكل يؤدى إلى دفع القيادات إلى 
التركيز على الأهداف والتتائج دون وجود ضرورة إلى تقييدها بسلسلة من الإجراءات التي 
تحد من صلاحياتها وفي نفس الوقت فإنها تقلل من طبيعة ودرجة مسؤ ولية هذه القيادات عن ٠‏ 
تحقيق الأهداف . وهوضروري عندما تكون القيادات الإدارية مسؤ ولة عن التخطيط 
الاستراتيجي. لبلوغ الغرض أوالأغر اض المحددة للمشروع » فالمكافأة في هذه الحالة 
الممنية على غير النتائج المتحققة ليست بذات أثر على الإنتاجية أو على اقتصادية عمليات 
المشروع. وأخيراء فإن ربط مكافأة القيادة LIL‏ التي يحققها المشروع ممكن في 
المشروعات, نظرا لإمكانية وجود مؤشر رئيسي لتقويم عمليات المشروع يتمثل في «الفائض 
الاقتصادى الحقيقي) المتحقق للاقتصاد الوطني من جراء تشغيل المشروع . 


5 ربط مقدار المكافأة بأثر الجهد المبذول فى تحقيق النتائج . 
إن المساواة بين غير المتساوين ظلم » وبالتالي فإن نظام الحوافز يجب أن يعتمد على 
التقويم الموضوعى للأدوار الحقيقية للقيادات الإدا ارية. كمجموعات وكأفراد, لتحديد أثر 
جهودهم على التائج المتحققة ومحديد المكافأة بشكل يتناسب مع |الحهود المبذولة . وهو 
يستلزم وجود نظام فعال لتقويم الأداء. بحيث يستطيع أن يظهر يظهر النتائ تج الواقعية ويحدد أدوار 
المساهمين في تحقيقها . 


¥4 قيادات إدارية ذات كفاءة‎ ole 


© جعل المكافأة متناسبة مع المستوى الاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع 

إن أى حاف سوا el bale DIST‏ معنوياء إنما يستمد فعاليته من قوة أثره على تشجيع 
الأفراد ودفعهم للقيام بها يتطلب التحقيق . ولذاء فإن فعالية الحافز في المشروعات العامة. 
بالمنطقة. يجب أن يكون قادرا على توفير مستوى اقتصادي واجتاعى » يتناسب مع egal‏ 
الماح للقيادات في القطاعات الأخرى. وفي المنطقة. وفي وقتنا الحاضر. حيث يسهل 
الكسب بشكل سريع في القطاع الخاص. وحيث يتيسر A‏ قي للمناصب العليا في الإدارة 
العامة» فإن شكل المكافأة ومقدارها يجب أن يعكسا الحاجة الاجتاعية والاقتصادية للقادة 
الاداريين في المشروعات العامة إلى مجاراة أقرانهم العاملين في القطاعات الأخرى. dale‏ 
من حيث تأمين المتطليات والمكانة الاجتماعية . 


© ربط مستقبل القائد الإداري بمستقبل المشروع 

إن ربط مصلحة القائد الآداري بمصلحة المشروع . لا سيا على المدى البعيد تعد 
ضيانة أساسية ضد إمكانية ميل القيادات الإدارية إلى تضخيم النتائج الجارية للمشروع 
على حساب نتائجه المستقبلية . ويمكن اعتبار المشاركة في الأرباح LEI‏ والمستقبلية وسيلة 
من الوسائل الرئيسية هذا الربط وهناك وسائل أخرى لتحقيقه . منها ما يمكن تطبيقه في SE‏ 
المشروعات المشتركة والمشروعات التى تنوي الحكومة بيع أسهمها في المستقبل على القطاع 
ا لحاص» بل حتى فى المشروعات الاقتصادية المملوكة بالكامل . وتتمثل هذه الوسيلة في 
إمكانية شراء مديريباء بل جميع العاملين فيهاء أسهم هذه الشركات عن طريق تحويل كامل 
حقهم في الأرباح أوجزء منه من أجل ذلك . كما يمكن أن تعطي الأولوية للمديرين 
المسؤولين عن المشروعات العامة غير التجارية في شراء أسهم في المشروعات العامة 
التجارية. لا سيا المعتمد منها على مشروعات تلك الخدمات والمرافق العامة» MS‏ تعطى 
الأولوية مشلا لمديري هيئة الشعيبة بالكويت Ob‏ يشتر وا أسهم الشركات العاملة في تلك 


© اعتاد مبدأ ۳ المجد دا ومعاقبة ah‏ 
Saal‏ قملة ا هل Jn Edy poll‏ مغر ا sempre roi‏ 


jis‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الجزيرة العربية المتتجة للنفط 


مسو ولياتة الختا ومن حيث إصلاحه أو معاقيته نعد» بالضرورة . حاف ا Ld‏ رفسا 
وسريع المردوده Y‏ يستقيم بدوره أمر القيادة > ولا يرتفع الاداريود بمعزل عنه إلى مستوق 
طيسبو وليه par pee at‏ لست كلها مكافات وترقيات ومناضب أعلى بل أل ables‏ السو .© 
سوم اعتبارها أكبر افا للمخلص الا ا 





المشروعات العامة والعوامل الداخجليه 


#ا مرحلة التأسيس # مرحلة التشييد 8 مرحلة التشغيل 


تناولنا 8 الفصل الأو 5 bY‏ الدى نعمل 3 نطاقه Ay‏ روعات العامة 5 المنطمةه ثم 
ly aU Lig‏ الخارجية ذات التاثير ع غير المباشر على أداء هذه المشر oles‏ فن خلال 
Jal‏ الرقابة 4m LI‏ 3 الفصل الثاني 6 ومن خلال إعداد القادة الإداريين واختيارهم 3 
الفصل الثالث . وان LS‏ أن نتناول» في هذا الفصل المشروعات العامة في المنطقة. وأن 
نتعرف على العوامل الداخلية ذات التأثير المباشر على هذا الواقع . 


إن وافع النتائح التي حققتها المشروعات العامة 3 المنطقة يبدو أقل من الطموحات 
التى كان بالإمكان تحقيقها على صعيد الواقع . إذا ما أخذنا بالاعتبار حجم الموارد والفرص 
المناحة هذه المشروعات, ومن بين هذه النتائح تبر ز» في المقدمة » مسألة انخفاض العائد 
المالى والاقتتصادي. تليها مسألة قلة عدد المواطنين العاملين في هذه المشروعات. ثم تأتى 
مسألة التبعية التقنية والادارية في معظمها. وضعف ترابطها وعدم تكاملها مع الاقتصاد 
المحلى والإقليمي والعربى. لتشير جميعها إلى مدى قدرة هذه المشروعات على حقيق 
أغراضها . 


وف الاستقصاءء الذي كان المهدف منه التعرف على اراء أعضاء ورؤ ساء مجالس 
إدارة المشروعات فى المنطقة والأعضاء المنتدبين فيهاء بدأ هذا الضعف باعتباره أمرا واقعا. 
وکات الإجابة على سؤال مياشر حول ذلك يقول حال الس الماضتن: ما مدى 
النجاح الذي أحرزه المشروع الذي تسهم في إدارته في تحقيق الأهداف التالية؟» (انظر 
ملحق د .)3"7/١‏ 


A\ 


AY‏ إدارة ال مشر وعات العامة فى دول الحزيرة العر بية dowel!‏ للنفط 


2 aes 
/ الحد الأقصى من الأرباح / ش ظ‎ 
الحد الأدنى من التكاليف‎ 
زيادة التدريب والتوظيف للمواطنين‎ 
استيعاب التقنية المطلوبة‎ 
التشغيل بأقصى حجم لطاقة الإنتاجية‎ 
تزويد السوق المحلية بالسلع والخدمات‎ 


| تبني تلمية المشروعات الإنتاجية الأخرى 





إن هذه الإجابة المعيرة عن واقع الحال جديرة بأن تدفع الجميع إلى التعرف على 
معوقات الآأداءء والعوامل المعرقلة لكفاءة المشروعات العاعة ‘ 


وفي هذا الفصل. سنتناول واقع المشروعات العامة » والعوامل الداخلية ذات التأثير 
المباشرعلى كفاءة هذه الشات من خلال ع اثارها وانعكاسها على تكاليف 
اشم Les‏ وإيراداتهاء. وما بحر lyse‏ من زح افتصادي , هل | وسیتم التمييز فيها يل دان 
eo‏ مراحل أساسية في عمر المشروع : 


8 مرحلة التأسيس 


# مرحلة التشغيل. 





إن مستقبل أداء أي مشروع يتوقف. إلى حد بعيد. على وضوح الرؤ ية وسلامة القرارات 
التى يتم اخاذهافي مرحلة اا oly‏ مايتم انمنحاذه في هذه المرحلة يحدد خط سير 
المشروع. ويؤثرعلى مايتخذه من قرارات لاحقة تتعلق بتشييده وتشغيله, ثم بإمكانية 


ا مشر Oley‏ العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المباشر على كفاءتها AY‏ 


تطويره مستقيلا . بل إن مدى وضوح فكرة المشروع ؛ ومدى سلامة القرارات المتخذة. أثناء 
فترة التأسيس. تتجاوز اثارها مستقبل المشروع نفسه. إلى مستقبل اقتصاد البلد كله 
فما de)‏ فيه dy‏ ا تنلات القرارات التاسيسية من ST‏ عل فض الموازد 
المتاحة» وإمكانية خلق ارتباطات اقتصادية وتقنية داخل الاقتصاد المحلى وخارجهء لا 
يمكن تجاهلها في المستقبل نظراً لما قد تسببهء في هذه DL‏ من أضرار BOWL‏ 
تم توظيفها في المشروع . يضاف إلى ذلك cals‏ الآثار المترتبة على وجود مشروع ماء فيم 
يتعلق بالتركيب السكاني» ودرجة التبعية, والتكامل الإقليمي والعربي. وغير ذلك من 
الآثار GUI‏ الأخرى . 





إن مرععلة التاشيسى تبدأ مع بداية الملشروع كفكرة إلى أن تتم بدء مرحلة تشييده . 
وترتكز مهام هده المرحلة على نان نه pele‏ تتمثل ve‏ 


ع بلورة فكرة المشروع . 


ع دراسة الحدوى الاقتصادية . 


ع تحديد الشكل القانوني للمشروع . 


إن فكرة أي مشروع تمثل نقطة انطلاقه . وعلى هذاء فإن مدى وضوح الرؤ ية واتباع 
سبل التحليل العلمي يشكلان. معاء الأساس المتين لبلورة هذه الفكرة وإنضاجها. كا 
تتوقف عليه سلامة الاعتبارات التي سيقام المشروع ويتحدد مستقبل بنائه عليها . ولعل 
الممسؤول عن كثير من المصاعب والمشكلات التى GES‏ منهاء في المنطقة We‏ بعض 
المشروعات هو عدم تلور الفا GIS JS‏ مد البداية, وعلى ضوء التجارب التى مرت 
مها المنطقة فى هذا المجال يمكننا ملاحظة الأمور التالية : 


| كيفية ظهور فكرة المشروع 


كثيرا ما تبر زفكرة المشروع بشكل فجائي » وليس نتيجة لاختيارها من بين بدائل 
متعدده . ومن هناء فإنه يتوجب ele Yi‏ الكائي بمبدأ التخطيط. لور أجهزته الفعالة J‏ 


At‏ إدارة المسر وعات العامة في دول الجزيرة العر بية المتتجة للنفط 


معظم دول المنطقة . ذلك أننا نلاحظ. على صعيد الواقع » أن مفهوم التخطيط (سواء OUST‏ 
على سوق Leal‏ آم سعوى:الوزانة آم على توق اللؤسيبات (AS Sy‏ اال 
غدوداء وتقتصيرء wip get Lage SIL‏ على النتسيق ف het‏ الأسياة . وعلى عيذ 
الواقع. فإننا نلاحظ Lai‏ أن المبادرة فيها يتعلق بفكرة المشروع تأتي . أحياناً. من خارج 
الجهات المختصة أو فى غياءهاء سواء أكان هذا بدافع حسن النية والاعتقاد الشخصى بأهمية 
المشروع وأولويته. pi‏ بدافع اخرركزت عليه جهات تجارية ؛ داخلية أوخارجية. ومن 
البديبى . أن ورود فكرة المشروع من خارج الحهات المختصة بويت على هذه الحهات 
فرصة دراسة البدائل المتاحة والاختيار السليم فیا ban‏ على lal‏ اقتساذياتيا وم اغبا 
الذاتية Vl‏ 6 فبعضن الك وعات اقيق بالرغم من انخفاض عائدها النسبى» أو 
ضخامة احتياجاتها للموارد الأكثر ندرة, أو انفصامها عن الاقتصاد المحل واحتياجاته 
الملحة. أوتعارضها مع مسار التزايد والتطور والترابط السليم للمشروعات المحلية وتكاملها 
المحلى والإقليمي pal‏ لذ فإنه ليس من الغريب أن نجد بعض دول المنطقة تحتاج 
إلى ley pts‏ أساسية: Gass‏ أن ASI lone a aoe‏ س الشروعاتت التي تتمتع فيها 
المنطقة بالميزة النسبية . هذا في الوقت الذى eg‏ فيه الموارد . لأ سما الك رندرة منهاء إلى 
مشروغات Gay Ke‏ اک رمن بلد أوق th‏ واحد ays gf‏ إلى مشروعات ضعيفة الأثر 
الاقتصادى والا SRY Slax‏ إلى ضياع ers‏ التي يتوجب تضافرها. 





>“ مستوی دراسات الحدوى الأولية 





تحتاج المنطقة. بشكل عام » إلى وجود أجهزة مؤهلة للقيام بإعداد دراسات الجدوى 
الأولية Pre-Feasibility Study‏ وهذا ما يفوت Lede‏ إمكانية معرفة الحقائق الموضوعية عن 
المشروع الذي يراد إفامته. هدف توجيه دراسة الحدوى الاقتصادية الخاصة به. إلى si‏ 
الخيارات انسجاما مع المصلحة الوطنية . فأجهزة الدراسة. سواء كان ذلك ف الدولة ككل أو 
في الوزارة أوالمؤسسة المختصة. مازالت بحاجة إلى تنمية قدراتها بشأن القيام بدراسة 
الجدوى الأولية على أسس مهنية وذلك من أجل تحديد الأسس والشروط التى يجب توفرها 
ف دراسة الحدوى الاقتصادية . | 


والحق أن هذه الأجهزةء في حالة تحقق وجودهاء ليست طليقة » وإنها هى مقيدة بها 
تواجهه من ضغوط› أو بدافع التسرع ou ald sl‏ أو dns‏ عدم الوعى بطبيعة عملها. 


المشر وعات العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المباشر على كفاءتها A0‏ 


وات رور ة توفر المستوى المهني والموضوعية اللازمة لأداء مهمتها. إن الجهات المختصة التي 
تنشى ء المشروعسات الضخمة كثيرا ما تتساهل فى اختيار فريق عمل متخصص من داتخلها 
6ب متفرغا حتى يتسنى له القيام بدراسة الجدوى الأولية » وتحديد الخيارات المتاحة 
بالنسبة للمشروع «gall‏ ووضع الأسس والشروط gl‏ يجب أن نجري على أساسها دراسة 
الحدوى الإقتصادية المفصلة. وهذا الوضع أدى إلى إعاقة قدرة القائمين على المشروع عن 
متابعة 27 الحدوى الاقتصادية وتوجيهها dsb SI Age SI‏ مما أتاح للاستشارى أو 
الشريك الأجنبى أو مروج المشروع القيام مهذه الدراسة دونما توجيه أو ضابط كافيين . 


@ طرح فكرة المشروع للحوار 


tll LAT oe oe IL‏ وضات العامة ومقاتتيا: فان مف _الأسيدة الرسمية ييا 
دراسة إنشائها بالكتمان. وتتجنب إشراك الهيئات الفنية والمهنية في الرأى . وأحيانا تتجنب 
حتى oe‏ إشراك أجهزة الدولة المختصة الأخرى. فكل جهة أو وزارة أومؤسسة أوشركة 
تسعى » كتقليد, إلى تجنب إشراك الآخرين في الاطلاع على المشروعات الجديدة لديا 
وتسعى إلى مفاجأة الجميع بها باعتبارها أمرا واقعا ينبغي التسليم به. وهذا الكتمان» على 
الرغم من أنه قد لا يكون مصحوبا بسوء النية » وإنما قد يكون بقصد توفير بيئة يقل فيها 
التدخل والعرقلة. إلا أنه مع ذلك يتيح بع CA A ERA‏ . وهذا مايؤدى. 
دون شك. إلى تفويت الفرصة أمام بعض الآراء السليمة في الوقت المناسب. كما أنها قد 
تفسح المجال للمصالح الشخصية أو الاجتهادات غير الناضجة . 


© التدخل المباشر في تحديد أسس المشروع 


تواجه المشروعات العامة. في بعض الأحيان. BALE) gal GL tle WO‏ من 
بينها: تحديد حجمهاء وموقعهاء ومنتجاتهاء والتقنية المستخدمة فيها قبل القيام بالدراسات 
الأولية اللازمة. فهناك مشروعات تم تحديد موقعها وحجمها ومنتجاتها بطريقة لا تنسجم 
مع اقتتصادياتها. أو مع أفضل الخيارات المتاحة لها. فعلى سبيل المثال. نجد أنه في الوقت 
الذى تعد فيه المنطقة أكر مصدرللزيت الخام» في عصر أصبح فيه شح | المنتتجات النفطة 
يشكل أزمة حادة. فإن العديد من Saas‏ النفط في المنطقة. > يقل حجمها عن الحجم 
الاقتصادى الذى يقدر بحوالی ٠ه «lige uy ١‏ بحجة صعوبة تسويق المنتجات النقطية . 
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مواقع المشروعات وعدد منتجاتها ونوعها ونطاق نشاطاتها وتوجهها . 


دراسه الحدوى الاقتصادية 


تواجه أداء المشروعات العامة ء في المنطقة . بعض الصعوبات » نتيجة لعدم سلامة 
الأسس والافتراضات التى قامت عليها دراسات كشيرة من دراسات الجدوى الاقتصادية 
ويرجع ذلك لِكون مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية » بالنسبة للمنطقة » ما يزال مفهوما 
جديدا. الأمر الذي أدى إلى التساهل في توفير الشروط والأسس التى يجب أن تقوم عليها 
مثل هذه الدراسة. وقلل من أهمية الاعتناء باختيار نوعية من يقوم بإجرائها. NDS‏ فقد 
جاءت دراسات كثيرة منها غير كاملة. حيث تعوزها المعلومات المستخدمة» كما تفتقر إلى 
عمق التحليل. كا أن بعضها لم يرتفع إلى المستوى coll‏ الذي ينبغي توفره في مثل هذه 
الدراسات . ويمكن أن نلاحظ هنا أمرين ينطبقان على كثير من دراسات الجدوى التي تم 
القيام مها في dabei‏ هما : 





إن دراسات الحدوى الاقتصادية لعدد من المشروعات العامة اریت دول وجود 
lol yo‏ جدوى أوليةء وبالتالي دون وجود أية فكرة واضحة حيال البدائل المطلوب 
ZI Aly gels‏ عدء وجود تصور واضح لدى ee‏ الجهات المشرفة على المشروعات على 
des‏ الدراسات التى cilia el‏ وسمح بوجود ظروف تؤدي إلى الانتهاء منها بعجالة. وتدني 
مستواهاء نما جعل المشروع غير قادر على الهوض على أسس dale‏ كما أدى عدم تقدير 
بعض المسؤ ولين عن دراسات الحدوى الاقتصادية cal‏ أهمية هذه الدراسات وأثرها إلى 
التركيز على تكاليف الدراسة بشكل cal‏ إلى توظيف استشاريين غير أكفاء بأتعاب 
منخفضة. وهذا ما JT‏ بدوره على كمية الجهد المبذول ونوعيته وعلى النتائج المستخلصة . 
يُضاف إلى ذلك كلهء Lal‏ الجهات المعنية إلى المعلومات الأساسية اللازمة لاجراء 
الدراسة. غا أدى إلى الاعتماد على التخمين وتطبيق ظروف مجتمع اخر غيره . 


ومن جهة أخرى. فإن بعض الدراسات لم تكن دراسات جدوى اقتصادية بالمعنى 


المشروعات العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المباشر على كفاءتها AY‏ 


الصحيح المتعارف عليه. وإنما كانت دراسات لحوانب محددة. لا تشمل بعض الحوانب 
الأساسية الأخرى . ففي بعض المشروعات. تم تحديد الموقع أو الحجم أو اجات أو 
التقنية اللازمة لحا بشكل مسبق دون القيام بدراسة البدائل المتاحة . وفي بعض COLA‏ 
كان يتم الاتفاق على إنشاء المصنع بالتعاون مع دولة أوشركة (Le‏ دون تكلف عناء الدراسة 
المسبقة. وبالتالى. فإن هدف دراسة الحدوى. فى هذه الحالة. يبقى مقتصرا على تناول 
بعض الحوانب الثانوية ذات الصفة الفنية لا الاقتصادية . 


ls 0.‏ الالك وانفراد الاستشاري نمو حه الدراسة 


نا تاها ابات المتسرفنة علي الدب ley‏ ا ASoLall by 2S! wuss‏ 
ti, Terms of Reference‏ تطاق الدراسة. وغياب وجود فريق عمل كفء ومتخصص 
للاشراف على الدراسة ومتابعتهاء وأخيرا عدم القيام بتقويم الدراسة بشكل كافٍ من قبل 
المختصين . كل هذا أدى إلى انفراد الاستشاريين الأجانب بتحديد مسار دراسات الحدوى 
وحمب في نتائجها بها يتمشى مع أهوائهم piss‏ مصاخحهم | وهذا أمر. وإن كانت درجة 
وجوده ختلف من بلد إلى أخر ومن وزارة أومؤسسة أوشركة عامة إلى أخرى داخل البلد 
الواخد »+ إلا ل ا وا ا التى تواجهها المنطقة . وما يلاحظ أن 
لهات المحلية المشرفة على المشروعات العامة تعتمد على الشريك الأجنبى » إن وجد. في 
القيام بدراسة الحدوى. مع عدم وجود إمكانية ذاتية لديا لمشاركته بشكل فعال ومنتج في 
مثل هذه الدراسة., مما يسمح هذا الشريك. سواء قام بالدراسة بنفسه أوقام مها عن طريق 
استشاري اخر» بتوجيه المشروع الذي تتجه النية إلى إقامته وجهة تنطلق أساسا من 
مسن اكه الذاقة وأعداف» البعيدة في التحكم في المشروع . وجعل وجوده وتحكمه حقيقة 
واقعة يصعب الانفكاك منها. والشريك الأجنبى . كما هو ملاحظ من التجارب السائدة في 
المنطقة. يحرص على اختيار الأسس التي تجعل من الحاجة إلى وجوده في المشروع حاجة 
dale‏ برف النظر عن ste‏ تلاو م ذلك مع مصلحة ty hdl‏ المحلى والبلد الضف . 
فالشريك الأجنبي يسعى إلى فرض التقنية التي يمتلكها أويسيطر عليها سواء أكان ذلك من 
حيث امتلاكه براءة الاختراع أو احتكاره لطريقة التشغيل أو تحكمه في سوق المنتجات 
النبائية أو المواد الخام . 


٤ Lal‏ حالة عدم وحود شيك أجنبى 1 فإنه من المتبع عادة الاعتاد على الااستشاري 
الأجنبى بشكل كبير في محديد منطلقنات الدراسة Ages‏ هذا فضلا عن عدم كماية 


AA‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحخزيرة pall‏ بية المنتحة للنفط 


جهود الاشراف وا محابعة وعدم القيام بالتقويم المرحلى والنهائى لدراسة الجدوى . وهذا 
الوضع الذي كاد ول هور الاستشارى الأجنبى إلى ما يقارب دور المالك المتصرف. دون 
وجود ضمانات مالية أومهنية من قبل الاستشاري ., قد أطلق يده وأعفاه من أي توجيه أو 
متابعة أوتقويم ومحاسبة. نما جعل الكثير ين من الاستشاريين يتصرفون على أهوائهم وبا 
pis‏ مصاحهم دون sce!‏ لاستوف المهني ودون مراعاة كافية للمصلحة العامة . وفيا 
يتعلق بظروف الوفرة النقدية في المنطقة. فقد لوحظ. في أحيان كثيرة. ميل الاستشاري 
الأجنبي إلى تضخيم تكاليف المشروعات والمبالغة في حجم المنافع والمعدات المطلوبة. 
سعياً وراء رفع أتعابه . كما لوحظ ميله واستعداده إلى تير ير الأخطاء . حفاظا منه على أمر 
«abt‏ ومراعاة لمصالح الدولة التي يتبعها ومصالح المقاولين والموردين الذين يتعامل معهم . 
ol,‏ هناك حالات + وضعت فيها المواصفات . بحيث يتعذر استير ادها إلا من مورد أو مصدر 


يتوقف أداء المشروع . إلى حد كبير. على الشكل القانوني والإداري الذي يتخذه . 
فهذا الشكل هوالوعاء الذي يتم ضمن إطاره تحديد علاقات المشروع وصلاته الخارجية . 
وبالتالي يتم تحديد درجة استقلاله ومدى تبعيته 929 co)‏ الأمر الذي يؤثر على مبادراته 
وترابطه وهيكل تكاليفه الرأسلية والتشغيلية . ونستعرض هنا جانبين رئيسيين في هذا 
الصدد.ء *L‏ 


we دور الشريلك‎ a 


ay‏ الشكل القانوني والاداري العام 





من be!‏ أنه مازال شتا عموص سج uF‏ مدی asc‏ الشكا ) القانون الذى يتخذه 
المشروع العام بطبيعة إنتاجه وملكيته . فهناك مرافى عامة. مثل شركات النقل العام في كل 
من الكويت وأ لملكة Sis‏ شكل سر که مشر که مع القطاع الخاص على 3 نشوم الحكومة 
بضان الحد الأدنى من الأرباح . وهناك مثال اخريؤ كد هذا ويتمثل في البنك الصناعي 


المشر وعات العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المياشر على كفاءتها AS‏ 


الكويت» فعلى الرغم من أن هذا البنك يهدف إلى تنمية الصناعة وتوفير التمويل 
الرخيص U‏ باعتباره Ky‏ للتنمية الصناعية. فإنه قد أخذ شكل الشركة المختلطة . هذا في 
حين أن بعض الشركات المختلطة ذات الإنتاج الصناعي جرى bgt‏ إلى شركات تابعة 
لؤسسات عامة» منها شركة النفط الوطنية وشركة الضناعات ASI‏ وكيهاوية فى الكويت . 
ومن ناحية أخرى, فإن إعطاء المشروع العام شكل المرفق أ والمؤسسة الاقتصادية أو الشركة 
العامة أو المختلطة لا تحكمه معايير Yq auld‏ انك مي ا محددة, الأمرالذى أدى إلى 
فصم الشكل القانوني لبعض المشروعات عن طبيعتها الانتاجية واحتياجاتها الإدارية» مما 
eae‏ حجم بعضها فوق poe‏ الإداري الأمثل oi‏ يتلاءم مع القدرة القيادية بية لكوادر 
Lak‏ . هذا (ew‏ كانت بعض المشروعات العامة صغيرة الحجم نسبياًء مثل , بعض البنوك 
التجارية وشركات التأمين وشركات الإنتاج الصناعي والزراعي . هذا إلى اا أن La‏ 
اخر منها قد اتخذ شكل المؤسسة العامة. في حين كان من الأفضل له أن يأخذ شكل الشركة 
المختلطة كالمؤسسة العامة القطرية للدواجن في قطر. وبالرغم من وعى بعض الجهات 
deg SH‏ لا سيا المختص منهاء > بالااصلاح الآداري oi).‏ ألا ووضوح اثارها المعوقة 
وحاولة وضع 5 وقوانين نحكم إنشاء المشروعات العامة وإدارعهاء إلا أن ga U‏ دول 
المنطقةلم تضع بعد مثل هذه النظم موضع اللاك فبقيت الدراسات والنظم التى تم 
اقتراحها ضمن جهود ومحاولات الإصلاح الاداري دونا تطبيق . هذا بين استمرت الحاجة 
إلى وجود أسس موضوعية تحدد شكل المشروعات العامة وطبيعتها وأسس توجيهها ومراقبتها 
من الأمور الملحة التي | تتطلب adler‏ سريعة . 


gy‏ دور الشر يك الأجنبى 


قو الشبر يك الأجتبى بدور أساسي في الكثير من المشروعات العامة الکر ى في 
المنطقة. nts‏ ا الكويت وإلى حد أقل Soll‏ العربية السعودية » فإن الشركاء الأجانب 
كان هم دور رئيسى في إنشاء وتوجيه أغلب المشروعات الصناعية الكبر ى في المنطقة مثل 
الألومنيوم والحديد والصلب. والأسمدة والبتر LS:‏ 


والنمودج العام للمشروعات المشتركة Joint-Ventures‏ يشوم على اناس إدارة 

3 : 20 | *. | | هه | 4 E‏ ج := 
الق جاك الأجنبي للمشروع. وإحكام سيطرته ليك 2 للك القصر والبعيد ; ely wets hs‏ 
الأجنبى 9 حه المشروع 35 ص als JIMS‏ توحية هو Lvl‏ الحدوى 4 ومن حال عمل يله 


.4 إدارة المشر Oley‏ العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 


للتقنية والفن الانتاجي المطبق. وعدد المنتجات ومواصفاتهاء وكذلك المواد الخام 
الست فة وعادة ما يوجه هذا الشريك الدراسات بشكل بصبح معه هو المورد والبائع 
ey‏ الخدمات الفنية والتجارية والإدارية اللازمة لإنشاء وتشغيل مثل هذا المشروع . 
ويستهدف الشريك الأجنبي من توجيهه هذا خلق فرصة لامتصاص جزء كبر من 
ا اداه المشروع وفشله ada,‏ سوا تابات . ونتيجة هذاء فإن مصلحة الشريك 
الأجنبي تتباعد عن مصلحة الشريك الوطني المتمثلة في أرباح المشروع . وتتناقض معها 
بحيث تؤدي مصلحة الأول باعتباره موَرّدا للمشروع وبائع خدمات له إلى الاضرار 
بمكاسب المشروع بشكل عام . Bs‏ كثير من الأحيان. op‏ الشركاء الأجانب مجموعة 
مكملة بعضها لبعض » بحيث يقوم أحدهم بدراسة الجدوى. ويقوم الآخر pols‏ رخصة 
الفن الإنتاجى» والثالث بتوريد المعدات أو وإدارة القرض الأجنبى أو القيام بالدراسات 
المهندسية وإدارة التشييد. وبذلك تكون لكل منہم مصلحة أخرى إضافية غير الربح الذي 
®1 المصلحة الوحيدة للشريك المحلى. وهذا النموذج الذى سارت عليه العديد من 
ole, sl‏ الضناعية 6S pS‏ لا سيما في منطقة الخليج قشل اليد - 
الامارات). أضبر سه الشر ley‏ و رعلى اقتصادياتهاء نتيجة تضخم التكلفة الرأس) 

هذه المشروعات . نما جعل الفارق فى تكلفة بعضها يفوق الفارق المعتاد. د 
بخمسين في SU‏ زيادة على تكلفة المشروع الماثل في أوروبا الغربية واليابان مثا . ولقد 
بلغ Lal (is‏ 3 ااا درجة كبيرة مدهلة. حيث وصل الفارق إلى مائة فى المائة . واا 
أخرى أكثر من ذلك . ولا شك» أن هذا الفارق يور على هيكل تكاليف الإنتاج» بشكل 
قديؤدي إلى إزالة أي أثر إيجابى لوجود الغاز كادة ple‏ وكطاقة لبعض هذه الصناعات, 
وبالتالى القضاء على الميزة النسبية المتاحة للمنطقة باعتبارها موطناً جديداً هذه 
المتاعات OY)‏ 





والسلبية الأخرى للاستثمار المشترك مع شركة أجنبية تتمثل في قيام هذه الشركة 
بتوجيه المشروع منذ البداية بشكل يؤكد نحكمها في مستقبله . وهى لذلك تصر على توفر 
وسائل هدا التحكم 6 من خلال اتقفافيات الإدارة والتسويق والمشتر انات والخدمات التقنية 
Hu 9 3‏ المشروع بالموظفين المعارين op‏ قلها lust‏ لضان ولاهم دة مصلحتها. — 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات . راجع : د. محمد وجيه بدوي واخرين. «دراسة أولية عن أساليب نقل التكنولوجيا 
وعلافاتما بمشاكل oo‏ 3 حون الخليج العربية» lyase‏ اقتصادية», اتحاد عرف التحارة والصناعة بدولة 


الآمارات المتحدة. العدد الأول. .١9٠١ plo‏ ص .۷٤- ٤١‏ 


ا لمشر وعات العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المباشر على كفاءتها \ 4 


وإن تعارضت هذه المصلحة مع مصلحة المشروع ككل . وهذا النموذج الذي ينطبق. في 
أساسياته. على أغلب المشروعات المشتركة مع جهة أجنبية جاء تعبيرا عن الحذر الذي 
واجهت به دول المنطقة قيام الصناعة فيها والخوف من فشلها نما جعل وجود الشريك 
الأجنبى واستعداده للمشاركة بمثابة الشرط الواجب توفره قبل التفكير في الاستثمار. ولقّد 
بني هذا التفكير على فرضية أن من يستثمر في المشروع يكون متحملا لمخاطره ه وبالتالي فلن 
يكون الشريك الأجنبي طرفاً في أي مشروع > مالم تتوفرله الثقه في جدوى اقتصادياته . 
وهذا التفكير صحيح من الناحية النظرية» ويمكن أن يكون استعداد الشريك الأجنبي 
اسار Wo‏ على إمكانية نجاح الشروع ومو شر اعلى سلامة اقتصادياته لدی من Joes‏ 
القرار وليس لديه الأجهزة المؤهلة فنيا للتأكد من صحة الدراسات . ولكن هذه And yall‏ 

من الناحية العملية. CLA‏ مدى إمكانية تعارض مصلحة الشريك الأجنبي مع مصلحة 
الشروع Lasse‏ يكو هذا الشريك باقعا هو الآخخرة للخدمات أوالممتذات أو المواد الخام أو 
Rat‏ با etl‏ والحق أن عدم تقدير هذا هوما أفسح المجال للشريك الأجنبي OF‏ 
يرتبط بالمشروع المحل دون التركيز على مردود مساهمته من رأسمال المشروع معتمدا على 
قدرته في تحویل جزء كب من الأرباح المحتملة لصالحه» من ele‏ احتكاره لبيع الخدمات 
پاات Lay «py pall‏ نفسه هوما سمح للشريك الأجنبي بتضخيم نفقات المشروع ما 
دامت فائدته الجانبية من مثل هذه التصرفات أكبر ما يخسره من عائد على مساهمته في 
رأسمال المشروع . 


ومن الملاحظ. أن الشروط التى تحدد نوعية وتميزات الشريك الأجنبى المطلوب 
حکمه poles‏ اختيار ومفاضلة دده , فمن حيث نوعية الك يك ونميزاته Y‏ يوجد وصوح 
bd‏ احتكاره للتقنية المطلوية oY‏ المشروع . او فى القن على القيام بالاستثار 
الاقتصادى Enterpreneurship‏ « ا من حيث الخيرة العلمية في تشغيل ie‏ 
المماثلةى أو مدى احتكاره للأسواق al‏ وح الدخول إليها . إن دول المنطقة J‏ تادر بعد 
بتحديد العوامل الحاسمة في اختيار الشريك والمستثمر الأجنبى » انطلاقاً من معرفة نقاط 
الفبعظ :لني ] و ئی قد الیل ate ganda‏ اتل جلها كبا نجام تتم sh ats‏ 
المناطق الأخرى فى الاستفادة من تجر, بة استشمار الشركات المتعددة الجنسية في أقطارها . 
ويشير الواة فع إلى أن بعض دول المنطقة تنطلق من فرضيات LA‏ وجود الشريك الأجنبي . 


۹۲ إدارة المشروعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 


ge Seed en a a‏ لزني ميات وجود هذا الشريك بك > والمتطلنات 
الني يمكن توفيرهاء ذاتياً. — أويمكن شراؤ ها من السوق العالية , لذا إن وجود 
سز وة رامت وإنشائ سيره على عات شريك جني » الم الذي أدى إلى آ۵ نص 
مسألة إقامة بعض المشروعات الكبر ى غاية في حد ذاتها . 


ومن جهة أخحرى› فإن الحاجة ما زالت قائمة لوضع آم ومعايير نتم على Lalu!‏ 
المفاضلة بين الشركاء المحتملين. ذلك أن هذه المقاضلةء أحياناء تدخحل فيها اعتبارات 
المجاملة المحلية والدولية. كما أن أسس الاتفاق مع هذه الشركات الأجنبية ونوع وعدد 
الاتفاقيات الموقعة معها تتجاوز» فى بعض الأحيان» الحاجة الفعلية. وتؤدى إلى ربط 
المشروعات بسلسلة من الاتفاقيات المتكاملة من اتفاقية المشاركة إلى اتفاقيات الرخصة 
الفنية» ودراسة الحدوى والتصميهات الهندسية» والاشراف على الإنشاء والتسويق» وسعر 
الغاز والإدارة والامتيازات الأخرى. وقد أدى هذا الوضع إلى إعاقة فعالية مجلس الإدارة في 
المشروعات المشتركة Spy‏ دوره إلى دور ثانوي . 


ما سبق» يتبين أن انفراد الشريك الأجنبي بتوجيه كثير من المشروعات المشتركة 
وإمكانية سيطرته عليها والتحكم في مستقبل تطورها قد أدى إلى عدد من السلبيات منبا : 
GLY‏ خسارة تجارية ببعضهاء في حين أن المشروعات الوطنية ا ماثلة تحقق أرباحاً. كشركات 
AS sr‏ و dg‏ . كنا أن مدا set‏ إلى ارتفاع تكلفتها Sei‏ حتى وصلت إلى 
تكلفة تفوق التكلفة المعقولة والمقبولة بحيث أصبحت WL‏ لمستوى تكلفة المشروعات التي 
تشرف على إفامتها 0 بحتة. :« وبذلك تكون حجة من الحجح الرئيسية لوجود 
Shy pts‏ أجنبى قد انتفت تفت . LS‏ آفق كذلك إلى توجيه هذه الصناعات وجهة تكاملية مع 
السوق العالميةء ومع عمليات الشريك الأجنبي » أكثرمن توجيهها للتكامل والتفاعل 
المحلى والإقليمي والعربي . وأخيراء أدى هذا الانفراد إلى إضاعة الفرصة على أقطار 
المنطقة فى إيجاد Ue‏ منتجة لمواطنيها وأجهزة فعالة لاستيعاب التقنية واكتساب الخبرة 
التجارية والادارية حيث اعتمدت هذه الصناعات على استقدام العالة من الخارج . ل إن 
بعض هذه المشروعات المشتركة قد أصبح حقل تدريب لموظفي الشريك الأجنبى ومجالا 
لكافأتهم بامتيازات مالية ومعنوية لا يتيسر أن يوفرها هم في موطنه . 


المشر وعات العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المباشر على كفاءتها ۹۳ 


إن هذا النموذج السائد في بعض دول المنطقة أصبح عقبة في طريق الجهات التي 
تسعى إلى تحقيق انسجام بين مصلحة الشريك الأجنبي والمصلحة العامة للمشروع . كا 
أنه وضع عراقيل أمام إمكانيات التفاوض من أجل إيجاد إطار جديد تتضافر فيه الجهود . 
بدلا من أن تتعارض فيه مصالح الشركاء؛ وذلك من أجل الاستفادة من المهارات 
الاستثارية Enterpreneurial Skills‏ الى تتوفر للشركات الأجنبية ولا يتناسب توفرها Le‏ 
في الوقت الحاضر, مع إمكانيات الاستثارات المادية في المنطقة . 





تعتمد مرحلة الإنشاء والتشييد على القرارات والدراسات والاتفاقيات والاستعدادات الى 
يكون المالك قد وفرها للمشروع . abies he SYN syns Ue Ll ada tay‏ > فهى AS‏ 
بإعداد الدراسات اهندسية وتحضير المناقصات وطرحها ثم الاشراف على التشييد وإدارته. 
ومن ثم » العمل على إعداد نظم التشغيل الفنية والإدارية ولوائحهاء ونحضير الاحتياجات 
البشرية والمادية لهذا الغرض. وأخيرا بدء التشغيل التجريبى وحل مشكلاته . وفي هذه 
الرحلة» تصرف الاستغارات ويتم تحديد الكثير من طبيعة وحجم ونفقات التشغيل 
اللاحقة (LAS‏ وهي لذلك تمشل حجر الزاوية في متوسط تكاليف الإنتاج وهيكلها 
الرأسالي والتشغيل . 





کل ال غل ode‏ الرسجلة cae]‏ تقاط ena‏ الرقيسية لد إدارة اشر وسات 
بالمنطقة. وتشكل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع متوسط التكلفة الرأسمالية في أقطار 
الحزيرة العربية المنتجة للنفط . وهي التكلفة اتی بلغت مستوى قاق العف في BS‏ من 
coll‏ واضيكهتب اا للجدل بين هذه المجموعة من الدول وبين الدول الصناعية . 
فالمجموعة الأولى تؤكد أن سبب ذلك يعود إلى وجود محاولة لابتزازهاء بين| تؤكد المجموعة 
الثانية على ضعف القدرة الاستيعابية لقطاع الإنشاءات والتضخم السائد في هذه الأقطار 
إلى جانب حجم العمولات المحلية كسبب رئيسي لارتفاع متوسط هذه التكلفة . وهذا 
التبرير» من كلا الطرفين» يؤكد وجود ظاهرة ارتفاع التكلفة الرأسمالية لمشروعات المنطقة 
فوق الحد المعقول والمقبول Lage‏ ويطرح التساؤ ل حول كفاءة إدارة هذه المرحلة » ويثير 


1 إدارة المشر وعات العامة فى دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 


القلق بشأن مدى تأثير شل هذا aie‏ 3 انی التكاليف الرأسالية على مستقبل 
المشروعات الاقتصادية في المنطقة » الأمر الذى يجب أن يدفع المهثمين من أبنائها إلى تحليل 
هيكل هذه التكاليف وتحديد نقاط الضعف في [settled Lagi Ayla]‏ تعد جود التنمية 
Aol‏ وف هذا الصدد يمكن الإشارة إلى عدد من العوامل والظواهر غير الصحية 
35 على ارتفاع متوسط التكلفة الرأسالية في المنطقة. وهذه العوامل والظواهر تتمثل في 
wey)‏ 


q‏ عدم py‏ شروط كقاءة إدارة الت 
2 الآثار المالية والنفسية لدور الوسطاء المحليين 
3 محاولة الانتفاع الخارجى Sells‏ : 


ae‏ ضعف الحس الاقتصادي 


من الملاحظ أن الاهتمام بضبط التكاليف» والسعي إلى تخفيضها لا يحظيان بالاهتماء 
الكاقي» وذلك نتيجة للوفرة النقدية ANE!‏ وتتضح هذه الظاهرة من خلال النظر إلى 
اقتصاديات مشروعات البنية الأساسية » وكذلك من خلال النظر إلى اقتصاديات النفقات 
الجارية للميزانية العامة وسياسة ومجالات الاستثار المالي . فبالرغم من الإمكانية الكبيرة 
المناحة لتخفيض الكثير من المصروفات وزيادة العائدات دون التأثء ر على الفائدة 
الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها إلا أن البطء والتساهل في اتخاذ القرارات 
والسياسات USI‏ زمة لتحقيق ذلك يعدان ظاهرة ملموسة في دول المنطقة . إن كثير sal‏ 
لبور ااال بے اال SA Jagd‏ این وساي Lgl‏ من قواقا برس 
«Cost-Benefit Analysis‏ ولیس Lew‏ توجه اقتصادي في نظرتها وحكمها على الأمور. وقد 
امتدت هذه النظرة إلى المشروعات ذات الطبيعة الاقتصادية من الأنشطة والمجالات التي لا 
تهتم بحسابات التكاليف والتى تبر رمظاهرعدم كفاءتهاء بمقولة كون هذه المشروعات 
والسياسات ols‏ أغقداف اجتماعية » الأمر الذى أدى إلى التراخى في ضبط التكاليف مجاراة 
لأوجه الإنفاق العام الأخرى. وإلى التساهل فى اتخاذ الاجراءات والسياسات وإنشاء 
الأجهزة اللازمة لتأكيد النظرة الاقتصادية وتعميق الحس الاقتصادى . وجعل ميدأ التفكير 
والتصرف على أسس اقتصادية أسلوب حياة وعمل . 


16 وعات العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المباشر على كفاءتها‎ th 
عدم توفر شروط كفاءة إدارة التشييد‎ 


إن G4‏ كفاءة إدارة التشييد ظاهرة ملحوظة من دلائله ا تزابد التكاليف 
Co Over Run‏ أثناء مرحلة التشييد. we co man‏ ق اا ات العالية التي تيقب 
لدرحة ای J‏ ومست ied‏ إلى أكثر م الضعف . وهذه PR‏ 
لأر قات الج دبرا إدارة cats‏ بل L-|‏ تشمل المشروعات الق تديرها إدارة اة 
ومنها شركات التقط العاملة صاحبة التجربة الطويلة في المنطقةء والمعروقة بضبظها 
للتكاليف LAS,‏ ني الإنفاق عندما كانت هي المالكة لشركات النفط العاملة . وترجع 
SLI‏ المباشيرة لعدم كفاءة إدارة التشييد إلى حداثة التجربة» وتدنى مستوى التأهيل 
تالس 2 meta‏ ا س أحياناً. إلى ۶ a 3 ey haa‏ 
etal il‏ آل ضبط المواصفات الفنية والهندسية وزيادة عدد المرافق الضرورية: وتضخيم 
ححمها» لأمر الذي يؤدى إلى المبالغة في المواصفات وف المرافق غير nhl‏ رة اقتصاديا حت 
شعار «الأول من نوعه) (LL‏ وخ شعار توفير es ULI security syed‏ . ومن هده 
الشروط التغاضي ited‏ عن ضرورة ة التقويم الأولى Pre-Qualification‏ للمتعهدين الذين 
حمل datos‏ العمل ا ٤‏ هن غير | te hate iy «elas‏ العطاءات 
ii‏ ا ا 
وذلك lage‏ لقارتتها Leuk‏ المشر ley‏ المشاسة: 


اا فإن مسألة التعديلات والتغييرات التي تؤدي إلى طلبات مغايرة لما اتفق 
على تنفيده Sol‏ مع المتعهد orders‏ 0 تعد من نقاط الضعف الأآساسية Lal tS‏ 
en ee ee‏ 
المناقصة, الأمرالذى أ دی 9 تزايذ التكلفة Gell‏ غليها أصلاء وغير من طبيعة بعض 
لاقرات من ANS‏ کا نا اليف إليها أ ود فما 


4 إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 


وهذا الوضع أضاف عبئاً جديدا إلى أعباء مرحلة التشييد وأفقد إدارتها فعالية الإدارة 
العلمية المتجردة. والتي يجب توفرها فيهاء مما أتاح لمن أراد أن يستغلها لصالحه فرصة 
مواتية . 





يعد دور الوكلاء المحليين من المشكلات الأساسية التى تواجه المشروعات العامة أثناء 
فترة الإنشاء والتشييد . سن تابد تتمثل اثار هذه المشكلة في زيادة تكلفة مالية غير مبر رة 
اقتصاديا واجتماعيا . . ومن ناحية ا Ls‏ تفلح VE‏ يشجع على تمارسة الضغوط على 
الجهات BLM‏ بها تنفيذ المشروغاتء مما يؤثر على فعالية هذه الجهات. وتخلق آثاراً نفسة 
تؤدي إلى تنمية روح سلبية لدى الأفراد. فقد سبقت الإشارة إلى أنه قد انتشر تقليد فرض 
وجود وكيل محل لكل شركة أجنبية تود التعامل في السوق المحلية» إلا أن هذا التقليد بمرور 
الزمن, حاد عن هدفه وأصبح بمثابة أسلوب فرص ضريبة على التجار والمقاولين الوافدين 
بيحصّلها التجار والمقاولون المحليون مقابل تسجيل الشركات بأسمائهم . 


وهذا التقليد أدى إلى زيادة ظاهرية في التكاليف تقدر بنسبة ٠/8‏ من إحمالى هذه 
BILE‏ ولقد gal‏ تضخم هذه النسبة وتنوابعها إلى حيرة معهد ayy tte‏ ُو 
للبحوث. عندما درس هيكل التكاليف الرأسمالية للمشروعات فى عدد من الدول الصناعية 
ودول المنطقة. وقارن بينهاء ووجد أن بند المصروفات المتفرقة من أتعاب وعمولات ...الخ 
يقدر بنسبة تتراوح بين /١١- ٤‏ في دول الخليج العربي مقابل /0-١‏ في الولايات المتحدة. 
وأن هذا العبء SUN‏ يمكن تلافيه عن طريق حصر نوعية وحجم المناقصات الدولية التي 
يسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة فيها دون أن تحتاج إلى من يكفلها . وينبغي هنا أيضاًء 
تشجيع القطاع الخاص nee‏ ورفع حجم الأعمال التي يجب 
انمراده مها بقدر نمو طاقته على التنفيذ. کا أنه نه ليس هناك مبر رلدفع أية عمولة أو تعاب 
للقطاع الخاص Ub‏ أنه يمكن استير اد البضاعة أو الخدمات التى يلزم gil‏ امعاياك_ كن 
المصدر بتكلفة تقل عن تكلفة استيرادها عن طريق وكيل حلي . كذلك. فإن وجود وكلاء 
محليين للشركات الأجنبية الراغبة في استير اد النفط وغيره من المنتتجات الصناعية من دول 
المنطقة ليس له oy py le‏ اقتصاذياً. 


المشر وعات العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المباشر على كفاءتها 3 


أما الأثر النفسي لدور الوسطاء المحليين» فإن نتائجه على المشروعات العامة 
والعاملين فيها أكبر ارا من الأثر الما . ذلك أنه ترك Lui‏ سلبية على العاملين في الادارة 
العامة والقطاع الخاص. الذى أصبح اا يسعى لتأكيد إمكانية حصوله على الوكالات 
والكفالات على حساب التخريب النفسي للمشرفين على هذه المشروعات وعلى المشرفين 
علي سير المشتر يات والمناقصات وأن هذا الأثر النفسى يمثل أحد الأسباب في ضعف 
سيطرة إدارة التشييد وميلها إلى التراخى في ضبط التكاليف وسرعة الإنجاز. 


إن Lyle‏ العالم الخارجي للانتفاع من المنطقة يُمكن اعتبارها مواكبة لموجة البذخ 
الداخلى التي ارتفعت بعد تزايد أسعار النفط منذ مطلع السبعينات فالشركات الأجنبية 
والمستشارون الأجانب سادت تدهم نظرة أنانية pl‏ نظرة الحاسدين: ن Gt‏ النعمة. نظرة 
تنطلق من الشعور بعدم أحقية هذه الأقطارفي) تدفق عليها من ثروة؛ كما تنطلق من اقتناعها 
بعدم قدرة هذه الأقطار على الاستفادة من ثروتهاء وبالتالي» > فهى في رأي الكثير ين منهم . 
ثروة ضائعة » يجب العمل على الحصول عليها وإعادة استغلالها في الدول الصناعية القادرة 
على الاستفادة منها في تنمية اقتصادها وتقنيتها . 


SHE رين تل مراطتيهامن‎ Lelie اكسلولة من ول الدول الست‎ odie ot ad 
تضخيم تكاليف المشروعات المحلية» ومن خلال اقتراح تكرارها بغض النظر عن جدواها‎ 
. الاقتصادية» وكذلك من خلال المبالغة في أسعار السلع والخدمات التي يلزم استير ادها‎ 
ولقد أدت هذه السياسة بالنسبة للمشروعات العامة إلى مبالغة المستشارين والاستشاريين‎ 
والمديرين الأجانب في حجم متطلبات هذه المشروعات وكذلك في أتعاب الخدمات التي‎ 
يقدمونهاء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فإن هذه السياسة أدت إلى تسعير المنتجات‎ 
الصناعية:؛ التى يلزم استيرادها لدول المنطقة » بأسعار تفوق أسعار تصديرها إلى الدول‎ 
حيث سادت ا المستوى لصادرات الغرب. أوها للدول غير المصدرة‎ 65 
للنفطء وثانيها للدول المصدرة لل للنفط والواقعة حارج الحزيرة العربية › وثالثها وهو أعلاها‎ 
. لا للنفط في الحريرة العربية‎ incl فرض على واردات الدول‎ 


4A‏ إدارة المشروعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 


منهم الاستفاةة كه مير رين ذلك بافتناعهم المتمثل في عدم إمكانية المنطقة الاستفادة من 


هذه الثروة. وبأنها لا بد أن تضيع بشكل أو بآخر. ولهذا فهم أحق من غيرهم في الانتفاع 





شغيل المشروعات العامة؛ في المنطقة. عدد من العقبات التى تعوق أداءها وتؤثر 
على درا التنافسية., ونحد من إمكانيات تطويرها . وهذه العقبات» إذا ما أضيفت إلى 
غيرها من العقبات الموروثة من مرحلة انيس a‏ عي على AS‏ لجا مال عد 
Slay Ley lt‏ أمام إمكانية رفع كفاءة أدائها وفتح محالات التطور والنضوج أمام 
مسيرتهاء الأمر الذي يستدعي تشخيصهاء والإسراع بمعالجحتها. 





ومن أهم هذه العقبات 1 


ق[ عجزالإدارة المحلية عن استيعاب نظم الإدارة العصرية 


إن خيرة الآدارة المحلية في إدارة المشروعات الإنتاجية الكبيرة ما تزال محدودة عدا 
ونحتاج إلى الكثير من متطلبات الإدار ة العلمية (RL‏ ويعوزها الحافز والصلاحيات 
اللازمة لاستيعاب فنون هذه الادارة وأسالييها وغرسها في صلب a‏ هذه المشروعات التي 
لاا يتسنى لما أداء وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية بدونهاء Oly‏ التجربة الحالية للادارة 
المحلية فى كثير من المشر cles‏ العامة غير مشجعة. وتحتاج إلى مزيد من eel‏ کا 
ألو معرفة ة متطلبات الإدارة العلمية » والعمل على ضرورة استيعاب أساليبها ونظمهاء وأن 
a tf‏ عد كاه ls, Al‏ التي تتولى إدارتها الفعلية عناصر وطنية تفتقر إلى تطبيق أسس 


44 العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المباشر على كفاءتها‎ ley tl 


إدارية علمية , os‏ بموجبها jul‏ وليات وتمنح الصلاحيات. ويكون تقويم الأداء فيها 
منتظاً ومبنياً على مدى النجاح في تحقيق النتائج المطلوبة . 


إن المنطى الإدا رى السائد في إدارة هذه المشروعات يطل امتدادا لا هومتبع ٤‏ 
الإدارة العامة 3 تقوم أساسا على oy fell [oe dedi‏ بلعراعات ولوائح ادازنة سال 
ومطالبتهم باتباع حرفيتها دلا sles YI oe‏ على تحقيق النتائج . والحق أن هذا المنطلق As‏ 
من روح المبادرة وروح jul‏ ولية » كما أنه يشيع روح الاتكالية والسلبية» تما يحول دون تأدية 
اشر للغرض من إنشائه . لذلك» فإن معظم المشروعات التي تتولى إدارتها pole‏ وطنية 

Formal Planning | إل تطبيق فنون الآدارة العصرية. مثل نظام التخطيط الدائم‎ ne 
وتقويم , الوظائف10.‎ « Management by Objectives وأسلوب الإإدارة بالأهداف‎ « System 
بل إن بعضها يفتقر حتى إلى وجرد ميزانية نظامية وإلى وجود جهاز لمتابعة‎ » Evaluation 
عدا عدد صغير من الشركات الكبر ى» مثل بعض‎ [aby . هذه الميزانية بشكل دائم ومنتظم‎ 
المؤسسات المالية وبعض الشركات الصناعية التي شارك فيها القطاع الخاص وعانت من‎ 
وطنية تفتقر‎ pols بقية المشروعات العامة الو تى تتولى إدارتها‎ Ob ALLS المنافسة في السوق‎ 
إلى كل أ وبعض الفنون والنظم الإدارية ايأعدكة الاق ذكرها. وني الاستقصاء الذي‎ 
ایب ري مع مدريري المشروعات العامة (ملحق ب) تبين من إجابتهم حول مدى تطبيق‎ 
ا لبعض أنظمة الإدارة العصرية أن نسبة من يعتقدون بتطبيق نظام التخطيط‎ gol 
LEN ونسبة من يعتقدون بتطبيق أسلوب تقويم الوظائف بلغت‎ ./ ۴١ الدائم بلغت‎ 
فقط (ملحق ب‎ VY ونسبة من يعتقدون بتطبيق أسلوب الإدارة بالأهداف بلغت‎ 
وهذه الاجابات تشمل المشروعات التى تديرها إدارة أجنبية وتلك التي تديرها‎ . 95 
| ۰ ade عناصر‎ 


إن المشروعات العامة التي تديرها عناصر وطنية تواجه تأثير أجهزة الإدارة العامة . 
وهى أجهزة ة تحاول في كشير من الأحيان فرض أساليبها الإدارية بشكل جعل بعض هذه 
المشروعات يمثل امتدادا للإدارات ا حكومية . فمن حيث نظم العاملين وحوافزهم وأساليب 
إدارتہم وشروط خدماتهم. Ske Ol dow‏ ضغطا من قبل دواوين الموظفين lds,‏ لتصرف 
المشروعات. ما أدى إلى انخفاض في الإنتاجية وعدم إمكانية جذب الأيدي العاملة ذات 
الكفاءة. أوعدم جذب وتهيئة ة الأيدي العاملة المحلية والاحتفاظ ہا» كما حالت دون 
إمكانية توفير حوافز LIS‏ وفعالة تكن | الإدارة من in a SI‏ مصلحة العاملين بالمشروع 
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ومصلحة المشروع نفسه في المدى الطويل . وفيهم| يتعلق بنظام المناقصات والمشتر يات . فان 
الأجهزة المركزية في الإدارات العامة تسعى لتطبيق أساليبها على الشركات والمؤسسات 
العامة نما يؤدى إن عر اتی le‏ اروام اليك اھا الممسرل ہا اا ہا 
بالنوعية التي تحتاجها عملياتها وبالسعر الذي يمكنها کتبا J gual‏ عل )13 ما اتس کک 
Ls ly‏ وهذا مالا يتحقق لأبة هيفة أو جنة مركزية لا تتوفر led‏ المتطلىات الفنية 
والتجارية. كما أنه ليس لدى مثل هذه الهيئة أو اللجنة حافز كاف fat‏ اهتمامها يتجاوز 
اتباع lel eV‏ والنظر إلى العروض بشكل إجرائى يعفيها من المسؤ ولية . كما أن تأثير 
أجهزة الإدارة العامة على قدرة المشروعات العامة من ناحية وضع نظام bbs‏ دائم يشكل 
litle‏ أساسيا أمام نموالمشروعات العامة وتطورهاء Le‏ جعلها BSS‏ بي بتسيير الأمورمن عام 
إلى عام دون أن تعرف ماذا سيْخصص فا من موارد ودون أن تعلم ما Spite‏ عليها من 
نظم ولوائح وسياسة تسعير ية وخطة إنتاجية وغير ذلك من السياسات الفنية والتجارية eI‏ 
cis‏ إلى خطيط متوسط call‏ )01 سنوات) . ويضاف إلى ذلك كله الآثار النفسية التي 
تتركها هذه القيود على الإدارة المحلية ما يجعلها لا تعمل بشكل plane‏ من أجل الاهتمام 
is‏ بأساليب استيعاب التقنية وخلق النظم والأجهزة اللازمة لاستنباطهاء ولا تركز على 
إنجاد نظم لتدفق المعلومات الإدارية والفنية اللازمة لدعم كوادرها ولا على إيجاد أجهزة 
داخلية لتقويم الأداء. 





من هناء يتبين لنا أن حاجة المشروعات العامة التى تديرها pole‏ محلية إلى أدوات 
اا الإدارة العلمية ونظمهاء إلى جانب افتقارها للصلاحيات اللازمة لفعالية الإدارة 
في المشروعات الاقتصادية قد أثرا على أداء هذه المشروعات dy‏ من فعالية إدارتهاء غا 
sl‏ إلى pla,‏ تكاليف التشغيل وانخفاض حصيلة الإريرادات. وجول إمكانية الربح ug!‏ 
خسارة. وأثر على فرصة الاستفادة من القدرات البشرية والإمکانيات الاستفارية الباكرة. 
هذا فضلا عن أثر ذلك على إمكانية تحقيق الأهداف | الاس اة 


ولعل bel‏ الآثارالمترتبة على تردى أداء المشروعات العامة التى تديرها pols‏ 

وطنية » يتمثل ف انتشار حالة من الاقتناع iv‏ الإدارة الأجنبيةء الأمر الذي er‏ | البحث 

عن شركة أجنبية لإدارة أي مشروع bol‏ أو مشروع جديد «pl‏ ساتم Vite lel‏ 
تايا عليه . 
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ك الإدارة الأجنبية وتحيزها لمصلحتها الخاصة 





يسود المنطقة منذ بداية السبعينات على وجه الخصوص اعتقاد بأن الآدارة الأجنبية 
هي العلاج الحاسم لمشكلة تردي ela!‏ الكثير من ld, Ley All‏ مستكو 2 إذاوقا 
المقتحيينيو كا نلاحظ. أحياناء إصراراً على تجنب إدارة المشروعات الجديدة بواسطة إدارة 
(aude‏ اعتقادا بحتمية فشل مثل هذه الإدارة. وأن الثقة في قدرة الإدارة الأجنبية جعلت 
بعض دول المنطقة تعتمد عليهاء اعتادا لا يقتصر على إدارة بعض شركات bas!‏ وبعض 
المشروعات الصناعية الكبيرة فحسب. بل يتجاوزه إلى إدارة بعض وظائف أجهزة الادارة 
العامة البحتة مثل المستشفيات والبلديات والمواصلات . | 


إن اللجوء إلى الادارة الأجنبية بوصفه علاجاً لضعف الإدارة المحلية » بالرغم من 
فعاليته وليس كفاءته في cull‏ القصير . لا يمكن الركون ad!‏ كحل لمشكلة تردي أداء الإدارة 
المحلية» وذلك بسبب مساهمته في رفع تكاليف الإنتاج. وتوجهه إلى السيطرة الدائمة على 
المشروع . هذاء إلى جانب عدم ارتباط مصلحة الإدارة الأجنبية بمصلحة المشروع في 
cull‏ الطويل» وأثر ذلك على إعاقة عملية تنمية الاعتاد على الذات . 


إن التعاقد مع شركة أجنبية › لإدارة مرفق أو مشروع عام » ومنحها كافة الصلاحيات 
اللازمة SAY‏ القرارات الإدارية وتطبيق النظم والآأساليب واللوائح اللازمة بمعزل تام عن 
أجهزة الرقابة المركزية في الدولة» كل هذا أتاح لمثل هذه الشركة » دون شك. فرصة كافية 
oY‏ تک فعالة في إنتاج السلعة أوإنجازالحدمة المطلوبة. إلا أن هذه 
Effectivenessa_SLaall‏ ليست» الب مقترنة بتحقيق الكفاءة Efficiency‏ , أي إنتاج ما 
يراد إنتاجه pal‏ | التكاليف الممكنة وتحقيق أعلى اب وبالتالى 5.4% عائد تجارى 
واقتصادی مناسب للاستشہارات الموظفة. لذلك نجد أن lee Vl‏ على الادارة i> YI‏ 
يضيف مشكلة جديدة تعيق المشروعات عن أداء دورها الاقتصادى . فضا عن تعارضص 
مثل هذا الاعتاد مع الأهداف الاستراتيجية للمشروعات العامة . 


فمن الناحية الاقتصادية. نجد أن الإدارة الأجنبية تحرص على الاستفادة من نفقات 
ارات التي تتولى إدارتهاء كما تحرص . بكافة الوسائل». ٠‏ على امتصاص أرباح هذا 
الملشروع ؛ إن وجدت . فهناك الأتعاب الأولية المقطوعة التي تعطى lo‏ الأجنبية ء في 
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شكل مبلغ سنوي محدد أونسبة مئوية من الإيرادات الإجالية » أو إيرادات التشغيل» أو 
مبلغ حدد على وحدة الإنتاج» > مثل حالة شركات النفط am‏ تاراوح jo all‏ 6 
سنتا للبرميل المنتج > ما جعلها تصل إلى أكثر من /.٠١‏ من تكاليف الإنتاج . وهذا المبلغ في 
العادة لا يمثل كافة الأتعاب التى تعود على الإدارة الأجنبية» ily‏ يُمثل الأتعاب الأولية 
5 تكون بمقتضاها مستعدة لتقديم الخدمات Acess to Services‏ . وتتلقى هله الآدارة 
أقعانا aslo}‏ مقابل كل خدمة تقدمها للمشروع ale YL‏ للا تعاب الأولية . فعلى سبيل 
JUL‏ هناك عمولة على التسويق» وعمولة على المشتر يات الدولية ء وأتعاب للدراسات 
والاستشارات. ورواتب ومكافات للموظفين المعارين . ويمكن تقدير Sle!‏ هذه الأتعاب 
بنسبة تتراوح بين 70-٠١‏ من إجمالي تكلفة الإنتاج أوالإيرادات الإجمالية. وذلك عدا 
القيمة المباشرة للخدمات والبضائع التي تقوم شركة الإدارة الأجنبية بالحصول عليها من 
شركاتها التابعة» أومن السوق العالمية وبدون رواتب الموظفين المعارين وعلاواتهم. وهذه 
النسسة ldo isle‏ وتشكل ee‏ كبيراً على اقتصاديات أى aa‏ صناعى أو تجارى , LS:‏ 

أنها تزيد تكلفة المشروعات الخدمية . وما هو جدير بالذكر. أن هذه الأتعاب لا ترتبط بالتزام 
الإدارة الأجنبية تحقيق عائد مناسب للاستثارات التي تديرهاء أوضمان مستوى تنافسي من 
تكلفة يتناسب مع مستوى تكلفة في المشروعات الماثلة في العالم. وهكذاء فإن الإدارة 
الأجنبية تظل [ls‏ مطمئنة على محصيل أتعابها. مھا ترتفع التكلفة أويكن العائد تدا 
والشىء الوحيد الذي تتعهد به شفهيا دون ضمانات يتمثل في إنتاج السلعة أو الخدمة 
فحسب . وهدا الوضع الذى تتصرف بموجبه الإدارة الأ i>‏ أدى إلى 1 aa‏ متوسط تكلفة 
التشغيل وأدى إلى خسائر في المشروعات العامة التجارية . ولقد ثبت فى بعض المشروعات 
التي استغني فيها عن الإدارة الأجنبية وأوكلت إدارتها لعناصر وطنية يتوفر لما الحد الأدنى من 
kaw‏ التصرف الاداري LoL fae Lil‏ أكبر غا كانت تحقق في السابق» وتحولت فى 
بعض الحالات خسائر هذه المشروعات إلى أرباح . وأبلغ الأمثلة على ذلك الشركة العربية 
السعودية للأسمدة الكيهماوية وبعض البنوك lly‏ سسات المالية الأخرى . 


ومن الآثار السلبية الأخرى لدور الإدارة الأجنبية أنها أصبحت وسيلة يسعى الشريك 
الأجنبى إلى الانفراد Gow‏ ممارسة وظيفة الإدارة إلى احتكارها عندمايقرر المساهمة في 
الملشروعات المحلية.. فهذا الشريك Sp‏ أن مساهمته في استثمارات المشروع . تعطيه حق 
الشفعة في تولى إدارته التي تال dad Ll‏ مستطيع من خلال مويل جو قبي رن 
أرباح المشروع المحتملة لصالحه الخاص على شكل أتعاب إدارة وتسويق ومشتر يات وغير 


المشر وعات العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المباشر على كفاءتها YT‏ 


ذلك . ويكون هذا الشريك الأجنبى في العادة مستعدا لتحمل خسارة في استثماراته طالما أن 
الأتعاب التى يحصل عليها بوصفه [UG‏ بالإدارة كافية لتعويضه عن تلك الخسارة . وهذا 
الوضع » كما سبقت الإشارة. قد أجهض الفكرة التي ترى أن وجود الشريك الأجنبي يمثل 
ضانة لاقتصادية الاستثار وارتفاع عائدهء OF‏ هذا الشريك قد أوجد. من خلال احتكاره 
للادارة» اة نسكره سپا استثاراته. Ss‏ عائدا Lis‏ هدا ا يقح عبء الخسارة sv‏ 
الشريك الوطني وحده. وعلى سبيل المثال. فإن الشريك الأجنبى فى إحدى OV‏ قدذر 
عمولته في أحد الأعوام بحوالي مليونين ونصف مليون دولار» [ey‏ كان تقديره لصافي ربح 
المشروع ٠‏ الذي يبلغ رأساله المدفوع ما يقارب عشرة مليون دولار» لا يتجاوز ثلاثة أرباع 
مليون دولار في نفس ذلك العام . 


تلك هى الآثار السلبية لدور الإدارة الأجنبية من الناحية الاقتصادية . أما من الناحية 
الالسش ا فإن وضع المشروعات العامة التي تتولى شركة أجنبية إدارتها يتعارض مع 
الغرض التنموى الذي انشئت هذه المشروعات من أجل تحقيقه . فإذا كانت الأهداف 
الاستراتيجية للمشروعات العامة تتمثل في تنمية إمكانيات alee VI‏ الذاتى على النفس . 
من خلال الحرص على استيعاب التقنية. gable‏ الفن الإداري » وإيجاد الأجهزة اللازمة 
لاستنباطها محلياً. وتوفير مصادرعالة منتجة للمواطنين» عن طريق إعدادهم وحفزهم 
لتأدية الوظائف المتخصصة والفنية وخلق الترابط الانتاجی وزيادة درجته [Lb‏ بين وحدات 
الإنتاح المحلية المختلفة وتقليل درجة التبعية للشركات المتعددة الحنسية» والسعى ال رفع 
القيمة المضافة التي يتيحها نشاط المشروع إلى الحد الأمثل اقتصادياًء إذا كانت'هذه كلها 
أهدافا استر اتيجية هامة للمشروعات العامة. فإن الاعتماد على إدارة duel‏ لا ينسجم مع 
إمكانية نحقيقها. فمصلحة الإدارة الأجنبية. المباشرة وغير المباشرة› تتعارض أصلا مع 
اعتماد المشروع على ذاته» بل Lal‏ تتعارض مع اعتماد أي مشروع اخرء فى نفس GALS‏ 
على ذاته. وهذا الوضع يجعل الإدارة الأجنبية تعمل بحكم المصلحة الذاتية على إضعاف 
القدرة المحلية. وزيادة درجة التبعية للشركات المتعددة الحنسية . فتنمية القدرة الإدارية 
المحلية وكذلك تنمية الطاقة المحلية على استيعاب التقنية واستنباطهاء وإعداد الكوادر 
الوطنية. يتعارض مباشرة مع استمرار الحاجة إلى وجود إدارة أجنبية . 

ولذلك. ob‏ الإدارة الأجنبية لا يمكن أن Vie cai‏ مثل هذاء لأن في مجرد تحققه 
نباية لوجودها . إن وجود الإدارة i> YI‏ = على نرسيخ م شر وط التبعية المتعارضة مع إتاحة 
الفرصة للآخرين أن يتعلمواء وكأنه بهذا يتناقض LE‏ مع المثل الصينى السائر : «إذا كنت 
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حقا تريد أن تسأغد إنسانا فلا تعطه سمكة بل علمه كيف يصطاد السمك» . فالاعتياة على 
الشركات التابعة للإدارة الأجنبية fad‏ من مصلحة هذه الإدارة العمل دائ على استمرار 
المشروع المحلي بمثابة معمل من معاملها التابعة ها . ولذلك» فإن الإدارة الأجنبية لا يمكن 
أن تسعى لدعم القدرة الذاتية للمشروع أولزيادة درجة ترابطه مع المشروعات warn‏ 
[ils‏ تحرص على أن تجعل منه بحيرة في صحراء قاحلة تمتد قناتها من تحت الأرض العطشى 
لتر وي وترتوي من مصادر بعيدة . 


نما سبق. يتضح أن وجود الإدارة الأجنبية في عدد كبير من المشروعات العامة 
والاعتاد المتزايد عليها قد أفضيا | ا ay‏ 
70-٠‏ من إجمالي تكلفة تشغيلها دون أي تعهد من الإدارة الأجنبية بتخفيض التكاليف 
إلى المستوى المقبول دُولِياًء ودون التعهد بتحقيق عائد مناسب على الاستشمارات التي 
تذيرهاء وذلك» قف اللجوء ء إلى إدارة الشركات الأجنبية لعلاج مشكلة ald‏ الإدارة 
المحلية في المشروعات العامة ل 3 إلى حل مشكلة ارتفاع التكاليف. بل إنه حرم العناصر 
الوطنية من فرصة المساهمة في إدارة الشركات المحلية الكبرى. التي تستخدم الفن الإداري 
والتقنية المتطورة . وعلى هذاء فإن الوضع أصبح بحاجة إلى علاج جديد يستطيع التغلب 
على WE‏ الإدارة المحلية وتردي كفاءتها . 


ج ندرة الأيدى العاملة المحلية 





يشكل عدم تمكن المشروعات العامة من جذب وتهيئة الأيدي العاملة المحلية 
والاحتفاظ بهاء المشكلة BI‏ من سلسلة المشكلات التى تواجه تشغيل المشروعات العامة 
في المنطقة . فالمشروعات العامةء كما بينا في الفصلين الأول والثالث» يجب أن تكون وسيلة 
لإيجاد محالات عمالة منتجة LY‏ المنطقة » Vey‏ لتوفير الإدارة الضرورية والمدرسة العملية 
لاكتسابهم المتطلبات الإدارية والفنية اللازمة لتشغيل المشروعات الانتاجية الحديثة . 
لذلك» فإن تقويم أداء المشروعات العامة يجب أن يشمل تناول مدى تحقيقها لذلك . 


إن نظرة ة سريعة على واقع م المشروعات العامة في المنطقة تكفي لادراك مدى صعوبة 
جذب الأيدى العاملة الوطنية وحفزهاللعمل فى هذه الشروعات . فا يتؤايك غندة 
العاملين الوطنيين في أجهزة الإدارة العامة . مييق اقا غا سيوم نجد أن بعض 


المشر وعات العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المباشر على كفاءتها ن ١١‏ 


المشروعات العامة تكاد تكون خالية منهم . فعلى سبيل المثال. نجد أن عدد القطريين 
العاملين في شركة قطر الوطنية للحديد والصلب لا يتجاوز ثلاثين شخصا من جملة عدد 
العاملين الذين يصلون إلى حوالى الألف شخص . هذا فضلا عن أن هؤلاء القطريين 
القليل' ت اید ove‏ خريج لمي راسد لوجت أن إحمالى عدد الخريجين القطريين 
يتجاوزأ لفا وخمسمائة حريج . والوضع في بقية المشروعات العامة الأخرى, في المنطقة» وإن 
لم يكن بمثل هذه الحالة المتطرفة إلا أنه يتم » عموماء بالاعتماد على العمالة الوافدة في تشغيل 
oles tl! ots‏ . وني عام هلااام, حيث بلغت القوى العاملة في قطاع الصناعة 
بالكويت ١ر٤۲‏ مشتغلا (۲ر۸./ من جملة قوة العمل) بلع قد OO‏ رین منبي RANA‏ 
مشتغلا أي ما يعادل ۲ر4/ من مجموع المشتغلين في الصناعة . وما يلاحظ أيضا أن عدد 
العاملين الكويتيين في الصناعة . قد انخفض بنسبة ٤‏ ره./ عما كان عليه عام ۱۹۷۰م . 

هذاء بينم زاد حجم القوى العاملة الكويتية من ٠۰‏ ألف مشتغل عام ۱۹۷۰م إلى AV‏ 
ألف مشتغل عام م () . ويتضح أيضا من إحصاء ءات القوى العاملة في الكويت في 
عام ١۱۹۷م‏ أن عدد المديرين الكويتيين في الحكومة قد بلغ ۰ مدير من أصل ٠٠١‏ مدير 
بعملون بها (LA Gl)‏ هذا بينم كان عدد المديرين الكويتيين العاملين في المؤسسات 44٠‏ 
ديا من أصل ه"#هر١‏ مديرا (۲۹/) OY‏ 


إن ظاهرة عزوف أبناء المنطقة» بشكل عام. عن العمل خارج الحكومة وافتقار 
الملشروعات العامة » لأسي الاقتصادية منها. إلى وجود كوادر إدارية وفنية وتشغيلية من 
العناصر المحلية ظاهرة يمكن ملاحظتها بوضوح في جميع المشروعات العامة . بل إنه» ومنذ 
عام ١191ام,‏ بدأت هذه المشروعات تجد صعوبة في سد احتياجاتها من العالة محليا ٠‏ بل 
إن بعضها بدأ يخسر عناصره . فشركات النفط التى كان الضغط عليها. > في الماضي . شديدا 
لزيادة نسبة المواطنين العاملين فيها. بدأت بعد أن تم امتلاكها وطنيا تخسر بعض موظفيها 
السابقين ولا يتوف رلا العدد الكافي لسد احتياجاتها المتزايدة Le‏ أدى إلى انخفاض نسبة 
المواطنين العاملين لديها تدريجيا. وفي إحدى شركات إنتاج البتر ول العاملة وجد أن وضع 
القوى العاملة فيها قد تخر ates U Lady‏ سن اللندول Su‏ : 


(۲) انظر : وزارة التخطيط . استراتيحية التنمية الصناعية بدولة الكويت: pons‏ ۱۹۷۷م » ص ۷۳-۷۱ . 


فة انظي : يجلس التخطيط. تقدير العرض والطلب من قوة العمل في عامي 41/5 | 31 ,الكويت. أبريل 
ce l4Vo‏ صن 45-468 . 


٠١1‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر dy‏ المنتحة للنفط 


جدول ١/85‏ 
تركيب القوى العاملة 
في اهيئة القطرية لإنتاح البترول 





يتضح من الجحدول السابق» انخفاض نسبة المواطنين في الهيئة القطرية لإنتاج 
البتر ول من هرثاه/ عام ۱۹۷۰ إلى ۷ر۳۹ / فقط عام ۱۹۸۰ . وهذا التغيير الناتج عن 
عزوف القوى العاملة المحلية لاسي فيها بخص احتياجات العمالة الإاضافية في المشروعات 
العامة يبدوواضحاً من تجربة شركة الزيت العربية الأمريكية في الظهران» والتي بعد أن 
وصلت نسبة السعوديين فيها عام ۱۹۷۰ إلى LAY‏ فإنها انخفضت عام ۱۹۸۰ إلى 108 


إن وجود هذه الظاهرة وتفاقمها يؤثر. دون شك على أداء المشروعات وإمكانية 
تطورهافي المستقبل . فافتقار هذه المشروعات للأيدي العاملة المحلية واعتمادها بشكل 
رئيسى على الوافدين يؤدي إلى زيادة التكاليف الحارية والتكاليف يا تعلخ 
استقرار العمالة. وعدم ارتباط العاملين بالمشروع . كما أنه يؤدى إلى زيادة تكاليف الى 
ككل حين هدر طاقة مواطنيه ويجعل منهم مجرد مستهلكين فحسب» (ow‏ يستقدم أفرادا 


Abdul Aziz Al Hokail; Aramco’s Experience In assimilation and Development of National (£)‏ 
Employees’ address to M.E.1.R.C. Industrial relations Conference Monoco, Sep., 18. 1980.‏ 
* بلغ إجمالي عدد القوى العاملة في الشركة أكثر قليلا من ill 4٠‏ عدد السعوديين منهم حوالي ٠١‏ ألف» هذا بينها كان 
إحمالي قوة العمل عام ۱۹۷۰م حوالي ٠١‏ ألف. عدد السعوديين منهم بلغ حوالي ٠١‏ الاف. 


المشر وعات العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المباشر على كفاءتها 7و١ ١‏ 


للقيام بها كان يجب أن يقوم به هؤلاء المواطنون . هذا من ناحية التكاليف ASU‏ أما من 
ناحية التكاليف الاجتاعية Lily‏ هذه الظاهرة على مستقبل التنمية الاقتصادية والآلية 
اللازمة لتصاعد baller‏ والتركيب السكاني» وغير ذلك من الأمور الرئيسية في المجتمع › 
فقد تمت الاشارة i Jl‏ اثارها في مواضع متفرقة من هذه الدراسة . 

إذا كان لا بد من تكرار لأسباب هذه الظاهرة» فإن ما ذكر» في الفصل SS‏ حول 
ee‏ = صعوبة تعبئة القيادات الإدار ية وإعدادها من أجل العمل فى المشروعات العامة 
ينطبق على مشكلة تعبئة وإعداد الأيدى العاملة المحلية. وهذه الأسباب تتمثل فى قوة 
جذب الحوافز المتاحة في الادارات الحكومية للآيدي العاملة المحلية » حيث تستوعب أجهزة 
الإدارة العامة أكثرمن نصف القوى العاملة المحلية . کا تتمثل فى عدم توفر شروط عمل 
منافسة وسياسة تدريب وإعداد وحوافز فعالة bly wid‏ المنطقة للعمل في المشروعات 
العامة . شاف ؟ ذلك کله أثر التدفقات النقدية على خلق نوع غريب من البطالة الي 
يمكن أن يطلق عليها بحق «البطالة igh Ll‏ یت لا تكرت هناك حاجة مالية لدى مجموعة 
كبيرة من أفراد المجتمع للحصول على عمل أو القيام بوظيفة ede‏ 
قیقر كا دخل كاف . وجتمعات المنطقة بالرغم فرج شح ste VI‏ العاملة فيها نسبيا إلا أن 
حاجتها )13 ما Spal‏ استخدام الموارد البشرية المتاحة ا لإيجاد ظروف وحوافز فعالة 0 
أجل تعبئتها وإعدادها من أجل القيام بأكثر الوظائف إنتاجية في المجتمع لا يمكن أن تصل 
إلى حد هذه الندرة الملحوظة حاليا . إن رفع عدد العاملين المحليين إلى عدد السكان في 
المنطقة من النسبة الحالية التى لا تتجاوز SAY‏ نسبة AYO‏ وهى النسبة السائدة لمساهمة 
مواطنى الدول العربية النفطية الأخرى من ناحية» والقضاء على ظروف وأسباب البطالة 
incall‏ السائدة في أجهزة الإدارة العامة من ناحية أخحرى» يمكن أن يؤديا إلى زيادة ملموسة 
في عدد الأيدي العاملة الوطنية وإنتاجيتهاء ما سيتيح لهذه الأقطار فرصة تقليص حجم 
العمالة الوافدة iis. Lt yas‏ ن إعادة تقويم شروط الخدمة ;31,41 المعنوية والمادية السائدة في 
ahs‏ قطاعات النشاط ea‏ وجعلها أكثر فعالية وتعبير| عن حاجة المجتمع من 
أجل الموازنة في توجيه ثروته البشرية د كديا clas Lasyk BE‏ فیا يعاق sally.‏ ,اللي 
على القوى العاملة المحلية في aa‏ التشاط . 


اه المحددات الاجتماعية المؤثرة على صلاحيات الادارة 


المشكلة الرابعة التى تعوق أداء المشروعات العامة تتمثل فى المحددات الاجتاعية 


۱۰۸ إدارة المشر Oley‏ العامة فى دول الحزيرة العر بية المتتحة للنفط 


على صلاحيات الإدارة . وهذه العقبة عميقة الجحذور وبعيدة الأثر وصعبة التناول والمعالحة . 
ويحتاج إدراك أبعادها وترسيخ الاقتناع اللازم ad‏ أضرارها ۴ وقت أطول. مما يحتاجه 
تناول المشكلات الأخرى التى تواجه مرحلة تشغيل المشروعات, والتي يغلب عليها الطابع 
الفني . بل إن هذه اللحددات شكلت البيفة I‏ برزت وتزايدت. ضمن معطياتها 
CASAL‏ الأخرى» دون وجود علاج فعال. يحد من اثارها السلبية على أداء المشروعات 
العامة أو يتيح إمكانية كافية للقضاء عليها. 


إن التقاليد والموروثات الاجتماعية في المنطقة. على سبيل المخال» تشكل محددات. 
على إمكانية تطبيق أساليب الإدارة العلمية» وذلك لأنها تفضل السلوك القائم على 
الاعتبارات العشائرية من محسوبية» ومراعاة للخاطر. وعدم تقبل للنقد مهما يكن إيجابيا 
cel‏ وعدم تشجيع النقد الذاتي اللازم تسود لقانت والنظم . إن SZ‏ العقلية 
العشائرية فى نفوس أبناء المنطقة . > بيافيهم المديرون ا نفسهم . ٠‏ تحد من إمكانية تطبيق الحلول 
الإدارية LL‏ قق 94 سل وا as‏ دور الإدارة ars‏ بمتطلبات أدائها السليم . 
ساي ob‏ معاناة أبناء السلا اماق Bley oyally eS she [bd‏ 
التعويض عن تلك المعاناة وذلك الحرمان في الوقت الحاضر» يمكن اعتبارهما محدداً من 
المحددات الاجتاعية التى تضعف من إصرار إدارة المشروعات العامة على طلب مزيد من 
الجهد ومضاعفة للعمل الجاد والمتواصل . نتيجة الحجة التى ترى أنه من حق أبناء المنطقة أن 
يتخففوا من عناء العمل . وأن يتمتعوا بها حباهم به الله تعالى من نعم x‏ ایشا خا قات 
المنطقة فى ماضيها من حرمان ومعاناة . وقد شجعت هذه الحجة» بطبيعة الجال. على نمو 
روح المجاملة والمراعاةء لدى الإدارة » بدلا من التأكيد على مبدأ ربط المكافأة بالجهد. 


sb;‏ بعد بلك المحددات السباسية oy ted‏ فمالية الآذارة.. قدول امنطفة: 
بحكم مركزية السلطة فيهاء تنظر لكل إجراء إدازي على أنه مسألة سياسية» ولذلك فإن 
فيضن الصلاحيات الإدارية يقترن باحتفاظ السلطة المركزية بحق النقض . الأمر الذي 
ALY A‏ ويجعل همها ينحصر في البحث. دون gi ae i b>‏ وب یق اا 
بدلا من alee Yl‏ في امخاذ القرار الإداري على وجود صلاحيات واضحة .. الآهر اللي يجعل 
مثل هذه القيادات تتردد في القيام بمهمة التخطيط الاستراتيجي > الذي لا تستقيم إدارة 
أي مشروع بلوبه . 


المشر وعات العامة والعوامل الداخلية ذات التأثير المياشر على كفاءتها 4+\ 


إن هذه المحددات الاجتاعية حالت دون إمكانية تصدي إدارة تشغيل المشروعات 


الإيجابية التى تصر على توفير البيئة الإنتاجية اللازمة لضان مستقبل المشروعات» وحماية 














تقويم اداء المشروعات العامة 


a‏ ماهية تقويم أداء المشر ley‏ العامة 88 واقع تقويم elsi‏ المشر وعات العامة 
في المنطقة © إمكانية إيجاد نظام فعال لتقويم أداء المشر وعات العامة 


قال Ley‏ عمربن الخطاب رضي ال بان حا beth‏ إدا Lv a‏ 


تر ليه الل سیت Riel‏ . قالوا نعم حتى أنظر في عمله 
عمل بها أمرته أم لا . . هذا هور اب ke sgl‏ م 
رضي الله عنه الذي «Spl‏ عملياء أن كل راع مسؤ ول عن رعيته في كل كبيرة وصغيرة . 


ولا يعني من اللو ait‏ نه |> سس LEM‏ لقد أدرك عمر أهمية التقويم . مقا عن حاب 
با لمسؤ ولية ورغبته الأكيدة فى سيادة العدل ورقى الأمة. اللذين لا يتحققان إلا إذا ضمنت 
الحقوق» ووجدت وسيلة تكشف النتائج» gd,‏ الطريق لعملية تقويم الاعوجاج» قبل أن 
شرق o UT‏ الس ق قرس الباس + 52.539 إلى تحطيم معنوياتهم وإهدار طاقتهم . من 
منطلق الإحساس بالمسؤ ولية تأكد لدى عمر. كا تأكد لدى كل من التزم, تجاه نفسه. 
بتحقيق إنجاز معين, أن الطريق إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وحماية الطاقات 
والافادة تعبا لذ Os gly‏ القيام بعملية تقويم الأداء لاحقاق الحق re‏ لمعرقة مواطن 
القوة. وتعرية مواطن الضعف تمهيداً لمعالجتها في الوقت المناسب . 


إن استقراء التاريخ يشير إلى أن فكرة 2 تفويم clay!‏ قليمة قدم OLY!‏ نفسه . فهله 
الفكرة عنصر رئيسي من عناصر أية عملية إدارية سليمة . وهى المحك الذي تُحدّد النتائج 
بواسطته» والدليل اق سكن ie cata‏ عبعلية الإبازاع اور . «EU‏ كان 
cia‏ فعالية الأسلوب الذي » يتبع لتقويم الأداء مقترنا (ls‏ بحالة التخلف . كما أن 


. 1٠8 ص‎ (GUI المجلد‎ SSA افد‎ gaat ls ةعوسوم)١١‎ 


\\\ 


١5‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العربية المنتحة للنفط 


ela!‏ بتطور نظام تقوم الأداء ودقة أساليبه. وموضوعية مؤشراته. والخرص على 
تصحيح الية الأداء وققالمعطبات نتائجه يمكن اعتبارهاء مجتمعة, الدليل على جدية 
الجهود. وتبلور الأرادة لوضع عملية dated‏ على بداية الطريق . وسيتناول هدا الفصل 
موضوع تقويم أداء العمليات الجارية للمشروعات العامة باعتبارها مركز مسؤ ولية حددة من 
خلال النقاط التالية : 


8# ماهية تقويم ۾ أداء المشروعات العامة . 


wel 5‏ تقويم elai‏ المشروعات العامة في المنطقة . 
# إمكانية إيجاد نظام فعال لتقويم أداء المشروعات العامة . 


ل ماهية تقويم أداء oles pill‏ العامة 





تقويم الأداء Performance Evaluation‏ عملية يجب أن تكون مصاحبة لأية مسو ولية 
كانت. وهى لذلك جزء متمم لأية عملية إدارية علمية فى مختلف النشاطات . وف العصر 
الحدیث» يوجد لكل نشاط إنسانی أساليب موضوعية لتقويم أدائه . فهناك تقويم أداء 
للموظفين وللنظم المطبقة مثل النظام التعليمي وغيره. وهناك نظم لتقويم وحدات الإنتاج 
ومراكز الخدمات في القطاع العام والخاص . ونظام التقويم يكون. عادة. أكثر تعقيدا كلم 
كانت الوظائف التي تتطلب الإنجاز متعددةء والأهداف التى يتوجب تحقيقها متنوعة . 
ويكقوق ابيا كر ane‏ بداية de‏ نتا يارش 9 المصالح المتغلبة في مجال 
نشاط معينء لما يمك أن BABES‏ ن edge‏ ون أسباب أدت إلى تلك 
النتائج . لذلك ٠‏ فإ تقويم أداء المشروعات العامة م يبلغ » بعد درحه 4 النضح الذى aca‏ 
نظم کشر أخرى من نظم تقويم الأداء. وذلك بسبب تنوع أهدافها وضعف pel‏ الذاتي 
الباشر لدى المسؤ ولين فيها والمكلفين بالإشراف الخارجى عليهاء فضلا عن حداثة هذه 
المشروعات وتركز معظمها في دول العالم الثالث . | 





وف حدود معرفتنا الحالية. فان نظام نقويم أدا ley thls‏ العامة يجب 00 سدقف 
إلى الكشف عن ثلاثة Seal‏ زتسعة : 


تقويي أذاء اأشروغات العامة ۱1۳ 


@ أو لما : ode‏ الفعالية Effectiveness‏ 


وينصرف هذا التقويم إلى المقارنة بين النتائج المحققة والأهداف المحددة. وإذا ل 
تكن الأهداف. حميعهاء حددة بشكل كمى يمكن قيأسه. فإن تقويم الفعالية. في مثل 
هذه «ASL‏ يجب أن ينصرف إلى تحری مدی انسجام النتائج المتحققة مع الغرض العام 
للمشروع والدور المسند إليه؛ ويستند التقويم. في هذه الحالة. على أساس نوعي لا 
كمي . ونتيجة لصعوبة تحويل جميع أهداف كثير من المشروعات العامة إلى مؤشرات 
كمية» فإن هذا التقويم م لا بد أن يتضمن تقويما نوعياً للأداء إلى جانب التقويم الكمى . 


Efficiency selaSJi تانيها : مدى‎ 8 


وينسحب هذا النوع من تقويم الأداء على تحليل الناحية الوظيفية في الوحدة 
الإنتاجية من حيثث م كفاءة استخدامها للموارد المتاحة u A‏ ذلك nal‏ ريق م عدار 
ne‏ الفعلية به بعد re‏ 3 الأغقبارتوع الخدمة أو السلعة ‘onl‏ والشر by‏ الفنية 


Oo‏ اا تقويم معدل التكلفة الجارية ch?‏ المشروع من خلال مقارنته بمعدلاات 
التكاليف المتحققه 2 المشروعات الممائلة Lie‏ اگل Ub,‏ 


© اتجاه المقارنة التاريخية لمعدلات التكلفة الجارية في المشروع نفسه بمثيلاتها في 
tl gall‏ الماضية من نأحية 4 Lites‏ 45 معدلات التغيير 2 بال المشروع ‘aig‏ معان لانت 
التغيير فى تكاليف المشروعات الماثلة من ناحية أخرى . 


#ا ثالثها : مدى إمكانية التطور 
في عصرنا الحاضر» حيث تتزايد الاكتشافات العلمية وتتطور التقنية بشكل مذهل › 


als‏ لا مكان لمن لا ينظم pins‏ ونه (Rode‏ :سمه يستطيع معه استيعاب الحديد من منجزات العلم 
والتقنية والأخذ ب حسب احتياجات هذا المشروع . والمشروعات العامة ليست استثناءً من 


ل إدارة المشسر وعات العامة في دول الخزيرة العر بية المنتجة للنفط 


القاعدة . لذلك > فان تفويم أداتها متب أن ببسم بمدىق سالا“ مه البثاء التنظيمي ووجود 
أدوات وقشوات و إفكائيات إذاري ةوف ة ة كافية وقادرة على استيعاب التطورات الحالية 
وامستتقلية للعلم ADAH asl,‏ . ويتم هذا التقويم من خلال فحص النظم System‏ 
SLU,‏ 4 والأساليب الفنية Techniques‏ اه ية والفنية المطبقة في ا مشر وع 
لمر 34 NT‏ مدی قدرتها pel‏ ضيان/ وصح تنافسي للمشروع مقارنة “hoy ills?‏ 
المماثلة أ و التنافسة Ue ama‏ أو إقليميا أو Ale‏ 


إن هذه العملية. علمية ساسك بأبعادها سد ina pen ee oo‏ 
فعالة AY‏ ولس ook sade‏ سب كأ آنه أنه ليس jl‏ لوس ميكل الإداري ی والفني 
اللازم لتنمية إمكانية التطور. 


إن المشروعات العامة تحتاج إلى نظام لتقويم الأداء يكون أكثر دلالة على أدائهاء 

وأكثر قدرة على كشف عقبات تشغيلها وإمكانية تطورها. نتيجة لتعدد أهداف مثل هذه 

المشروعات نجهلا ونتيجة لدورها الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية » وافتقارها إلى 
الروح التجارية المتطرفة ال عاقيا الملكية الخاصة. وهذا النظام Go!‏ إلى تقويم الفعالية 
والكفاءة وإمكانية التطور لا يعني ضرورة القيام بجميع العمليات اللازمة لذلك بشكل 
سنوي بالنسبة لكل مشروع عام» ولا يجب أن يعني الاعتاد على التقويم الخارجى 


فحسب ‘ 


إن فعالية مثل هذا النظام تتطلب الموازنة بين تكلفة ومردود التقويم الداخلي والتقويم 
الخارجي > والموازنة بين أهمية وإمكانية القيام gh‏ نوع ss op‏ وفقا UY‏ فترة زمنية 
مناسبة. وسواء أكان هذا التقويم يتم بواسطة تدقيق أداء Performance audit‏ أوتدقيق 
كفاءة Efficiency audit‏ أو تدفيق للنظم الإدار ê‏ والفنية Managerial & Technical System‏ 
1 فإن نوعية التدقيق ومبدأ قبوله, والركون إلى موضوعية دلالته [ed‏ يتعلق بالأطراف 
المعنية أهم بكثير من شكلية وجوده. بل إن التقويم الشكلي غير القائم على أسس علمية: 
والذي لا يتمتع بالقبول والاحترام والحرص على إجرائه من قبل جميع الأطراف المعنية بأداء 
المشروعات. قد يؤدي إلى توجيه oe bE‏ وكذلك قد يخلق صورة مشوهة تعرقل الأداء 


تقويم أداء المشر ley‏ العامة ۱10 


وتقضي على الية تطور أساليبه . لذلك. فإن دقة التقويم تتطلب بناء نظام متكامل لتقويم 
الأداء يأحذ في الاعتبار طبيعة المشروعات المعنية وحالتها الراهنة والمحددات الاجتماعية 
والاقتصادية والإمكانيات البشرية وخبرتها الفنية وروح التجرد لديها بشكل إيجابي . وهذا 
ما سنتناوله في هذا الفصلء بعد أن يتم تناول الحالة الراهنة لتقويم الأداء في المشروعات 
العامة في دول الحزيرة العربية المنتجة للنفط . 


واقع تقويم آداء المشروعات العامة في المنطقة 





تشير جميع الدلائل إلى افتقار المشروعات العامة في المنطقة إلى نظام متكامل لتقويم الأداء. 
وهذا WHI‏ من العملية الإدارية هو أكثر الجوانتف شاا ٤‏ مشروعات المنطقة . ولعل غيابه 
كر كارا Blan tp‏ چراق العملية الإدارية في استمرار الحالة الراهنة للمشروعات العامة في 
المنطقة . 


وف المقابلات التي أجريت مع مديري ى المشروعات العامة وهي المقابلات الى 
تعلقت باستقصاء (EN)‏ مشروعا من أكبر المشروعات العامة في المنطقة. اتضحت الحقائق 
الكالية : 
*ا أنه لا يوجد تقويم خارجي دوري لأداء المشروعات العامة في أي ه من الدول 
المدروسة (انظر الملحق. د 5/١‏ "). 


* أن أربعة مشروعات فحسب هى شركة الأسمدة العربية السعودية » وطيران 
e‏ يدك ك البحرين. S49‏ ای البحرين تم تقويمها بشكل عام مرة واحدة من 


8 أن نوعين من أنواع التقويم الداخلى للأداء موجودان فقط في بعض الشركات › 
التي تتولى ادارا شر pdt! OLS‏ وف عدد محدود من الشركات التي تتعرضن للمنافسة 
التجارية؛ مثل بعض المؤسسات الالية وبعض المشروعات الصناعية . lS‏ أن هذا 
التقويم + إن وجد» يقتصر على أسلوس التقور يم يم المتبع في المشروعات الخاصة الذي لا يفي 
غالا بغرض التقويم للمشروعات العامة . 


VV‏ إدارة المشر ley‏ العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 


و أن التدقيق JU‏ الخارجي ¢ وإن كان موجوداً بالنسبة لجميع المشروعات إلا أنه 
شكلى وعديم الأثرء قد وجد أنه عديم الأثر بنسبة ad /4٠‏ بخص مركز رئيس مجلس 
الإدارة» (VY‏ بخص تكوين مجلس الادارة» و١٠٠/‏ فيا محص مكافات مجلس 
الإدارة» و84/ فيا بخص مركز المدير العام / العضو المنتدب» و84 / (ed‏ بخص مكافأة المدير 
العام / العضو المنتدب . كما وجد أن هذا التقويم عديم الأثر أيضاً بنسبة ۷۸/ على مراجعة 
حملة الأهداف اللخصصة للمشروع » وبنسبة LA‏ بالنسبة لتغيير الية الإشراف الخارجي . 
وبنسبة LAA‏ بالنسبة لتقويم عملية التدقيق الحسابي نفسها (انظر ملحق د ١//ا")‏ . 


وهذا الوضع Gls‏ منه أغلب 1< cles‏ العامة فى دول الحزيرة العربية المنتجة 
للتغقطع oa‏ اشا تفتقر إلى وجود تقويم اجون منتظم للأداء. وحيث يكون التقويم 
الداخلى للأداءء إن وجد فى بعضهاء غير كاف لتقويم المشروعات العامة » بحكم أن 
هدفها الرئيسي يتعدى الربح التجاري. وينصرف إلى الربح أو العائد الاقتصادي . كا أن 
التدقيق SU‏ في هذه المشروعات يتسم بالشكلية وانعدام الأثر على مراكز القيادات الإدارية 
مكاناتهاء وعلى 0 ات ا —_ ؛ مثل hawt Neri‏ ود بشكل 
الحاصي اتقشها Og SS‏ 5 قدرة على إيضاح درجة كفاءة الأداء واكتشاف العقبات التق 
تقف في طريق ذلك . 


وقد نشأ هذا الوضع بالرغم من اختصاص دواوين المحاسبة العامة. ضمنياًء بإجراء 
elo pt‏ الق روسات العامة . إن هذه الدواوين بحكم أن إمكانياتها الفنية محدودة وأن 
wilt = Pree‏ بحت» ليست قادرة» حتى OY‏ على أن تقوم بتقويم أداء 
المشروعات العامة الذى يتطلب معرفة بالطبيعة الفنية لعمل المشروع. والتقنيات 
المستخدمة في تشغيله. ومعرفة نظم الإدارة العلمية الحديثة . يُضاف إلى ذلك أن السلطة 
التي سم مها هذه الدواوين سلطة محدودة ما جعل اراءها وتدقيقاتها ومقترحاتها حول الأمور 
المالية وأمورتسيير المشروعات العامة لا تتعدى أروقتها . وقد أدى هذا الوضع إلى تذمر 
أجهزة هذه الدواؤين وخلق لديها إخباظأ أ دى إلى عجزها عن القيام بالتقويم الموضوعي 
لأداء المشروعات العامة . 


لی ted‏ ھا ع ole‏ رحا سے SEB‏ تابعة عة لديوان الحاسةء ٠‏ كنا هي ا حال فی فرنسا 


تقويم أداء المشروعات العامة ۹Y‏ 


والنمساء وقد لا تكون تابعة لهذا الديوان. كما هي SLA!‏ في اهند وفي عدد من الدول 
الأخرى. إن دواوين المحاسبة العامة» فى المنطقة. ٠‏ لا تفرّق بشكل واضح بين المراجعة 
والتدقيق المحاسبي الذي هومن اخس اسا في كل الأحوال. وبين تقويم الأداء دي 
الطبيعة المختلفة والأهداف المحددة. والذى يتطلب خيرة Live‏ نختلف عن التدقيق المالى 


هذا هو الوضع الراهن لتقويم أداء المشروعنات العامة » Rey‏ هودور دواوين المحاسمة 
فيه. ومابقى بعد ذلك لا يتعدى بعض الاجتهادات الإدارية المتفرقة. وأحد هذه 
الاجتهادات يتمثل في نظام تقويم المناهج في معهد الإدارة بالرياض حيث يجري تقويم 


المنهج المعين : 


© من الداخل عن طريق الإدارة والقائمين بالتدريب بشكل يوضح مدى قيام 
هؤلاء المدربين بواجباتهم . 


© إجراء استبيان للدارسين الذين تدربوا في المعهد للتعرف على مدى تحقيق 


والااجتهاد الإداري الآخرفي تقويم elo‏ يتمثل في عقد اجتماعات سنوية للتقويم حيث 
يتم إفساح المجال أمام القيادات الإدارية في المشروع لتبادل الآراء وإبداء الملاحظات في) 
بخص أداء المشروع في العام المنصرم . وهذه التجربة تمارسها بعض الشركات الحديثة » ومنها 
شركة الصناعات البتر وكيهاوية في الكويت حيث جرت العادة» في الفترة من ۱۹۷۳ إلى 
۷ أن يدعو رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب إلى اجتماع في نباية كل عام , > خضره 
نوات العضو المنتدب ومديروالقطاعات Lb,‏ العاموة Yo)‏ اسا بالآضافة إلى 
مديري الدوائر في المركز الرئيسي للشركة . وتطرح في هذا الاجتماع أسئلة تتعلق بسير العمل 
خلال السنة الماضية ويقوم المسؤول أوالمسؤولون بالإجابة عليها أمام زملائهم ثم يتم 
إشراك الجميع في النقاش. والبحث عن علاج لمعوقات الأداء . قد أدى هذا الأسلوب إلى 


۱۹۸ إدازة thi‏ وعات العامة فى مول ال ية العربية dowd!‏ الفط 


الكثير من الحساسيات, ولم يحقق النتائج المطلوبة منه. ما جعل هذه الشركة تتوقف عن 


نمارسته 


وما يللاحظ أن الرأي العام < حتى الآن ما زال لا يولي مسألة تقويم الأداء ما تستحقه 
من اهتمام . بل إن أحدا لا يشجعه عليه . فأجهزة الإعلام الرسمى لا تهتم كثيرا بهذه 
UL‏ والصحافة لا تتناول بالنقاش والنقد حتى التقارير السنوية للمشروعات العامة 
نتيجة 4 لعدم رجود الأمكانية الفنية لديها في تناول هذه الأمور أو فسا هد اسان التي قل 
يخلقها مثل هذا التناول. . والحالات القليلة الى أبدى فيها الرأى العام اهتاما بأداء 
المشروعات العامة تمثلت في قصور مشروعات الخدمات عن توفير خدماتها للجمهور بشكل 
كاف أو قصورها عن توصيل هذه الخدمات إلى مناطق معينة . ومن الأساليب المتبعة في هذا 
الصدد بالمملكة العربية السعودية قيام الأهالى بإرسال اليرقيات للمسؤ ولين وذلك للفت 
الانتباه إلى حاجة مناطقهم للخدمات . ولكن تبقى هذه البرقيات محصورة في الحث على 
توصيل الخدمة أو توفيرها ولا تصل إلى مستوى الحث على تأديتها بكفاءة . 


حدائة = لإدارية, وضعف eee‏ الاقتصادية 2 ف 55 il rs it‏ 


د اکا الاتتصادية a‏ لكافى. ١‏ وبالتالى: فإن 9 ح المشروعات شض 
للعائد الاقتصادي الذي يتناسب مع الاستثارات الموظفة فيها لا يحتل الأولوية المعتادة في 
ao‏ القراركى) هى الحال في الدول النامية الأخرى حيث يشكل شح الموارد المالية 
lad sel‏ السو ال ية Lea,‏ إلى ذلك حعداثة التجربة الإدارية لدی هو لاء 
الاداريين» نما يجعلهم يميلون إلى التجريب فى اتخاذ القرارات lags‏ اعتبار لمتطلبات العمل 
الإداري السليم والذي يحتل نظام تقويم الأداء بالنسبة له مكانة المؤشر والمقياس لسلامة 
نتائج العملية الإدارية ومدى تحقيق الأهداف المطلوبة منها. 


والسبب الثاني لغياب عملية تقويم الأداء يتمثل في عدم تحديد طبيعة الاختلاف بين 
مؤشرات الأداء الملائمة للمشروعات الخاصة وبين تلك التى تلائم المشروعات العامة . 
ففي حين يتمثل مؤشر الأداء في المشروعات الخاصة في الربح التجاري بشكل رئيسي » فإنه 


١١6 ات العامة‎ Le 9 أداء المشبر‎ mp 


يجب أن يتمشل بالنسبة للمشروعات العامة في العائد الاقتصادي الصافي . وكثير bh Ll‏ 
للمشروعات العامة أهداف استر اتيجية واقتصادية أخرى if‏ تتحدد بعد» Lads‏ لرحلة تطور 
نظام تقويم الأداء في هذا البلد ارفاك كك سر اسا كيرا ويحوطا إلى عنصرف المؤشر 
الأساسى . وهذا الاختلاف فى مؤشرات الأداء بين المشروعات العامة والمشروعات الخاصة 
م تتضح أبعاده بعد» وبالتالي OB‏ الكثير ين من المعنيين بالأمريعتقدون بكفاية المراجعة 
والتدقيق المالي» وكذلك يعتمدون على المحاسبين القانونيين في إبراز نتائج المشروعات 
العامة كما هى الخال بالنسبة للمشروعات الخاصة . 


أما السبب الشالث فبرجع إلى الحساسية المفرطة للنقد مهما يكن إيجابياً واعتبار أمر 
اللجوء إلى التقويم oa inks‏ دليلا على سوء إدارة الجهة المعنية وقيادتها. وهذه الحساسية 
ناشئة عن اعتقاد خاطىء لدى كل من إدارة المشروعات وأجهزة الرقابة والاشراف. بأن 
إجراء التقويم دليل على الفشل والتقصير > وأنه بمثابة التحقيق البوليسى في المخالفات 
pols‏ باعتاره جزءا (poze‏ للعملية الإدارية يتوجب إجراؤه فى كل الأحوالء مبدف مساعدة 
جميع الأطراف المعنية في إظهار الحقائق. وتشجيع الجهود الصائبة ومعالجة السلبيات في 
الوقت ew‏ . ولعل ما يزيد «الطين بلة» هوالفهم الخاطىء للتقويم الذي يروج له 
أصحاب المصالح الخاصة والأغراض الشخصية of‏ همهم ألا تتضح الأمور» Oly‏ تبتعد 
الأجهزة والسلطات العامة عن النظر في شؤ ونهم . وبذلك. فإنهم يميلون إلى تضخيم 
عيوب جهات الرقابة والاشراف المركزية » ويحولون دون تطور فكرة التقويم . كل ذلك 
بحجة عرقلة هذه الأجهزة لفعاليتهم ومبادرتهم . 


إمكانية إيجاد نظام فعال لتقويم أداء المشر وعات العامة 





سنتناول في هذا القسم مدى إمكانية بناء نظام متكامل لتقويم أداء المشروعات العامة في 
المنطقة . وسوف يتم التركيز على إبراز معام هذا النظام بشكل عام. تاركين لكل بلد ولكل 
قطاع من قطاعات المشروعات العامة تصميم النظام الذي يلائم عملياته» ويعبر عن 
iB eee‏ التقدم الإداري والاجتماعي لكل منهما . 
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وسنتناول معالم هذا النظام من خلال النقاط التالية : 


نطاق تقويم أداء المشروعات العامة . 
مؤشرات الأداء. 

الجهات الرسمية المسؤ ولة عن تقويم الأداء. 
شروط ols!‏ نظام فعال لتقويم الأداء . 


ق نطاق تقويم أداء المشروعات العامة وأهدافه 





بعبر مستوى نظام تقويم الأداء عن مدى نضج المجتمع وعقلانيته في تسيير شو ونه . 
ويمثل الأداة التي نتعرف بواسطتها على الواقع الراهن تمهيدا لتطويره . وتستمد عملية 
تقويم أداء المشر leg‏ العامة مير رها العقلانى Rationale‏ من دورها الإيجابى ف رفع كفاءة 
أداء هذه المشروعات . وفي المنطقة حيث يتمثل دور المشروعات العامة فى بناء ال ميكل 
الإنتاجي اللازم لتحقيق تنمية حقيقية. قادرة على الاستمرار الذاتي في المدى الطويل. 
تحتل مسألة كفاءة أداء هذه المشروعات القائدة والرائدة ه.كانة کر ى يجب السعي بجد إلى 
نحقيقها : وټ کر ليوزئ SLeory Jones Fy‏ ورقته: حول تقودم أداء المشر وعات العامة . 
المقدمة إلى اجتماع أبوظبي . أن تقويم الآداء الذي يمكن أن يقترح حلولاً تؤدي إلى رفع 
كفاءة المشروعات العامة في المنطقة بنسبة 0 مرة واحدة. يمكن أن يؤدي» بالتالي» إلى 
المساهمة بعد عشرين سنة وبشكل مستمر بمبلغ ألفى دولا سنويا يضاف إلى متوسط 
نصيب الفرد سن الدخحل القومى (') . وهذا يعني أن العمل من الآن على تحسين كفاءة 
المشروعات العامة ٤‏ الوقت ا لحاضر بنسبة © سوف کو الأجيال القاقمة اننفاتها 8 


دخلها المحتمل ops‏ المقدار. 


وانطلاقا سس استهداف عملية تشويم sll‏ المشروعات العامة eli oc las pas‏ هله 


الملشروعات. فإن أهداف نظام التقويم المطلوب يجب أن تلتزم بتحقيق الشروط» وخلق 
البيكة اللازمة لتحقيق كفاءة أدائها 00 ٠‏ فإن أساليب التقويم يجب أن تكون دافعة 
Calne!‏ الأول ووت Sick‏ اهن دوں أن أن تكون عقبة فى طريق تحقيق ذلك . (eS‏ 


Leroy, P. Jones, Evaluating The Performance of Public Enterprise. ) 


تقويم أداء المشر وعات العامة \¥\ 


بالتالى» أن تكون الجوانب التي تشملها هذه العملية ونطاقها متناسبين مع إمكانية نطام 
التقويم وأهليته في القيام مها . 


وعملية التقويم هذه تشمل كما سبقت الإشارة ثلا نه جوانب رئيسية : 
© أوها : قياس الفعالية 


عن طريق مقارنة النتائج deel‏ _الأسواف السدكة سا أو قياس النتائج المعبرة 
عن أهداف متوقعة مثل الربح التجاري « والعائد على الاستثار والفائض الاقتصادى 
الصافى, أوما إلى ذلك من مؤشرات IL‏ واقتصادية وفنية » يمكن استخراجها عادة من 
المسابات المالية والاقتصادية ومن السجلات الفنية . ويجب أن يتم هذا الحانب من التقويم 
Bae be‏ يمكن الاستفادة منه في الحصول على فكرة أولية عن أداء المشروع . 


م ثانيها : فياس كفاءة الأداء 


من خلال مقارنة المعدلات المتحققة مع المعايير والأناط الصممة» وكذلك من خلال 
حسابات التكاليف ومعدلات الإنتاجية والايرادات المتحققة . ويتم ذلك بمقارنة المعدلاات 
المتحققة في المشروع بمثيلاتها بالنسبة للمشروع نفسه حسب تصميمه وحسب نتائجه في 
al ged!‏ ت الماضية من ناحية . وبمقارنة هله ا معدلات مع ما هومتحقق بالنسية للمشروعات 
المهاثئلة والمتنافسة Lie‏ وإقليفيا Lile,‏ من ناحية أخرى . يضاف إلى ذلك مقارنة انجاه 
معدلات التغير ومدى أثر فعالية دل على المركز التنافسي للمشروع . ومثل هذا القياس 
يمكن القيام Leica: Asians‏ والقيام ببعض cLyyo are ol‏ حسب الامکانیات المتاحة للجهة 
المسؤ Uy‏ عن التقويم . 


© ثالثها : تدقيق إمكانية التطور 


ويمثل هلاه فحص النظم والأساليب والتقتبتات الإدارية والفنية التي يطبقها 
المشروع . ويتم ذلك بصرف النظر عن مدى فعالية المشروع وكفاءته كر Lda Gage‏ 
الفحص النظر jew‏ إلى Ss‏ عصرية هذه النظم وملاءمتها لتشغيل المشروع ف الوقت 


۲ إدارة المشر وغات العامة فى دول الحزيرة العر بية المنتحة للتفط 


و Technical audit i gad‏ & اسلا حال ادا : العام وإ ا ال 


المشتر يات والمناقصات ٠‏ وإدارة التشييد والصيانة والعمليات والتسويق والخدمات المتعلقة به 
والبحوث والتطوير وغيرهامن المجالات الحيوية بالنسبة المشروع . وجب أن يقوم مدا 
اين تيل من کہ ای کا ge‏ ی ل لل 1 م أن يكون حجة فى 
حاله» ويتمتع بالمعرفة النظرية والخيرة | اسیا وتوف saath bapa‏ الفراف هل 
الإطار الاجتماعي الذى يعمل ضمن سسا الشروع. 


ونتيجة لضخامة wes‏ وارتفاع كلفة هذا النوع من pS‏ 6 فإنه لا يمكن انعيام به 
بشكل مرض إلا على فترات زمنية متباعدة أو عندما تشير مؤشرات الفعالية والكنفاءة إلى 
وصع عير متوفع لنتائج مشروع ما. bs‏ الدول SN‏ تبنت مثل هذا النوع من التدقيق. IS‏ 
هي الحال في السويد. يقوم جهاز مكون من مائتى مختص بإجراء مثل هذا التدقيق على 





إن اختيار مؤشرات الأداء في المشروعات العامة ليس بنفس سهولة اختيارها في 
المشروعات الخاصة. وتعود هذه الصعوبة إلى تعدد وتنوع الأهداف GI‏ ينبغي من 
المشروعات العامة تحقيقها مقارنة بالمشروعات الخاصة . ففى حين يتر كز ال هدف الرئيسى 
للمشروعات الخاصة في تحقيق أقصى الأرباح التجارية يتعدى هدف المشروعات العامة 
ذلك إلى تحقيق أعلى فائض اقتصادي صافي» بالاضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية 
وتنموية يصعب» في بعض الأحيان» قياسها LoS‏ وتقدير مردودها الاقتصادي, بالرغم من 
أهمية تحقيق تلك الأهداف على الأداء الكلى للاقتصاد الوطنى وعلى توازنه . لذلك فإن 
المشروعات العامة لا يمكن أن تركن من حيث تقويم أدائها إلى المؤشرات التى يستخرجهاء 
عادة. المحاسب القانوني أو مدقق الحسابات الخارجي . فهذا النوع من التدقيق. وإن كان 
من الضروري dol eV‏ القيام به» |S‏ يمكن الاستفادة منه في إعداد جوانب هامة من 
تقويم الأداء» ليس كافيا وحده للقيام بوظيفة تقويم الأداء في المشروعات العامة مهما تكن 
جدية مراجع الحسابات القانوني . فهذا النوع من المراجعة تنحصر مهمته في التحقق من 
أصولية عمليات المحاسبة والإجراءات الإدارية التى أدت إلى تحمل كلفة أو تحقيق إيراد . 
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ونادرا ما تتعدى هذه المهمة ذلك إلى النظر ف مستوى الكفاءة أو درجة الفعالية» [ed‏ عدا 
استخراج معدل الربح أ , العائد التجاري على الاستثار. كا أنه لا يدخل فى نطاقها النظر 
في إمكانيات التطور فيا يتعلق بمستقبل المشروع . والوضع الذي يتمكن المراجع القانوني 
فيه من القيام مهذه المهمة. يتطلب إنشاء وحدة متخصصة تضم خيرات إدارية وفنية › 
بالإضافة إلى الخيرات المالية والمحاسبية المتوفرة لديه في العادة . وهذا أمرلم يتوفر بعد لدى 
غيرنا حتى نطمع نحن فيه . 

وأما ما توفر هم فإنه يتمثل في وجود نظام لتقويم أداء المشروعات العامة. منفصل عن 
مهمة المراجعة القانونية للحسابات› ويتناسب مع إمكانية الدلالة على مدى GBF‏ هذه 
المشروعات لأهدافها وتتجاوز مؤشرات هذا النظام. عادة» مؤشر الربح التجاري . 


ومؤشرات الأداء بالنسبة للمشروعات العامة يمكن تقسيمها إلى نوعين مؤشر 
رئيسي ‏ مؤشرات مكملة ومؤشرات إضافية : 


0 المؤشر الرئيسي 





إن المشروعات العامة بحكم التزامها أساسا بالمصلحة العامة لا يمكن أن يكون 
ربحها التسارق مؤشرا لتحقيق أهدافها ٠‏ کا هي ا حال بالنسبة للمشروعات الخاصة . 
AL (ge 0 for‏ حال من الأحوال. SLAY‏ هذا المؤشر. UL‏ كان الاقتصاد اقتصادا 

IO » Lbs‏ يعنى ضر ورة تعديله بشكل يعكس فعالية المشروعات العامة فى حقيق 
ry‏ وهذا التعديل يدف إلى استخراج مؤشر لكل مشروع يدل على «الفائض 
الاقتصادى re‏ الذي تحقق للاقتصاد الوطنى نتيحة لتشغيل د المشروع . ولا اج 
حساب هذا المؤشرإلى تغيير كلى 3 النظام المحاسبي bly «tL‏ يستدعى إضافة 
حساتب اقتصادی معدل Economic adjustment account‏ . وهلا الحساب الاقتصادى 
=n Ji alt‏ إلى استخراج «الفائض الاقتصادي الصافى) وذلة عن طريق تعديل 
مجموعتين من المؤشرات الحسابية : 


07 أولاهما | تعديل الأسعار بالنظر إلى أسعار المدخلات والمنتحات Input and Output‏ 
وإعادة تسعيرها اقتصاديا 


فامواد التي حصل عليها المشروع بسعر يقل عن السعر الاقتصادي ها (سعر الفرصة 
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البديلة) يجب أن يضاف الفرق فى سعرها إلى جانب المصروفات فى هذا الحساب . وكذلك 
المنتتجحات التي اشتر يت منه بسعر تشجیعی . فإنه يجب خصم الفرق بين سعرها هذا والسعر 
الذي كان يمكن للجهات المشترية الحصول عليه من الأطراف الأخرى من جانب 
الإيرادات. وفي نفس الوقت» يضاف لهذا الحساب الفرق بين سعر بيع السلعة المفروض 
من الحكومة وسعر بيع هذه السلعة من المصادر الأخرى . وكذلك الفرق الناتج عن فرض 
شراء سلع وخدمات بأسعار تزيد عن السعر الذي يمكن للمشروع شراء هذه السلع 
والخدمات به. والمثال الأول على ذلك السعر الحالي للغاز والذي يتراوح بين سنتين وخمسين 
A Seal Liste‏ حيث يجب أن يعاد تسعيره بمستوى دخل الفرصة البديلة. Sl‏ يقدري 
Oly‏ ۱۹۷۹ بحوالى ۸٥‏ سخا . والمثال الثانى» سعر المنتجات النفطية الى تباع خالا pes‏ 
يقل عن تكلفتها حيث يجب احتساب الفرق بين سعر البيع الفعلي وسعر بيع الأطراف غير 
الحكومية العاملة في المنطقة » وإضافة ذلك لصالح شركات التوزيع والتكرير بعد احتساب 
سعر النفط الخام الذي frat‏ عليه بالسعر العالمي . والمثال الثالث ينطبق على شركة قطر 
الوطنية للأسمنت التي فرض عليها بيع الأسمنت للسوق المحلية» بسعريقل عن أسعار 
ideal‏ امستورد. والذي سا كبوأ من احتياجات السوق المحلية . وإلى جانب 
ذلك. يقتضي بقتضى الأمر أيضا احتساب سعر الغاز الطبيعى الذي تستخدمه الشركة وسعر 
الفائدة على القروض التى حصلت عليها من الحكومة . وخلاصة القول إن حساب الأرباح 
والخسائر التجارية؛ يجب أن يعدّل للوصول إلى حساب الأرباح والخسائر الاقتصادية » عن 
طريق إعادة تسعير المدخلات والمنتجات بأسعارها الاقتصادية . 


| ] ثانيتهم) : تعويض المشروعات عن إلزامها بتأدية أهداف غير تجارية 

تعد المشروعات العامة أداة من أدوات الدولة في تنفيذ السياسة الاقتصادية 
والاجتاعية التى تتخذها. Wis‏ فإنه من > الحكومة أن تفرض على هذه المشروعات 
تنفيذ أهداف غير تجارية لا تقوم » عادةء بها لوترك لا أمر الاختيار. وحق الحكومة هذا في 
فرض أمور لا تتطلبها عمليات المشروع يوجب عليها تعويض المشروع عن قيامه بتأدية هذه 
الأمور. ومن الأمثلة على ذلك فرض الحكومة على مشروع ما الاحتفاظ UL‏ عاملة فوق 
(acl‏ تجنبا للبطالة » أوفرضها إقامة نشاطه في موقع أقل جدوى من الناحية الاقتصادية 
للاستثمارات. وكذلك فرض تصعيد جهود تدريب المواطنين وتأهيلهم » لتولي تسيير 
المشروع. Ly i Lal,‏ دفع أجور الأيدي العاملة الوطنية تفوق تكلفة e‏ 
Lie‏ . فهذه الأمثلة Le poy‏ من الأهداف الاقتصادية والاجتاعية التي قل ترى الحكومة أن 
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ها جدوى اقتصادية بالنسبة للمجتمع . ٠‏ ما يبر ر حمل تكلفة إضافية في سبيل محقيقهاء لا 
يجوز إلقاء عبئها على المشروع > وإنها يجب تعويضه عن تأديتها . وهذا التعويض Shine‏ 
تفاوضية بين المشروع وأ- جهزة الإدارة العامة الى فرضت هذه السياسات . والمنطق الذي 
يجب أن يسود هذه المشاوضات يعتمد على النظر إلى الكلفة البديلة الى ستتحملها 
cia, SL‏ أو اها قاس WL‏ مباشرة. AUS,‏ بسكن النظر إلى اسان الفملية آل قد 
تلحق بالمشروع نتيجة قيامه بتنفيذ هذه السياسات بعد الأخذ فى الاعتبارمدى الفائدة 
الفعلية التى قد تعود عليه مباشرة من el‏ ذلك . 


وما لا شك فيه أن تعديل الحسابات., لكى تأخذ فى الاعتبار مسألة التعويضات 
الواجبة للمشروع . نتيجة لفرض سياسة عامة تؤدي إلى إلزامه بتأدية أهداف غير AME‏ 
تدعق الا الشائكة والصعبة التنفيذ . وهذه الصعوبة لا تعود إلى النواحى الفنية 
والإدارية. حيث حيث أن مثل هذا لتعدیل يبع في كل من فرنسا والسويد على سبيل الثال» 
وإنما تعود تلك الصعوبة إلى عدم رغبة أجهزة الإدارة العامة. إحمالا. الاعتراف بالاثار 
لالية لما تفرضه من سياسات . ولحسن حظ المنطقة : ode Ob‏ الصعوية اسع نفس BIL‏ 
الموجودة في الدول الأخرى والتى تعاني من شح الموارد المالية» ومدى SG‏ الاعتبارات 
السياسية في فرض بعضص السياسات مثل تطوير منطقة على حاب أخرى. أو الخوف من 
الاعتراف بوجود بطالة أوما إلى ذلك . فدول المنطقة » في الوقت الراهن . لدمها الموارد المالية 
الكافية التي SE‏ من تعويضص المشروعات عن تأديتها لسياسات اقتصادية واجتاعية عامة. 
مل تلك التى تؤدي إلى توجيه مواطنيها للعمل في قطاعات الإنتاج أوتدريبهم من أجل 

تسيير المشروعات واستيعاب التقنيات اللازمة لمستقبل التنمية فيها. إن مثل هذه السياسات 
لن يكو ها آثار سياسبة مسلبية: بل إن العكس هو الصحيح حيث أن القيام بمثلها يشكل 
طلا وطتيا ملحا . 


الاقتصادي الصافي» نورد bed‏ يى هيكل الحساب الاقتصادي المعدل : 
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جدول ه/١‏ : الحساب الاقتصادى المعدل 


8 حساب الأرباح والخسائر التجارية 


Gl‏ الخسارة ale iz ٠‏ الربح 
فرق انخفاض أسعار المدحلات ٠‏ | فرق ارتفاع أسعارالمدخحلات 
| فرق ارتفاع أسعار المنتجات ظ فرق انخفاض أسعار المنتجات 
gle °‏ = الاقتصادي* gle‏ الخسارة لا قتصادية 
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85 حساب تعويض يض المشروغ : عن إلزامه 
تأدية الأهداف غر التجارية 


٠‏ صافي الخسارة الاقتصادية اه gle‏ الربح الاقتصادى 
ف + 4% تعويض الدولة عن الخدمات © 525 نعويض المشروع عن تأدية 


التى تقدمها مباشرة أهداف غير تجارية 
ه٠٠٠‏ الفائض الاقتصادى الصاف 





والخسائريلزم احتسابها للوصول إلى «الفائض الاقتصادي . وهذان الحسابان 
الإضافيان يختلفان من حيث الصعوبة الفنية والإدار ية والسياسية . فالحساب الأول «حسات 
تعديل الأسعار» الهادف إلى استخراج الربح أوالخسارة الاقتصادية الناتجة عن تشغيل 
المشروع. He!‏ فن الحساس (GET‏ ويمكن يد ا بسهولة ودون صراع كبير بين 
أجهزة الإدارة العامة وإدارة المشروعات حبيك أن سعرالمدخلات أو المنتجات نيبالة موجودة 
في السوق. ويمكن تحديدهاء إما عن طريق سعر الفرصة البديلة وإما عن طريق تكلفتها . 
ولذلك. فإن مسألة إيجاد حساب تعديل الأسعار واستخراج مؤشر الربح الاقتصادي. 
مسألة ممكنة عمليا ومقبولة لدى Zl 51 bY‏ يتوفر لديها حد أدنى من الموضوعية . 


LI‏ الحساب الثاني «حساب تعويض المشر وع عن إلزامه بتأدية أهداف غير تجار ية» 
رال هادف إلى استخراج مؤشر «الفائض الاقتصادي الصافي» فإنه اصعب من الأول . وتحتاج 
بعض جوانبه إلى مفاوضات مطولة بين أجهزة الادارة العامة والمشروعات العامة . ولكن 

الرغم من ذلك فإن ما لا يدرك كله لا ترك كله . وبناءً عليه » فإن التدرج في تطبيق هذا 
الحساب المعدل والتركيز على الجوانب الأقل تعقيدأ فيه ستمهد الطريق وترفع مستوى 
الوعي بأهميته . ومن هذه الجوانب يمكن اعتبار تعويض المشروعات عن الكلفة الإضافية 


الي تتحملهها بن جراه Mal Ala!‏ سين وكذلك من جر قامها يجهود غير عادبة ي 


\TA‏ إدارة ا مشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 

أهداف التنمية الاقتصادية الرئيسية فى هذه الأقطار. والمتمثلة 8 doce Ue DYE ols]‏ 
لمواطنيها وتطوير مواردها البشرية» بحيث تكون قادرة على تسيير شو ونها الاقتصادية 
والاجتماعية. Uy‏ الآخر المقابل يتمثل في تعويض المشروعات للحكومة عن الخدمات 
التي تؤدءها مباشرة لموظفي المشروع بأسعار أقل من السعر الاقتصادي . والتى لولم تقدمها 
الحكومة لاضطر المشروع نفسه إلى تقديمها. 


خلاصة القول إنه لا بد أن يكون للمشروعات العامة مؤشررئيسي على أدائها. 
وهذا المؤشر الرئيسى يجب أن يعكس مدى تحقيق هذه المشروعات لأهدافها. وحيث أن 
الربح التجاري لا er‏ هذه المهمة Sy‏ لا يبقى أداء المشروعات العامة مسألة غامضة. 
يفسرها كل طرف حسب أهوائه. فإن مؤشر «الفائض الاقتصادى الصائي» المبني على مؤشر 
اع الاقتصادي» يمكن أن يعكس كفاءة أداء المشروعات العامة بشكل أكثر موضوعية 

واكم LLL3,!‏ بالمصلحة العامة. وهذاالمؤشرء نتيجة حداثة تطبيقه » يحتاج إلى الصبر 


والكثر من الحهد gall‏ والإداري كي يصبح أكثر تعبير | | وتأثير ا على أداء هذه ley All‏ 


2 المؤشرات المكملة والمؤشرات الإضافية 
Complementary & Supplementary Indicators‏ 


إن مؤشر الربح التجاري أومؤشر الربح الاقتصادي أوحتى مؤشر الفائض 
الاقتصادى الصا كمؤوؤشررئيسى am‏ 4 ولمترة طويلة. عاجرا عن الدلالة الوافية 
الكافية على أداء المشروعات العامة . ويرجع هذا العجز إلى سببين رئيسيين أوهما : أن 
الأهداف الاستراتيجية للمشروع بشكل كمي يعبر عنه بقيمة اقتصادية يمكن تضمنها في 
مؤشرات الربحية والفائض مها تكن مرتفعة. بشكل عام أوبشكل دوري » فإنها قد لا تعبر 
عن ارتماع الكفاءة الى يستخام مهأ المشروع الموارد المتاحة لهي وإنما قد تكون معيرة عن 
وجود الريع الاقتصادى Economic rent‏ الناتج عن ندرة الموارد الطبيعية أوعن وجود احتكار 
أو استنزاف ثروة بشرية أو مادية , ولذلك. فانه لا بد من وجود مؤشرات إضافية قادرة على 


تحليل وتفسير المؤشر الرئيسي . 


وانطلاقا om le‏ فان مؤشرات الأداء جح أ at‏ > بالا ضافة الو مؤشر الأداء 
الرئيسي . الذي غير ae‏ «بالفائض الاتتصادي السحالة: مؤشرات مكملة 
e‏ ومؤشرات إضافية Supplementary‏ وذلك حسب مقتضيات الحال وطبيعة 


[ ] المؤشرات المكملة 
تشمل اؤ شر ات الدالة على أهداف المشروع . والتي لا يمكن تحويلها إلى قيمة 
اقتصادية» وتضمينها في المؤشر الرئيسي . ومن أهم الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى 
زيادة الاعتماد على الذات وتقليل درجة التبعية » والأهداف التنموية الساعية إلى مواجهه 
عقبات التنمية وتمهيد مساراتها الحرجة . وهذه المؤشرات المكملة تختلف من مشروع إلى 
آخر. ومن بلد إلى بلدء ومن وقت إلى اخر. والمشروعات العامة في دول الجزيرة العربية. 
المنتجة للنفط في الوقت OL‏ تحتاج إلى الأخذ بعدد من المؤشرات المكملةء أهمها مؤشر 
النمو الكمي والكيفي للعالة الوطنية. والذي يجب أن يحتل أهمية خاصة . يى ذلك مؤشر 
زايد التكامل الاقليمي والعربي وتناقص درجة التبعية . ويضاف لما مؤشر ثالث يعبر عن 
تجسن نوع السلعة والخدمة. ومدى المساهمة فى بناء هيكل أساسى بشري ومادي » قادر على 

زيادة CY!‏ وترشيد طرقه . 


ل] المؤشرات الإضافية 
وتلنسحب على المؤشرات التعسير يه التي يمكن من خلال النظر إليهاء ومقارنتها 
بالمؤشرات السائدة في المشروعات المائلة والمنافسة محليا Lalit.‏ وعالميا > الحكم على دلا له 
اوش الرئيسي List,‏ دور إدارة مشروع ما في الأداء المتحقق من الآثار النانجة عن وجود 
الريع الاقتصادى .)١(‏ وتتضمن هذه المؤشرات مؤشر «درجة ة استخدام الطاقة المصممة» 
ومؤشر «معدل الإنتاجية) الذي مهتم بمدى كفاية معدل المدحلات والمنتجات Adequate‏ 
Input-Output Ratio‏ شاف ال ذلك مؤشرمعاملات ارتاط الاستهلاك الإنتاجي 


. Productive Consumption Co-efficients 


eee S 3 = 
International Center for public enterprises in Developing Countries, Control system for public (\) 


Enterprises in Developing Countries, Inter-Regional workshops 9 — 13 July, 1979, p. 20. 


ba المنتحة‎ ay wl ip! وعات العامة 3 دول‎ th! إدارة‎ ١ 
الرسمية المسؤولة عن تقويم الأداء‎ oles | ج‎ 


يمكن القيام بتقويم أداء الشروعات العامة عن طريقين : التقويم الداخلي. أي 
تقويم المشروع لنفسه, والتقويم الخارجي من قبل جهة الرقابة بصفة مباشرة أوغير مباشرة . 
والتقويم الخارجى للمشروعات العامة. يحتل أهمية خاصة ترجع إلى سببين رئيسيين 
[bol‏ : الملكية العامة هذه المشروعات وما ينتج uF‏ دلك من اهتام واسع بأدائها. وثانيهما 
طبيعة غرض هذه المشروعات وارتباطه أساسا بتحقيق المصلحة العامة من ناحية» وتعدد 
وتنوع الأهداف التي تتطلب التحقيق من ناحية أخرى . ومن هناء نتبينٌ أن التقويم الداخلي 
للمشروعات العامة غير كاف ولا يصح الاعتاد عليه من قبل الحهات المتعددة, المهتمة 
بالمشروعات العامة. كما أن الركون إلى تدقيق المحاسب الخارجى غير كافٍ هو الآخر لأن 
المطلوب من المشروعات العامة أن حققه يتعدى مسألة الربح التجارى التي يبتم عادة مدقق 
الحسابات القانوني باستخراجها. لذلك. تتطلب عملية تقويم أداء المشروعات العامة وجود 
نظام تقويم متكامل. تحتل فيه وحدة التقويم الخارجي مكان الصدارة . ويُمثل التقويم 
الداخلي في المشروعات نفسها الأساس الذي يعتمد عليه هذا النظام . 


لا بد من وجود وحدة مركزية متخصصة ومختصة بتقويم أداء المشروعات العامة . 
[ots‏ هذه الوحدة ركنا أساسيا في نظام الرقابة على المشروعات العامة . ويجب أن تكون 
مرتبطة. عضوياء بأعلى سلطة تنفيذية مسؤ ولة عن الإشراف على هذه المشروعات. 
والمكان المناسب ا يمكن أن يكون واحدا من اثنين (انظر الشكل ۳/۲) «مكتب 
Oley‏ العامة» في رئاسة مجلس الوزراء. أو «المجلس الأعلى للمشر وعات العامة» 
فأي من هذين الموقعين أفضل من تبعية هذه الوحدة لديوال المحاسية» بسبب الطبيعة 
المحاسبية لعمل هذا الديوان. وجب ألا يعني ذلك إلغاء وجود وحدة مختصة بتقويم أداء 
المشروعات العامة نتبع ديوان المحاسبة. وتكون مهمتها التأكد الإضافي من نتائج أداء 
المشروعات لتمكين السلطة التشريعية من ممارسة الرقابة الواجبة على السلطة التنفيذية . LS‏ 
أن وجود وحدة مركزية متخصصة في تقويم الأداء أفضل من قيام كل جهة حكومية هذه 
dog‏ على حدة . 


ووظيقة هله الوحدة المركزية نشمل وضع Cod‏ نظام داخل لتقويم الأداء تلتزم كافة 
المشروعات العامة بتطبيقه باعتباره جزءا متكاملا مع نظامها المحاسبي وعمليات التدقيق 


نشو بم اذاء المشر وعات العامة حرف 


soley!‏ الداخحلى |S. Internal Management Audit‏ تشمل هذه الوظيفة القيام بعمليات 
التقويم الإضافية اللازمة لبيان فعالية المشروع وكفاءته» ومدى حداثة وتطور وملاءمه النظم 
الإدارية ة والفئية المطبقة فيه. أي قيامها بالتدقيق الخارجي للأداء وبتدقيق الكفاءة وقيامها 
أا تذقيق النظم الإدارية والفنية. وهذه الوحدة المركزيه الى يمكن أن تدعي )9 b>‏ 
تقويم أداء المشروعات العامة» يجب أن تكون ded Sues‏ رة اللسنعون تنو alas!‏ 
الحقيقية لنتائج مهمتها وتلتزم بدرجة عالية من الموضوعية والنزاهه . ويتخد عملها صفة 
الاستمرار. كما يتسم بالبعد عن الأهواء الشخصية. وإذا لم تلتزم هذه الوحدة التزاما 
r‏ بذلك فإنها تصبح عقبة في You pelo! ae,‏ عن Sel‏ عونا لس 
والضانة الأساسية لأداء هذا الدور. [bes‏ هي في كل أمور الحياة. تعتمد على اختيار الأفراد 
الأكفاء oid‏ الوحدة القادرين على ممارسة الالتزام المطلوب ». والمتمكنين من توجيه وتصميم 
وتسيير نظام للأداء؛ قادر على إبراز النتائج الفعلية وبيان حقيقة وضع المشروعات. كا 
يج أن يكونوا قادرين على كسب ثقة واحترام جميع المعنيين والمهتمين بأداء المشروعات 
العامة » وفى نفس الوقت. يجب أن يكونوا قادرين على كسب ثقة وتعاون القيادات الادارية 
٤‏ المشروعات العامة. ومن أجل تجنب إنشاء مؤسسة بير وقراطية تقليدية يصبح أمر 
i‏ بعد فترة وجيزةء من متطلبات أداء المشروعات العامة الرئيسية » فإن إنشاء هذه 

لوحدة المركزية لتقويم الأداء لا بد وأن يعطى ما يستحقه من تفكير وتخطيط . ولعله من 
الحكمة أن يتم إنشاء هذه الوحدة بشكل متدرج بدأ بإنجادها باعتبارها وحدة استشارية. 
تستفيد من نتائج عملها جميع ott‏ المختصة lee‏ تراه ادون إعطائها أ أيه advo‏ 
تنفيذية » وكذلك يبدأ عمل هذه الوحدة بتقويم الأمور الأكثر وضوحاء والمتفق على سهولة 
الوصول إلى حقيقتها . تعمل هذه ا ين أساليبا تقويمهاء وتتوسع في 
المجالاات رزو من الوجوه التى يشملها التفويم تدريجيا 


Key‏ جدر الاشارة إليه» وينبغى وضعه في الاعتبار» قلة الأفراد المحليين القادرين على 
العمل فى هذه الوحدة. فهؤلاء الأفراد المطلوبين يجب أن يكونوا حجة في جال خصصهم 
حتى يتمكنوا من تقويم أداء ما يعهد إليهم بتقويمه من المشروعات الانتاجية والتقنية 
الكبيرة» وإلا فإنهم لن يتمكنوا من إضافه شيء . ولن تكون اراؤ هم ولا تقويمهم من الغو 
والسلامة بحيث يقبله الآخرون بشكل غير قسري . ونتيجة لعدم توفر العدد SS)‏ من 
أمثال هؤلاء في الوقت الحاضرء وكذلك نتيجة لعدم سلامة قرار تفرغهم » إن وجدواء 
للقيام بمهمة التقويم Ole ms‏ إدارة (or les al‏ فإن هله الوحدة جب أن Leta‏ على 


١‏ إدارة المشروعات العامة فى دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 


ote‏ قلي[ جدا من الكفاءات المحلية» وتستعين بخيرة أشخاص fey‏ سسات غير محلية في 
تأدية واجباتها. فعلى سبيل المثال. في حالة تقويم النظم الفنية والادارية لشركة صناعية أو 
تجارية أوزراعية» فإن هذه الوحدة المركزية يمكنها الاستعانة بخبرات بعض الاستشاريين 
وكذلك خبرة وحدات تقويم الأداء في بعض الدول المتقدمة التى سبقت في هذا المضمار مثل 
Sy gull‏ وف سا رالا وفي بعض الدول النامية مثل اند . وكذلك الأمر فيا يختص بوضع 
وتطوير المؤشرات ونظم التقويم الخارجي والداخلي والربط بينهها. ومن المهم» أن تكون 
قيادة هذه الوحدة من أبناء Ol, UI‏ يكون كذلك عدد ملموس من كوادرها المنية » وبنعل 
ذلك تستعين بكل من يمكن الاستعانة بهم . 


© التقويم الداخلى للأداء 

يعتمد هذا التقويم في المشروعات العامةء أساساً. على ما هومتعارف عليه في 
المشوروغات الخاصة بالتدقيق الاداري Internal Management Audit fell‏ بعد تعديل 
أساليه: نيا Ke‏ من التدليل على فعالية المشروع في محقيق أهدافه. وكذلك إظهار درجة 
الكفاءة الاقتصادية التي شهدم | بها المشروع الموارد المتاحة له . وهذا التعديل. كما سبق 
بيانه» ضروري نتيجة تعدد أهداف المشروع العام وتنوعها. وكذلك نتيجة لضرورة ارتباط 
غرض المشروع العام بتحقيق المصلحة العامة أساساً. وذلك خلافاً للمشروعات الخاصة 
التي يكون هدفها الأساسي الربح وغرضها تحقيق المصلحة الذاتية للأفراد المالكين. 


وهذا الاختلاف يحتم اختلاف أساليب التدقيق الداخلي المستخدمة في المشروع 
العام . er‏ تصبح أكثر دلالة على بيان مؤشرات الأداء الى سبق ذكرها والتي تستهدف 
استخراج مؤشر رئيسي . يتمثل في الفائض الاقتصادي الصافي» وكذلك فى في استخراج 
ll‏ شرات الأخرى المكملة والاضافية . 


89 شروط إيجاد نظام فمّال لتقويم الأداء 


إن إيجاد نظام فعال لتقويم أداء المشروعات العامة » يتطلب pigs‏ شروط أساسية 
فضلا عما سبقت الإشارة إليه من ضرورة وضوح أهداف تقويم الأداءء وتبنی مؤشرات 
معيرة عن ملق كفاءة آدال» ونحديدالجهات التى يجب أن تقوم بالتقويم . وتتمثل هذه 
الشروط في التالى : 


قوي أواء الل وعات العامة ATT‏ 
Ol‏ يكون نظاما طا واا 
أن يؤدي إلى خلق جومن الثقة المتبادلة . 
أن يكون منفتحاً على الرأي العام . 
أن يربط نظام ا حوافز بنتائج التقويم . 


© التبسيط والوضوح 


إن التبسيط يجب أن يكون من أهم أسس نظام تقويم الأداء في المشروعات العامة 
فهذه المشروعات تم فصلها عن الإدارة العامة بقصد توفير شروط وإيجاد بيئة تسمح هذه 
المشروعات الإنتاجية dy ow LAI‏ الشركة والمبادرقه بدا : عن أسلوب الإدارة المعقدة 
الساتدة ف أجهزة الحكومة. لذلك. فإن رقابة الأداء. لا يجوز أن تيلب الل رفاك العامة 
استقلالها وقدرتها على المبادرة BHAI‏ وإنما يجب أن تكون دعامة لذلك» عن طريق ما 
تؤدي إليه من إمكانية إصلاح مبكر لمعوّقات الأداء وتعميق للثقة با مشروعات العامة . 
ويتطلب تحقيق البساطة هذا أن يكون نظام تقويم الأداء جزءا من متطلبات التشغيل» وأن 
يكون هذا النظام متكاملا ومُعضدا لفعالية وكفاءة نظم التشغيل الأخرى . ولا جوزي 
بالتالي» أن يكون نظام التقويم منفصلا عن النظم الأخرى. أو Bat‏ ها ٠‏ بل يجب أن 
يكون leo‏ عضوياً منها يستمد معلوماته من نظام التشغيل المتكامل في المشروع بشكل 
JLab‏ ويصب توجيهاته فيه . وتحتم هذه الصفة أن يتم تصميم نظام التقويم الشامل في 
المشضروعات العامة من حيث أهدافه ومؤشراته وأجهزته . بشكل يسمح بديجه وتفاعله مع 
عمليات المشروع . لذلك. فإنه وإن كان التقويم الخارجي للأداء هوالموجه والمحرك لنظام 
تقويم أداء المشروعات العامة. إلا أن النظام الداخلي للأداء. في كل مشروع » هو الوسيلة 
الرئيسية التي ينبغي الاعتماد عليها للقيام بالتقويم. بين تقتصر المهمة التنفيذية لوحدة 
التقويم الخارجي على استكمال التقويم الداخلى ومقارنته» فضلا عن توحيد إجراءاته 
وتطوير أساليبه . 


ومسألة التبسيط هذه تستدعي وضوحاً في أدوار الجهات الخارجية ء التي تقوم بتقويم 
المشروع » مثل مدقق الحسابات القانوني» وديوان المحاسبة. ووحدة تقويم الأداء a> pall‏ 
إنه لا يجو زأن تتضارب اراء هذه الجهات ومتطلبات كل منهاء بحيث تربك عمليات 
المشروع وتؤدي إلى مضاعفة الجهود في إدارتهء نتيجة التضارب في وجهات النظر. 


5 إدارة المشر وعات العامة فى دول الحزيرة العر dy‏ المنتحة Jaa‏ 


وستدعي rl er‏ الوضوح أن تكون مهام عملية التقويم موحلة. بالرغم من أهمية وجود أكثر 

من طرف خارجي مهتم بالقيام بها. إن تعدد الجهات الخارجية يجب أن يكون تعبيرا عن 

peal‏ تعبيرا عن صراعات. ities‏ لفرضص السيطرة على المشروعات العامة من قبل 

الجهات المتناحرة. إن نظام التقويم السليم يستدعى تفاهم الأطراف واتفاقها على أن تكون 
أدوارها متكاملة ومستهدفة كفاءة cles al elal‏ : 


وانطلاقا من ضرورة توفر البساطة والوضوح في نظام تقويم أداء المشروعات العامة. 
فإنه يجب أن يتركز pla Vl‏ على إيجاد نظام لتقويم الأداء قادر على بيان مدى فعالية 
المشروع. ومدى كفاءة عملياته. ومدى توفر إمكانية التطور في هيكل نظمه. ويجب أن يتم 
تميق كلك ديا عد her! Grobe‏ الوا fA heey‏ وت ها جج او 
متكامل يدرك مساره ويُعرف أهدافه. وفي نفس الوقت. لا يتعجل الأمور ويفرض الحلول 
قبل أوانهاء هما قد يؤدي إلى إيجاد الشكل وفقدان المضمون بالنسبة للاصلاح المراد تحقيقه . 
في جال تقويم أداء المشروعات العامة . 


@ خلق جو من الثقة المتبادلة 


الشرط الثاني لفعالية نظام تقويم أداء المشروعات العامة. يتمثل في قدرة هذا النظام 
على خلق جومن الثقة المتبادلة بين جهة التقويم والجهة الق يجري تقويمها. ولتحقيق هذا 
الشرطء فإن منطلق عملية التقويم يجب أن يرتكز على مبدأ التصحيح والإصلاح. ليس 
ست الأخمطاء وتضحيمها . إل نجاح أجهزة التقويم 52 القيام بوظيفتها. يتوقف على قدرتها 
في كسب ثقة إدارة المشروعات عن طريق تأكيد موضوعية إجراءاتها وإيجابية مواقفها. وفوق 
ذلك كله أن يتحلى الأفراد المكلفون بالتقويم بالتواضع . Oly‏ يبتعدوا عن الادعاء. إن 
عملية التقويم ليس هدفها الطعن والتشهير وخلق الرعب وتعجيز المشروعات العامة 
وقياداتها. بل إن هدفهاء على العكس من ذلك يتمشل في إبراز حقيقة نتائج الاداء 
والمساعدة في التعرف على عقباته تمهيدا لتوظيف الوسائل الكفيلة بحلها لصالح المشروع 


وصالح الأفراد العاملين فيه. فضلا عن خدمة المصلحة العامة . إن طرح أجهزة التقويم 


لوظيفتها هذا المفهوم وأهم من ذلك ممارستها. اا على أساسه كفيلان بخلق جومن 
الثقة المشادلة , 


تقويم اداء pth!‏ وعات العامة \¥o‏ 


ومن الأمور ال مهامة التى يمكن أن تساعد على GLE‏ جومن الثقة المتبادلة» يمكن 


اوا + سمال إطلاع المشروع الذي جرى تقويمه على نتائج التقويم الخارجي قبل 
اعتمادها . ذلك أنه من حق مش هذا المشروع ألا Le‏ بنتائج التقويم . بل يجب أن تتم 
عملية التقويم. أساسا.ء بالتعاون معه من خلال اعتمادها الرئيسي على نظام التقويم 
dei‏ للمشروع. ومن خلال استعداد جهة التقويم الخارجى لناقشة وجهة نظره وتفهمها 
أوإقناعه بعكسها من أجل التعاون معه في اقتراح الحلول المناسبة للتغلب على معوقات 
الأداء وتوفير شروط تطبيق هذه الحلول . إن مسألة التقويم يجب أن نمثل lager‏ مشتركاء 
تقوم وحلة التقويم الخارجي فيه بدور الموجه الخريص على عدالة حكمه وفعالية علاجه . 
وف حالة اختلاف وجهات النظر» بشكل جوهري . فإن وحدة التقويم الخارجي. وإن 
كانت هي المرجع الأحير في اعتماد نتائج التقويم » إلا أن إشارتها إلى وجهة النظر المخالفة 
ستكون مؤشرا لعدالة التقويم وسعة سعة أفق الحهات القائمة به. الأمرالذي يسهم في خلق جو 
الثفة المتمادلة . 


gil;‏ : الحرص الشديد على الموضوعية » وعدم التحيز في أسلوب التعامل مع 
المشروعات. إن حزم جهة التقويم الخارجي وعدم التميمة سن lee Nl‏ مس سحت 
إجراءات تقويمها وأسلوب تعاملها هما الضم|نة الأساسية لتوفر احترامها من قبل الجميع . 
إن هدف التقويم ليس الكشف عن الانحرافات فحسب. بل الأهم من ذلك بكثير هو 
Cond‏ عرد اة ا المعوقات , وخخلق بيئة تحول دون نمو النفسية المنحرفة , ويتظالب 
حقيق jis‏ هذا المهدف ا للنفس ٤ isd,‏ أسلوت اللعاملةء والابتعاد عن المزاجية 
والاعتبارات الناشئة عن العلاقات الشخصية والتقدير الشخصي » ومعاملة جميع 
المشروعات وحيع القيادات المسؤ Uy‏ فيها على قدم المساواة» دون توجيه روح عدائية ضد 
بعض منباء وروح المحاباة في تقويم عمليات بعض اخر منها. 


ts‏ الانفتاح على الرأى العام 


الاهتمام بأداء المشروعات العامة ليس حكرا على إدارتها أوالسلطات العامة 
فحسب» وإنما يتعدى ذلك إلى اهتمام الرأي العام على اتساعه. لاسيما الصحافة 


١‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العربية المنتجة للنفط 


والمؤسسسات العلمية والأكاديمية. وفقل هذا ole Vi‏ ظاهرة ظبيعية وؤاجبة تعر عن 
الإحساس بالمسؤ ولية بحكم الملكية العامة هذه المشروعات ودورها الاستراتيجي في 
اا لبا نياع وو ليوط بسي عا ريق ا ا 
Later Jad‏ ا یی غاتجها السرية وتتجنب لإجابة على التساؤ ON‏ وتفرط 
نا ات چاه کل هن سخ لھ ال ad‏ فة Agilal‏ إن أهمية الانفتاح على الرأي 
العام» وإطلاعه على نتائج تقويم الأداء في المشروعات العامة تعود إلى نتائج الموقف 
الايجابى أو السلبى الذي shi “Sas‏ العام أن بتخذده ols‏ هله المشروعات . فالرأى العام 
عندما يقنع بموضوعية gl‏ وبصلاق > رجدو الجهوة البق اتقاعة i‏ 
يُصبح الُدافع عن هذا النظام والواقي له من أقاز )393 الفعل التى قد يخلقها تعرض جهات 
التقويم الاش بالمصالح الشخصية . ٠‏ أوسعيها ergot‏ الاتسعرافات.. إن sist‏ العام . 
مهدا المعنى > هو القوة الحقيقية الى جعل من فعالية التقويم » مطابا Le‏ يُعبر عن تبلور إرادة 
اجتماعية تهدف إلى تحقيق كقاءة أداء المشروعات العامة » وترشيد استخدام موارد المجتمع › 
ومن Ago‏ آخری› فان الانغللاق عن الرأى العام 9 a‏ النتائح الحققة تنه ي وعدم املع 
في الاعتبار. من حيث إطلاعة على أسس التقويم وأهدافه وتحسس رأيه حول أجهزة 
التقويم وقياداته. كل هذه الأضوو لق موقفا سلبيا يعرقل عملية التقويم . ويقلل من 
فعاليتها. ويتم ذلك من خلال الشك بي نتائج التقويم وإحباط جهود مؤسساته نتيجة عدم 
اقتناع الرأي العام بعملها. هذا إضافة إلى تزايد إمكانية انفراد غير المدركين لمستلزمات 
الإدارة السليمة وأصحاب المصالح الخاصة» بأجهزة التقويم والضغط عليها بشكل يؤدي 
إلى إفراغ مفهوم تقويم الأداء من محتواه ويحوله إلى مجرد إجراء شكلي يُضيف عبئا جديدا 
على الأداء بدلا من أن يساعده على حل مشكلاته . ومثل هذه السلبيات مُحوّل نظام تقويم ١‏ 
الإنجاء اک ا nae‏ اا ون والبتر بی اسيم 


2 ربط نشا د الحوافر بنتائج تقويم الأداء 
بعد ربط نظام الحوافز» في المشروعات العامة » بنتائج التقويم شرطأ gl‏ لفعالية 


نظام تقويم أداء هله المشروعات . gd‏ وححود pole sl‏ و سوس للنتائح الي يصل إليها 
التقويم على les All‏ نفسهاء وعلى فيادتها والعاملين Le‏ ما وكذلك على الحهات المشرفة 


تقويم أداء المشروعات العامة ۱۳۷ 


عليهاء فإن الالتفات الى التقويم والعمل على دقته لا يصلان إلى المستوى المطلوب. إن 
التقويم وسيلة وليس LA‏ ¢ في حد ذاته. وفعالية هذه الوسيلة zis‏ إلى الية داخلية 
وجود حوافز لدى جميع المعنيين به تعمل على ASU‏ استخدامها بشكل موضوعي وإيجا 
ولذلك. فإل ربط نظام الحوافز المادية وا معنوية بنتائجه في| يتعلق بالمؤسسات بيات دوى 
العلاقة بموضيع هذا التقويم . Jy‏ دافعاً قوياً يؤدى بي إلى جدية جميع الأطراف. ويودى 
إلى > كل عتبا de‏ الوضول ي نتائج دقيقة. تعبر عن واقع الحال. وتحدد أدوار 
مختلف الأطراف في النتائج المتحققة. إن مثل هذا الاهتمام والجدية والحرص لا يمكن 
الوصول إليهاء مجتمعة. إدا كانت نتائج التقويم عديمة cp il‏ وإذا كانت تقاريره لا تلقى 
اھتاما كافيا با . 





وربط المكافات ون (le a RY‏ الغامة بنتا: بوم 
مي ا واس اجا د المأ 9 شلا ال بط Jı‏ وطق { [rer‏ اشر وات 
العامة وعدم gna‏ الإدارية للادارة العامة. ويس ناء نظام مراقية يفوم على أساس 
ee‏ ا يي i‏ اوا اب و دا کر ارات على رومام ا ا 
الشرط الذى يتح pL‏ لشويو “bY‏ بحيث [ot‏ ركنا أساسياً وجزءاً عضوياً في نظاء 
الرقابة على المشروعات العامة فضلا عن أهميته في لق الآلية الداخلية الضرورية لأخذ 
مسألة تعويم الأداء job‏ الحد وبالتالى يتوفر الخحرص على دقة نتائجها من قبل جميع 
الأطراف المعنية . 
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#ا الاستراتيحية © البناء التنظيمى والآداري 8 البيئة المحيطة 


إن الواقع الراهن للمشروعات العامة في المنطقة يشير إلى OLE‏ عدة شروط ومقومات, لا 
(SEL ag ons ore‏ ا cach‏ طق cole SI)‏ أن gad‏ كفاءة أدائها . وذلك OY‏ تردى أدائها 
راجع . بطبيعة الخال. إلى تدني فعالية الرقابة عليها وإلى خلل بنائها التنظيمي SIV‏ 
فضلا عن أنه يرجم إلى التأثيرات السلبية للبيئة الاجتماعية المحيطة والظروف الاقتصادية 
التي تعمل هذه المشروعات في نطاق معطياتها . 


قد سبق أن LES‏ هر IME‏ إنجابات cy fall‏ عن إدارة اشر وعات العامة وملسق 
3ع وس خلال تناولنا لواقعها عير الفصول الخمسة الو لق ede forts‏ فراسضاء أن ی 
كفاءة أداء المشروعات العامة يتطلب ep lds ys‏ اکرو فيا يتعلق بالغرض من وجودها. 
کا lua aio est (ad Mes‏ الحا امع QUIS Ups)‏ نينا أن ode‏ اقم وجات 
محتاجة إلى وجود الية ضبط تلقائى أفضل. وذلك عن طريق إيجاد توازن بين مسألة الرقابة 
Lele‏ من LHL‏ وسال USL‏ الإداري من ناحية أخرى. بحيث يسمح هذا التوازن 
بتكافوٌ صلاحيات إدارتها مع مسؤ وليات هذه الإدارة . |S‏ يتطلب هذا أيضا ضرورة التر كيز 
: باعل Lage‏ عن alae Vl‏ على الأجراءات والقيود GL NOV‏ توجيه 
هذه المشروعات ورقابتها. وإلى جانب Ol AUS‏ هذه المشروعات ris‏ اج إلى إنجاد قيادات 
إدارية He‏ ذات كفاءة. وهذاما يتحقى بزيادة الجهود المبدذولة لإعدادهاء وترشيد سبل 
حفزهاء ela Vly‏ بتوفير مزيد من الموضوعية في طريقة اختيارها وتدرجها الوظيفي . فضلا 
عن ضرورة plea Yl‏ بمسألة تقويم أداء هذه المشروعات. والعمل على الاستفادة من نتائج 
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جعل بنائها الداخلى أكثر فعالية وكفاءة فيا يتعلق بأداء وظيفتها . 


Ns‏ يتسنى للم وق ات العامة أن تتغلب على المشكلات التى تواجهها 

وتتمكن › lag‏ عن Lay ya clal‏ الا row‏ رانتيجى والحاسم في تلمية المنطقة julia‏ 
استقرارها الاقتصادى والاجتاعى . فإنه لا بد من أن تستند هذه المشروغات على اسن 
سليمة. وبقدر النجاح في ايجاد أسس قابلة للتطور التدريجي والنضج المرحل بقدرما 
تستطيع المشروعات العامة أن نؤدي Lay yo‏ بكفاءة . فالواقع أن كفاءة الأداء ما هى إلا 
انعكاس لوجود pel‏ اتيجية تنموية فعالة. ولوجود بناء تنظيمى وإداري ملائم » كذلك فإنها 
انعكاس لنموبيئة مشجعة . ويمكن القول Ob‏ تحقيق المشروعات العامة لما هومرجومنها 
ومن إنشائها ]| هو حصلة للتكامل والترابط بين هذه الأسس أو المقوفاتت» ومدى فعغالتها. 

ومن هناء فإنه يتعين علينا أن تلقي ضوءاً خاطفاً. فى هذه (ae WL!‏ على هذه الأسس أو 
المقومات. تأكيدا منا على أهمية وجودها . 


3 الاستراتيحية 


إن المشروعات الغامة: باعتبارها أداة من أدوات السياسة الاقتضادية والسياسة 
العامة» يجب أن تتحدد استر اتيجيتها بالنسبة للمنطقة في تمكين أقطارها من تحقيق 
الااستخدام آمل للموارد المتاحة > وذلك لتدعيم قدرتها على القيام بالتحولات التقنية 
والاقتصادية والاجتاعية والتى يكون بمقدورها ale}‏ هيكل اقتصادي ‏ اجتماعي - تقنى . 
بتیح هذه الأقطار أن تبدأ عملية التنمية المجتمعية الشاملة . ٠‏ كما يمكنها من ترسيخ مقوماتهاء 
وخلق الذاتية القادرة على تدعيمهاء واستمرار معدلات نموها في عصر ما بعد النفط . 


وتستهدف هذه الاستراتيجية التنموية التغلب على العقبات والمشكلات الناحمة عن 
وجود خواص اقتصادية واجتاعية تنفرد مها المنطقة . أما SLE‏ هذه الاستر اتيجية » Le‏ 
تتمشل في السعى إلى الاحتفاظ بالطبيعة العامة لثروة المجتمع . والعمل على استثمار 
عائدات هذه الشروة النفطية في أرصدة إنتاجية » تكفى لتعويض الأجيال المقبلة le‏ يترتب 


عليه إنتاج الموارد النقطية الناضية وتصديرها کا نتمثل ٤‏ فيادة الجحهود الانتاجية للمجتمع 
٤‏ انماه cL‏ المقاعدة الانتاجية اة وتوفير مصادر إنتاج ودخل ٠ ALL Les‏ تلل ھل | 


عملية درء ble‏ التدفقات التنقدية والتوجه الاستهلاكى للمجتمع . وتراكم المؤْ ثرات 
السلبية على الآلية الاقتصادية . 


Li‏ وسائل تحقيق هذه اللاستراتيجية, فإنها تتمثل في قيام المشروعات العامة ببناء 
مشروعات A‏ الأساسية» كبا تتشل: ف نفس الوفته ف they ANG se‏ 
التجاريةء بالدرجة التى SF‏ المنطقة من بناء كل من ISA‏ الإنتاجي غير المباشرء واهیکل 
الإنتاجي المباشر من خلال الاستثار في مشروعات الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير. 
والاستفادة من فرص الاستثار المتاحة فى مجال الاستثارات الخارجية » وفي نشاطات بدائل 
الاستيراد من مشروعات صناعية وزراعية وخدمية. ويجب على المشروعات العامة. 
باعثباوها Real Alco‏ اتحمةه أن تقوم بدور رائد في جال colt‏ الإنتاج وفيادة قطاعاته. 
فقسلا عن الترامها بر يك سان الانتاج» إقاهدها على سين (lagi part‏ :عد عن دعم 
عائدات النفط . كا أنه يتعين على هذه المشروعات» من خلال قيامها مبذا الدون ا dois‏ 
عجز القطاع الخاص. [lass‏ عرد جه وأن JEU‏ بيده من أجل خلق توجه إنتاجي mene‏ 
يمكنه من تحقيق وظيفته الاجتماعية . 


#8 البناء التنظيمى والاداري 


ونوجه إدارى وعاللاقات 6405s‏ تیج old‏ المشروعات إمكانية الاضطلاع بدورها الحجيوى 
3 عملية | که . ول نتمثا الا سن التي بت oo‏ أن يفوم عليها كل من المناء الد يمو والتوجه 
الإداري والعلاقات الملائمة فيا يمكننا إيجازه هنا على النحو التالي : 








ust ©‏ مبدأ الفصل التنظيمى بين أجهزة الادارة العامة والمشر وعات العامة 


بمعنى أن هذه المشروعات ينبغي ألا تكون تابعة لوزارة أووزير. وإنما يجب أن تكون 
تبعيتها غير مباشرة لمجلس الوزراء. وذلك عن طريق تعيين مجلس للإدارة. تكون مهمته 
شاملة لجزء من وظيفة الجمعية العمومية. فضلا عن الوظائف الأصلية لمجلس الإدارة. 
والمتمثلة في وضع السياسة, واختيار المديرين التنفيذيين (بجلس المديرين)» ومتابعة تطبيق 
اللوائح والعمل على تطويرهاء وتقويم الأداء. ويمكن أن يطلق على مثل هذا المجلس 





١‏ إدارة المشر وعات العامة فى دول الخزيرة العر بية المنتحة للنفط 


«مجلس الإدارة العليا» (انظر شكل 2/1( ويجب أن يتمتع بقدرمن الثقة التى تمكنه من 


وترجع مبررات هذا الفصل إلى اختلاف وظيفة هذه المشروعات عن وظيفة الإدارة 
العامة التمخلة في حماية المصلحة العامة ورعايتها» عن طريق توجيهها ومراقيتها لنشاطات 
المجتمع كاقة lee‏ کے أ ركز وظيفة المشروعات العامة 3 قيامها بعملية | الإنتاج 
المباشةء اسوة بمختلف وحدات الإإنتاج المباشر في القطاعين : الخاص. والتعاونى (انظر 
شكل ؟/١) Moos ٠‏ تبن ماف كل ونب ةامر الأخرئ من خلال النظر إلى 
اختللاف هدف نشاط كل من : المشروعات العامة. الإدارة | العامة. واخحتلاف طبيعة إنتاج 
كل Saad lyre‏ عن اختلاف قدرة الإيرادات الذاتية لكل منبها على سد احتياجات إنفاقه 
(انظر الجدول 1/1( والواقع أن وجود fee‏ هذا الاختلاف وحاجة المجتمع وضرورة 
حرصه على فعالية كل من أجهزة الإدارة العامة والمشروعات العامة. وإنجاز كل منبما 
لوظيفته الااختاعية : كلها تستدعی الفصل الت بين القيادات الإدارية God!‏ ولة عن 
إدارة كل lee‏ | ۰ 








الادارة العامة pede‏ مه إدارة jag cing pill‏ بصو رة تسمح re‏ 
|i‏ بإنحاز مهمته . 


فمن الطبيعي « ol‏ تتباين وجهات نظر كل جموعة من المجموعتين عادة» وهذا راجع 

إلى اخحتلاف وظيفة كل cles‏ وتوجههاء ما يستدعي وجود تفهم وقبول إداريين واجتماعيين 
هذا الاختلاف» كما يتطلب وجود آلية تسمح بتفاعل مثل هذا الصراع إيجابياء وتوجيهه 
واستخدامه على الوجه الذي , pias‏ للمجتمع الاستفادة منه عن طريق زيادة كفاءة أداء 
الوظيفتين لصا لحه ولصالح سا بدلا من احتواء إحداهما للأخرى وإلحاقها. وهو أمر لا 
تتحقق معه حكمة تعدد الأدوار وتنوع الوظائف في المجتمع . وتتمثل ضانة وجود مثل هذه 
الآلية التي تسمح بإدارة التباين في وجهات النظر لصالح المجتمع ولدفع عجلة تطوره. . 
تتمثل هذه الضانة فى تزايد أعداد الأفراد الأكفاء الذين يؤمنون بأعمية أدوارهم . ويدافعون 
عن tim‏ في التجاج. 


1 خا ر 





© إقامة نظام فعال للرقابة على المشر وعات العامة 


Mad pal de. مدنا أدهي مدان الضبط والربط الاجرائي‎ es ta 
الإداري. و ور الذي‎ Fite glee tel ایی العامة‎ 


رئيسية : . 

a‏ أوها : وضوح الغرض الذي من أجله وجد المشروع . وتحديد الأهداف المرحلية 
التي تتطلب من قطاع المشر وعات العامة تحقيقها. في ضوء الأهداف الاستراتيجية لعملية 
التنمية . ومن ثم القيام بتحديد المؤشرات التى سيستدل مها في فياس ste‏ تصاعد نجاح 
المشروع في تأدية مهمته وتقرير مستقبل تطوره. على أن يتولى هذه المهمة مجلس الوزراء من 
خلال استعانته بالسكرتارية الفنية التى أطلقنا عليها من قبل «مكتب الشروعات العامة» 
(انظر الشكل ۳/۲). والذي يجب عليه حالياً أن يعتمد على مبدأ التخطيط التأشبر ى فى 
توجيهه للمشروعات العامة » متجنبا التخطيط الشامل» وذلك مراعاة للمستوى الإداري 
والاجتماعي . وللوضع الاقتصادي السائد . 


eel |‏ : التركيز على إيجاد القيادات الإدارية المحلية ذات الكفاءة. الحق أن 
کون الإانسان ُشکل العنصر الفعال من بين عناصر الإنتاج لهو أمر لا جدال فيه وبالتالي. 
فإن المسألة التي تفل حجر الزاوية في نظام الرقابة الفعال هي مسالة تعبكة الكواخر المجلية 
وإعدادها وترشيد سبل اختيارها وتدرجها الوظيفى وتوفر ظروف استقرارها . ذلك أن 
الاهتمام بإيجاد قيادات محلية ذات كفاءة يوفر للمشروعات العامة النوعية التى يتطلبها أداء 
دورها الاقتصادىي والاستراتيجيى الحاسم في عملية التنمية . ويتطلب إيجاد هذه القيادات 
الالتفات إلى مسألة تعبئة عدد كاف من الكوادر المتاحة وخلق مصدر جديد يتمثل في وجود 
lS‏ سی وروخم متخصص في إدارة المشروعات العامة » وهو الكادر الذي يتوجب استقطابه من 
المصادر المختلفة. وإعداده إعدادا — | esa‏ مع الوظيفة التي يتطلى من المشروعات 
العامة أن تؤديها. تلى هذه المسألة مسألة محورية ed‏ ا الاختيار وترشيد طرق 
القيام به. وهناء Je jue‏ عملي قوامه الاعتاد على بنك المعلومات الذي يقوم بحصر 
الكفاءات وتتبع منجزاتها وتحديد أوجه تفوق كل منها وملاءمة أسلوب قيادته وكفاءته المهنية 


Ni‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 


مع أي من الوظائف القيادية المحاحة» سعياً لتحقيق الوضع الأمثل للإفادة من العناصر 
البشرية» وهذاالحل العمل يمكن alee‏ عليه في She‏ إعداد قائمة ختصرة لاي مركز 
cold‏ يراد oh SI cere cal‏ بيده القرار في اختيار من يستطيع العمل معه» وني 
نفس الوقت. فإن هذا Sy hr‏ رو wares‏ | فى عدد من الأنداد الأكفاء . وأخيراء فإن 
الاعتّاد على الكوادر المحلية هذه الصورة لا شك أنه سيتيح Vee‏ أكثر لاستقرار القيادات في 
المشروعات العامة وتراكم خبراتها من ناحية. كما أنه من ناحية أخرى. سيخلق فرصة 
psi‏ لوجود قيادات أكثر قدرة على متطلبات الفصل التنظيمى للمشروعات العامة عن 
الإدارة العامة. وأكثر قدرة على الدفاع عن حق المشروعات العامة في إنجاز وظيفتها 
الخيرية. 


لا ثالثها : الاعتماد على نظام متكامل لتقويم أداء المشر وعات العامة » على أن 
يعمل بشكل منتظم ومستمر. من أجل تحديد فعالية وكفاءة أداء هذه المشر وعات والتعرف 
على مدى قابليتها للتطور المستمر . ويجب أن يهدف هذا التقويم إلى التعرف على مدى 
فعالية المشروع ذاته في تحقيق أهداف مرحلية تعبر عن مدى الكفاءة التي يعمل بهاء مع 
قياس الانجاه es‏ هذه dela!‏ ومقارنتها مع المشروعات المشامبة أوالمناظرة ra (UL‏ 
نض عد التق دا وا النظم الغنية والادارية التي يعمل المشروع وفقا شا. ومدى 
مواء متها لاحتياجات مستقبل تطوره. ويتوجب على تقويم الأداء هذا أن يسعى جاهدا من 
أجل إيجاد مؤشر أكثر دلالة على أداء المشروعات العامة من مجرد الاعتاد على الربح 
التجاري. مثل الربح الاقتصادي أو الفائض الاقتصادى الصاف Geol‏ للمجتمع من 
ele‏ تشغيل المشروع . كما يتوجب استكمال هذا المؤشر الرئيسي بمؤشرات مكملة أو 
إضافية تجعل تقويم الأداء أكثردلالة على النتائج التي تتطلب التحقيق . وجب أن يكون 
نظام تقويم الأداء نظاما مفتكاملاء بحت SJ RES‏ في القيام به جهات الرقابة مع المشروعات 
ذاتها وفق مفهوم موحد وهدف واضح متفق عليه . وهدا ما يستلزم توفر شروط أولية يدوا لا 
يمكن نحقيقه . من هذه الشروط : التبسيط والوضوح » ووجود جومن الثقة المتبادلة بين كل 
من أجهزة الرقابة وإدارة المشروعات. والانفتاح على الرأي العام . وأخيرا تحقق ارتباط نظام 
الحوافز بنتائج تقويم الأداء . 


ن إقامة نظام فعال للرقابة مسألة ديناميكية تفترض وجود تفاعل دائم مستمر ومتطور 
is le uy‏ عد hig lie E‏ الغرض وتوجيهها للمشروعات. والسعى لإيجاد 
القيادات دات الكفاءة. ~ الاستمرار في عملية شويم الأداء بصو ره تيح الاستفادة مسن 


١ yO 





نتائج التقويم في إصلاح أوتلافي ما قد يبدومن عقبات وسلبيات» وذلك من خلال تطوير 
أساليب وضع الأهداف واختيار المؤشرات وتحديد الحوافز الأكثر فعالية » وإيجاد القيادات 
الأكثر قدرة على العمل المستمر لزيادة فعالية هذه المشروعات وزيادة كفاءتها من أجل القيام 
بمهمتها الاقتصادية والاستراتيجية فى عملية التنمية . 


0 التركيز على وجود نظام | يجابى للحوافز في المشر وعات العامة . يستهدف الر بط 
بين المكافأة المادية والمعنوية وبين الجهود المبذولة وإنتاجيتها . 


وكدلك A gran‏ توثيق العلاقة بين مصلحة الفرد ومصلحة المشروع الذى يعمل فيه 
على المدى الطويل. فضلا عن المدى القصير . ويجب أن تقوم دوافع مثل هذا النظام على 
أساس زيادة الربط التدريجى بين مستوى المكافأة المادية للعاملين والإنتاجية الاقتصادية 
الفعلية للمشروع . كا أنه يتعين على هذا النظام الانفكاك من الاتجاهات التى تؤدي إلى 
استخدام عائدات النفط لدعم مستوى المكافات المادية . ومن ناحية أخرى. فإن النظام 
المرغوب للحوافز يجب أن يؤدي إلى ربط المكافات المعنوية. لاسي التدرح الوظيفي . 
بضرورة امتلاك الفرد للحد الأدنى من الكفاءة التى يتطلب توفرها في شاغل الوظيفة . وفي 
هذا الصدد يمكن أن تكون مسألة المشاركة في الأرباح والمشاركة في الأسهم بالنسبة 
لاط ساف مادا call‏ يُواكبها. معنوياء تكثيف جهود الإعداد والتدريب وسيادة 
park‏ موضوعية في التدرج الوظيفي والاخبار للقبادات6 Sad‏ عن تأكيد المكانة الاجتاعية 
للعاملين بي المشروعات العامة . 


© الانطلاق في كل ما سبق أن oy‏ من أسس تنظيمية وإدارية» من أهمية انعكاس 
هذه الأسس على فعالية المشروعات العامة وكفاءة أدائهاء من خلال تحديث 
إدارتهاء والعمل على التزامهاء بشكل مستمر» باستيعاب التقنية الملائمة ب 
تتضمنه من مبادىء الإدارة العلمية ونظمها وأساليبها وفنونها . 


فهله ole, th‏ قب أن يردي مستوى إدارتها إلى LS pt‏ القدرة على pat‏ 
2 متطلات | Yo)‏ | 3“ فتصاديه والاجتاعية. وذلك بحكم دورها Ll‏ وأهميتها 
اااستراتحية. Cane Ol coer‏ نظام celal wg‏ لاسا ree‏ النظم . بدور فعال في 


تصاعد عملية التحديث والارتقاء المتدرج ine‏ رة هذه المشروعات» با يلائم احتياجات هذه 
المشروعات وصر ورت ة Lille‏ 5 واقتصاديا ا روعات اا والمنافسة . 


فمن حيث التزام قطاع المشروعات العامة بمتطلبات مرحلة تأسيس المشروعات 
المجحديدة. فإنه لا بد من وجود القدرة الذاتية على بلورة فكرة المشروعات الحديدةء 558 
عن تأثيرات المروجين والدواقع Rhea) hes LA]‏ . وكذلك يحب التر كيز على اء القدرة 
الداخحلية المتمكنة من توجيه دراسات الحدوى الاقتصادية ومتابعتها وتقويمها واوا > ald‏ 
عبن الا قشاع بالشحا ل القانون والاداري للمشروعات العامة وإعادة دراسة جدوى وجود 
الشر يك الأجنبى في ضوء تحديد وجوه SUE!‏ وسلبيات هذا copes)‏ والاحتياط. فى حالة 
اللجوء إليه » بضرورة توفير شروط تحقق انسجام مصالح الشركاء. بدلا من تلك الى تُعمّق 
التناقض بين هذه المصالح . يل ذلك ضرورة الاهتهام ب برفع القدرة الداتية على التنفيذ إلى 
مستوى متطلبات مرحلة التشييد واحتياجاتها لكوادر مهنية ذات كفاءة ونزاهة. تقلل من 
سلبيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي السائد, وتوقف تزايد موجة الانتفاع الداخلى 
والخارجي pols.‏ | > فإن إدارة مرحلة التشغيل وما تتضمنه من حاجة مستمرة إلى التطور. 
تتطلب إنجاد كوادر محليه. مدركة لأهمية الاعتاد عليهاء وصرورة ة تطورها. ورفع Sp‏ 
كفاءتها إلى مستوى احتياجات تشغيل مثل هذه المشروعات 


ويتطلب الوصول إلى توفير هذه الاحتياجات إدراكاً لطبيعة الدور الاستراتيجي 
للمشروعات العامة. $29 ورها هي التنمية التقنية با فيها الإدارة . وكذلك أحمية توفير 
الم وضات لمصات, رعمالة د ےد 4 وإنتاج ودخل بديل ودا قا | يحتم إعطاء قا الاعتاد 
الداتى على القوى العاملة المحلية و رورة رفع كفاءتها الاهتام اللازم . ويستلزم ذلك 
إعادة النظرفي جدوى الاعتماد التزايد على ال الإدارة بای لوق على 1 ار 


“ye gal) غير‎ lee عن العمل ل اقش ات العا‎ lal العاملة‎ alk 





2 البيئة المحيطة 


psa‏ البيئة الى : تنما تعمل المشروعات العامة في إطارها مؤ ثرا فعالا على أداء تلك 
المشروعات : وقد مده هله AS)‏ بمكوناتها “oer ee‏ والاقتصادية والاجتاعية 5 





المنطقة وبأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية. عدداً من المؤثرات والمحددات digadl‏ لأداء 


Ley 21‏ العامة. ولاضطلاعها بدورها الاستراتيجى ore‏ الاشارة هنا إلى بعض 
هذه المؤثرات وا ممحددات ١‏ 


© الحوافز المغلوطة السائدة فى كل من أجهزة الإدارة العامة والقطاع الخاص 


مثل ما يلاحظ § الإدارة العامة من سهولة الترقى الوظيفى » وسهولة أعباء العمل. 
وسهولة مُتطلباته المهنية » واكتساب النفوذ وإمكانية استخدامه . ومثل ما يلاحظ في القطاع 
الخاص. هوالآخرء. من الكسب السهل والسريع» نتيجة وجود أنشطة المضاربة في 
الأراضي وني الأسهم واحتكار الوكالات» وكفالات الشركات الأجنبية: والاستفادة من 
سياسات الدعم والتشجيع المناحة. وقد أدت هذه الحوافز المغلوطة إلى ابتعاد الكوادر 
والموى العاملة المحلية عن العمل في المشروعات العامة » على الرغم من وجود البطالة 
المقنعة والمرفهة خارج دائرتها . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى. فإنها خلقت ضغطاً على 
هذه المشروعات. انط anny,‏ إلى مسايرة هذه الحوافز المغلوطة. وهذا مايؤثر. دون 
شك» على كفاءة أداء المشروعات العامة » ويعوق دورها الرائد فى التنمية . 


Wine ©‏ الحس الاقتصادى 


نتيجة للوفرة النقدية a}‏ الاستهلاكي لمجتمعات المنطقة > فإن الحس الاقتصادى 
Sls ٤‏ الإنفاق العام قد ضِعفت» ما col‏ إلى التقليل من OLE‏ النظرة الاقتصادية للأمور. 
وقد انسحب هذا الضعف من قطاع الإدارة العامة (حيث لا يُنظر إلى اقتصاديات النفقات 
كا ينبغي) إلى قطاع المشروعات العامة ذات المحتوى الاجتماعى الغالب. السرا Anal‏ إلى 
الكثير من المشروعات العامة التجارية» مما أدى إلى ارتفاع تكلفتها الرأسالية والجارية. ply‏ 
على مردودها الاقتصادى . . ومن اثار ضعف الحس الاقتصادى وتراخى التدقيق الاقتتصادى 
للأمور بروز الروح النفعية deal‏ عند كثير ين من أفراد العناصر المحلية والوافدة : وكذلك 
Jie‏ لمتعاملين مع المنطقة من خارجهاء وهذا ما أتاح Ve‏ للفساد GY‏ في غيبة من 
الروح المتحفزة لقاومته. والقضاء على شروره الاجتاعية بعيدة المدى . 


١8‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجحة للنفط 


از 


هم المشروعات العامة في المنطقة هي › بطبيعة (JUL‏ المشروعات النفطية» أو 
pres ae‏ أساين اة التدسيية لي أتاحها توفر الغاز الطبيعى . وهذه 
المشر وجنات :ذات تأثيرات سياسية واقتصادية واستر اتيجية بالنسبة ALY‏ ولذلك. Ol‏ 
الدول المعنية لآ ترغب في التطوير السليم هاء ولا في نجاح المنطقة في عملية توطينهاء ولا في 
تزايد القدرات المحلية على استيعاب التقنية اللازمة لوجود هذه المشروعات وتطويرها . 
وهذاما يجعل تلك الدول تضغط فى اتجاهين ؛ انجاه إعاقة نموهاء olf ly‏ السيطرة عليها 
وتوجيهها وفقاً ll‏ يتش مع مصالحها. ويبرزهذا الأثر الخارجي باعشاره litle‏ لنمو الإرادة 
الذاتية للمنطقة. حيث يحول دون جهود تكاملها اا وسياسة تنميتها lady‏ لتوجهات 
قومية ة متكاملة مع بقية أجزاء الوطن العربي . بدلا من استمرار التبعية والاعتماد على الدول 
المحتاجة لمواردها النفطية . 


قر 
© المحددات الاجتاعية 


إن البيئة الاجتاعية السائدة في المنطقة spas‏ إمكانية بروز قيادات ذات saved‏ 
للمشروعات العامة . حيث تبرزقوة الاعتبارات التقليدية في كثير من الأحيان» لكي تشكل 
عائقا يحول دون الاختيار الموضوعي هله القيادات» وهذا ماد يؤثرعلى إمكانية إعدادها 
وتوجيهها jt 4 igo,‏ من رفع كفاءتها والتأكيد على أهمية إنجازها حافزا لتولى القيادة. ومن 
ناحية أخرى. oY‏ الاعتبارات الاجتماعية» من محسوبية ومراعاة للخاطر وحساسية مفرطة 
تجاه التقد ؛ تشكل ضغطاً على إدارة ال عات SITs‏ على فدرتها في تطبيق 
القواع دالموضوعية اللازمة للادارة العلمية. کا أنها تشكل > في نفس الوقت. عائقا هود 
تقويم الأداء. ومايمكن أن يبر زه من سلبيات . وتأتى المركزية السياسية في المنطقة وعدم 
وجود قنوات تساعد متخذي القرارات ٤‏ تبين الخيارات المتاحة والآثار المحتملة لقراراتهم » 
لتضع طا قوية على إدارة المشروعات العامة . 


إن هذه الآثار والحددات التي أوجدتبا البيئة والتي تعمل المشروعات العامة في 
نفس الوقت» في إطارها وضمن موا pd Js‏ کک في المستقبل » من النمو 
الصحى هذه المشروعات . وإذا كانت البيئة فاعلة ومؤثرة [eb‏ حوها. فإن ما حوطا يستطيع . 


الاسم ةة £4\ 


بدوره» أن يؤثر فيها. وهذا ما يوجب على إدارة المشروعات العامة أن تجتهد فى الاستفادة 
من LA‏ المتاح oly lb‏ تعمل بدأب على زيادة رقعته» عن طريق زيادة فاعلية 
Ley all‏ ذاتهاء انطلاقا من تعميق معرفتها بالبيئة المحيطة وتنمية قدراتها في التعامل 
الإيجابي معها. فهذه الفاعلية» على وجه التحديد» هي ys BM‏ أن ia’‏ دور 
الشروعات العامة في التنمية بأنه دور استراتيجي . ولعل القوة التى يعتمد عليها في تحقيق 
ذلك تتمثل في تزايد الوعي . > على الصعيد الرسمي والشعبي. بضرورة كسر حلقة 
التخلف. والانطلاق في مسيرة تنموية» تجعل مستقبل هذه المنطقة Sire‏ أفضل من 
مستقبل مدن المناجم . التي يطلق على الكثير Lae‏ اليوم Ls)‏ الأشباح» . 


لقد كان أداء المشروعات العامة في الماضي » نتيجة لتفاعل استر اتيجيتها مع بنائها 
في البيئة المحيطة مها. كا أن تطور أداء هذه المشروعات. فى المستقبل» سيكون أيضا نتيجة 
لوضوح استر اتيجيتها. وسلامة بنائها التنظيمي والإداري» ومدى وجود بيئة مشجعة لما . 
وكون الأداء محصلة للاستراتيجية وللبناء وللبيئة يفرض Lede‏ العمل من أجل تحديد 
الاستر اتيجية. با يتجاوب مع حل المشكلات التنموية ومتطلبات التنمية الحقيقية المستندة 
7 القوى الذاتية للمنطقة . والقادرة على الاستمرار في عصر ما بعد النفط . وعلينا es‏ 
أن نعمل Li Js‏ وبانجاه متصاعد على تطوير البناء التنظيمي والاداري للمشروعات 
العامة. بل BLA‏ نشاطات المجتمع | وأن نعمل فى سبيل إيجاد علاقات موضوعية ANS)‏ 
منتحة ة داخل المشروعات ذاتها. وبين فطاع هذه المشروعات وقطاع الآدارة العامة وغبره من 
قاغات المجتمع. وعلينا أن نهتم بتنقية البيئة » والتقليل من الآثار HL‏ للمهددات 
الداخلية والخارجية. ضمن مسيرة تسعى لعرفة الهامش المتاح» ونجتهد من أجل توسيع 
رقعته» با جعل حركة المجتممع عملية ديناميكية متجددة ومتفاعلة > قادرة على التصدي 
لمواقع عنق الزجاجة في المسيرة التنموية» ومحاولة تلافي آثارها العيقة. 


ومشل هذه العملية الديناميكية المتفاعلة الساعية OF‏ تجعل من عملية زيادة كفاءة 
الآداء حور العملية التنموية الشاملة التي يراد تحقيقهاء تفرض متطلبات على المجتمع 
المتصدى ها» على رأسها وضوح الرؤ ية» وامتلاك الإرادة الكافية لوضع استر اتيجية 
تنموية بعيدة المدى. والعمل على حديد السياسات الاقتصادية والاجتاعية اللازمة 
تحقة ووضع ا لخطط والحوافز اللازمة لتنفيذها. كل ذلك عن طريق إدارة التنمية الى 
tad‏ توجه نمو المجتمع نحو GLE‏ وتحقيق هذا كله يحتاج إلى زمن AS‏ ويحتاج إلى 





N°‏ إدارة المشروعات العامة في دول الخزيرة العربية المنتحة للنفط 


نظرة بعيدة المدى. وصبورة» ومستعدة للتضحية بالمتعة الآنية في سبيل الاستقرار الحقيقي 
والأمن الاقتصادى والاجتےاعی والقومى على المدى البعيد. وتتطلب هذه النظرة شمر اراد 
اجتماعية كافية» تجعل من السعي إلى تحقيق تلك الاستراتيجية هم المجتمع وديدنه. 
[eds‏ من العمل في سبيل تحقيقها مبرر شرعية القيادة» وميرر تبؤ الأفراد لكانتهم في 
المجتمع . 


اسن 


: اشماء المساهمين في مشروع الدراسة . 
: جدول Sel‏ اجتماع أبو ظبي . 


: أسئلة استهلالية للمناقشة (الاجتاع الأول 


للمشاركين) . 


إدارة المشروعات العامة . 
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اسماء المساهمين ق مشروع الدراسة 


أسهم كثير ون» بالحهد والوقت» في مشروع الدراسة. الى استغرق إعدادها والتحضر لما 
عامين. وجاء هذا الكتاب. بكل ما يتضمنه من تحليلات ونتائج» ثمرة ها. 


وفيما يلي قائمة بأساء هؤلاء الذين أسهموا في مشروع هذه الدراسة عن طريق إجراء 
المقابلات وتقديم الاستشارات والمشاركة في اجتماع أبوظبي > كما تتضمن القائمةء WIS‏ 
أسماء غالبية من أجابوا على الاستقصاء الذي يشتمل «ملحق د» على النتائج التى تم 
التوصل إليها من خلاله . 








١‏ |الأستاذ إبراهيم نوح المطوع وكيل إدارة التسويق والنقل قطر 
3 المؤسسة العامة القطرية للبتر ول 
| ۲ |الدكتور إبراهيم الخضير مدير عام شركة الغاز والتصنيع السعودية 
eb.‏ 
ظ ۳ | الأستاذ أحمد خليفة السويدي | وزير الخارجية ؛ aby!‏ العربية 


نائب رئيس مجلس[ إدارة جهاز 
أبوظبي للاستثار- أبوظبي 


# المشاركون الأصليون في اجتماع أبو ظبي في الفترة من ۱۲/۲۰ ٠۱١۹۷٩۹/۱۲/۲۷‏ 


Ver 


السعودية 
OLY! |‏ العر بية 


الكويت 


البحرين 


السعودية 


| الولايات المتحدة 


الأمريكية 


الإمارات العرية ٠‏ 


\ot‏ إدارة ا مشر ley‏ العامة في دول الحزيرة العربية المنتحة للنفط 


جامعة الكويت 

عميد كلية العلوم الإدارية 
جد رک Gen‏ 
وكيل وزارة التخطيط 

أبوظبي 

رئيس مجلس الادارة والعضو 


الكويتية 
مدير ومهندس إدارة الأعتدة 
الميكانيكية وزارة الأشغال العامة ؛ 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
قطر للحديد والصلب . 
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وزارة التجارة والزراعة 


_ المنامة , 


© 





رئيس الديوان العام للخدمة المذنية ؛ 
عضو المجلس الأعلى للجامعات 


الاق 


ج 





الببك المركزي . 
وزارة التنمية والصناعة- المنامة . 


من رجال الأعمال ؛ عضو المجلس 
مساعد مدير بنك Ole‏ 


4 المحدود ‏ دبى : 


| £ |الأستاذ أحمد محمد يوسف 
م الدكتور أسامة عبد الرحمن * 


ie nt sk WH 3‏ متضور 


۷٠‏ |الأستاذ أحمد على الدعيج* 


:# محمد السبيعي‎ xl الأستاذ‎ A 


|4 | الأستاذ باقر التاجر 


٠١٠‏ | الأستاذ تركى بن خالد السديري* 
|۱١ |‏ الدکتور توماس ستوفر 


۴| الأستاذ جاسم خالد السعدون 
| الدكتور جاسم المناعي 


| 9] الاستاد جاسم محمد مراد 


:8 | الأستاذ جال ماجد الغرير 








م6 م ١‏ 


السعودية 


Salah) aS edt 





el!‏ المساهمين في مشروع الدراسة 


مديرعام مشروع الجبيل - الهيئة 
الملكية لمنطقة الحبيل الصناعية ؛ 


مدير جامعة الكويت 
مدير عام شركة نفط البحرين الوطنية 
الوكيل المساعد للشئون التجارية 


نأب ركس حفس الإدارة ونائب 
العضو المنتدب لشركة صناعة 
الكياويات pI‏ ولية . 
رئيس قسم المشتريات الدولية 


المؤسسة العامة القطرية A!‏ ول الدوحة 


© 


إدارة الكهر cL‏ وزارة cL gS!‏ 
والماء م عضو مجلس ala}‏ شركه 
قطر للصناعات pel‏ وتي اوبة الدوحة : 


وكيل وزارة التنمية والصناعة ¢ 
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية 
| لإ صلاح السفن = eval‏ 





t t 
حامعه اكسفمورد  اكسفورد ؛‎ 
مدير مركز دراسات الشرق الأوسط‎ 


| للخدمات الاستشارية ‏ اجبیل 


| وزارة التجارة والزراعة 


gal SI النناعينة‎ dc السعودى‎ | 


AY‏ الدكتور حسن الابراهيم 
\A |)‏ الأستاذ حسن عبدالله فخرو* 


١‏ |الأستاذ -حسان الحاسم 


۲١ |‏ | الآ معاد جد خسن السليظ 


YY‏ |الأستاذ خالد القصيب 


yy‏ الأستاذ خيس محمد السليطى 


gle الدكتورروبرت‎ Yo} 
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|الأستاذ سال جاسم الضف | رئيس ديوان المحاسبة 


الكويت 
۷ | الأستاذ سعد محمد السعد | نائب رئيس مجلس إدارة الكوايت 
شركة الصناعات الوطنية . 


۸ الأستاذ سعود بن صقر القاسمى | مديرمكتب الحاكم ‏ الإمارات العربية 
ظ رأمن اة 
dk! 14 |‏ د ple sat‏ *# وزير التخطيط - أبوظبي . 
٠‏ | الأستاذ سلطان راشد الكوارى مدير إدارة الزراعة ‏ وزارة 
الصناعة والرزاعة ؛ رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة العامة للدواجن ‏ الدوحة . 
|١‏ الأستاذ سليان خالد الحمد مدير عام هيئة الشعيبة الصناعية 
۲ | الأستاذ سليمان عبد الرازف نائب العضو المنتدب (للإدارة) 
المطوع * | :شن كش pe etl pe SU es‏ 
| هيئة الحنوب والخليج العربي . 


الإمارات العربية 


ظ ۴| الأستاذ سيف أحمد الغرير# رئيس اتحاد الغرف التجارية الإمارات العربية 
والصناعية والزراعية ؛ رئيس مجلس 
إدارة بنك عمال دبى . 


© 


۴ | الدكتور صالح العمير وكيل وزارة المالية ‏ وزارة 
المالية والاقتصاد الوطني ‏ الرياض 
٠‏ | الأستاذ عادل الشيخل مدير ادارة - جهاز أبوظبي 
للاستثار- أبوظبي 

۳۳ | الأستاذ عبدالرب الماركي رئيس فسم العقود ‘gh Sula Yi,‏ سسة قطر 
ee‏ العامة القطرية للبتر ول ؛ عضو مجلس 
3 إدارة شركة قطر abe AW‏ — الدوحة . 
vy‏ الدكتور عبدالله جمعة الكبيسى * محاضر ‏ جامعة قطر؛ عضو مجلس 
bs 4‏ ركاه ْ الدامعة الأعلى + الدوجة 


| لسعودية 





الآمارات العر بية | 








اسياء المساهمين في مشروع الدراسة \o¥‏ 


محافظ الرياض. رئيس مجلس إدارة 
شركة الغازوالتصنيع -الرياض. ٠٠‏ 
سكرتير الجمعية الاقتصادية الكويتية؛ | | 
| رئيس اللجنة المالية - مجلس الأمة 
السايق. 

العضو المنتدب ببنك أبوظبي الوطني 
ا 


رئيس خلس الإدارة والعضو المنتدس 


4" الاستاذ عبدالله العلى النعيم 


4 الأستاذ عبدالله محمد النيباري * 


mm 
- 


| الأستاذ عبدالله المزروعي 


١‏ |الأستاذ عبدالباقى عبد الله 





النورى * بشركة صناعة Sb sl Sol‏ البتر ولية 
۲٠‏ |الأستاذ عبدالله يوسف الغانم* وزير el gS‏ السابق . 
۳ | الأستاذ عبدالرحن بن محمد أمين عام مجلس -الخدمة المدنية 
السدحان»# 
٤‏ | الدكتور عبدالرحمن عبدالله نائب المحافظ ؛ رئيس مجلس إدارة 


الشركة الموحدة لكهرباء المنطقة 
الجنوبية الغربية 


SOY £0 |‏ عبدالرحمن السلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو 
ظ المنتدب للشركة العربية البحرية 
لتقل البترؤل. 
45] الأستاذ عبدالرحمن العتيقي وزير المالية 
۷ | الأستاذ عبدالرحمن غانم سعيد وكيل وزارة التجارة والاقتصاد 
- أبوظبي 
| ۸ | الأستاذ عبدالعزيز حسين وزير الدولة لشؤ ون مجلس الوزراء 


وكيل وزارة المالية ‏ وزارة المالية 
والاقتصاد الوطني - الرياض . 


ومراجعون قانونيون) ‏ الرياض ؛ نائب 
رئيس مجلس الإدارة bile,‏ الو سسة 


العامة لتحلية المياه سابقا ؛ 


وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 





الزامل» 


الدكتور عبدالعزيز محمد الدخيل 


الأستاذ عبدالعزيز راشد الراشد# 





إدارة المشر وعات العامة فى دول الخزيرة ll‏ بية المنتحة للنفط 


نائب المدير العام للمكتب الي الكويت 
الكويتي ؛ رئيس مجلس الإدارة والعضو 

المنتدب لشركة التعبئة والبلاستيك 

الصناعية . ظ 

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو | السعودية 
المنتدب للشركة السعودية للصناعات 

الأساسية؛ رئيس مجلس إدارة الشركة 

السعودية للحديد والصلب . 

نائب رئيس تجلس إدارة الشركة cad‏ 
الكويتية للاستثارات والمقاولات 

والتجارة الخارجية 

نائب الرئيس ونائب العضوالمنتدب | الكويت 
لشركة البتر ول الوطنية الكويتية . 

الأمين العام المساعد للشو ون الادارية | قطر 
والمالية لنظمة الخليج للاستشارات 

الصناعية ؛ العضوالمنتدب بشركة قطر 

الوطنية للتأمين 

مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية | الكويت 
الاقتصادية ay all‏ | 

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | الكويت 
للشركة الكويتية للاستثيارات والمقاولاات 

والتجارة الخارجية ؛ نائب رئيس بنك | 

الخليج الدولي . 

مدير إدارة الهندسة والمشاريع بالمئؤسسة | قطر 
العامة القطرية AU‏ ول . | 

الوكيل المساعد ‏ وزارة النفط . الكويت 
الادارة الاقتصادية ‏ وزارة الخارجية الامارات العر 
مدير مشروع الدراسة . قطر 
رئيس اللجنة المالية ‏ المجلس الوطنى op pel‏ 
السابق . : 








الدكتور عبد العزيز السلطان* 


| الأستاذ عبدالعزيز عبد الله 


الزامل 





Sel‏ يد الحو يونا يق 


الأستاذ عبد الملك الغر بل 


الأستاذ عبد اللطيف حسن الحابر 


الأستاذ عبداللطيف يوسف الحمد 


الأستاذ عبد الوهاب على التبار٭# 


الأستاذ عزالدين الصايغ 


الشيخ على جابر الصباح 
الأستاذ على حسن عبود 
الدكتور على خليفة الكواري * 
الأستاذ على صالح الصالح 
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السعودية 


SLY!‏ العربية 


قطر 
| السعودية 


السعودية 


اسماء ٤ ined‏ مشر وع الدراسه 


أمين عام منظمة الخليج 
للاستشارات الصناعية.. 

مدير بلدية الدوحة . 

من رجال الأعمال. . 

وكيل وزارة المالية والااقتصاد الوطني 
_ المنامة 





0 


سكرتير عام جهاز أبوظبي للاستثار؛ 
عضو مجلس إدارة الشركة dy ll‏ 
للاستثمار. 

رئيس مجلس الإدآرة والعضوالمتتدب 
للخطوط الحوية الكويتية . 


)€ 
مدير العلاقات وشؤ ون الموظفين 
بالهيئة القطرية لإنتاج البتر ول . 
الهيئة القطرية لإنتاج البتر ول . 
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 


للشركة العقارية السعودية ؛ عضو مجلس 


دان الك العرين الوط . 
نائب وزير التخطيط ‏ الرياض 


العضو المنتتدب لينك الكويت والشرق 


الأوسط. 

عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب 
لشركة نفط الكويت _ الأحمدي . 
القطرية للبتر ول؛ عضو مجلس إدارة 
شركة قطر للأسمدة . ظ 


الدكتور على عبدالرحمن 


الأستاذ على محمد الخاطر 
SY‏ عمران العمران 
الأستاذ موسو بورشيد 





الدكتور غازي عبد ال رحمن القصيبي 
الأستاذ غانم فارس coy dl‏ | 


الأفتاد فاروف عدالله Haga‏ 
الأستاذ فايز الصايغ 

الأستاذ فهد بن سعود الدغيشر» ‏ 
الدكتور فيصل البشير 
الأستاذ فوزى السلطان 


الأستاذ فؤاد الشائجى 


الأستاذ فؤاد صالح المحمود 


als || 


| الأستاذ غسان النصف 
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ضاف إدارة المشر وعات العامة بي دول ip tl‏ العر بية المنتحة للنفط 





bowl! الدكتورك ر. س ميرني الولايات‎ VV 


۷۸ 
v4 


, الأشغال العامة المنامة‎ pos 


مدير إدارة الْسُْؤٌ ون القانونية ‏ 


وزارة العدل ‏ الدوحة . 


الأستاذ ماجد الحشى 
الأستاذ مبارك على الخاطر 


5 







وزارة المالية والاقتصاد الوطنى 
- الرياض . 
المدير المساغك_شركة case Il‏ 


|٠‏ الأستاذ محمد أبا الخيل 
١‏ الأستاذ محمد بن عبدالله الغرير 
ظ - دبي . 
رئيس إدارة المالية ؛ 
العضو المنتدب ‏ جهاز أبوظبي 
للاستثار- أبوظبي . 
سكرتير مجلس إدارة Al‏ القطرية 
لاقام البثر ول الحو 
مدير شركة قطر الوطنية لتوزيع البتر ول 
أم سعيد 
مدير عام شركة بتر ول أبوظبي الوطنية . 
مدير عام شركة حرضص للإنتاج 
الزراعي والحيواني ؛ وكيل وزارة 
الزراعة (سابقا) . 
وكيل وزارة المالية للشؤ ون الاقتصادية 
وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
ited‏ 
الوكيل المساعد لشو ون الصناعة ‏ 
وزارة الصناعة والتجارة . 


| 4 الأسعلة هد روش Soa gel‏ 


AY‏ | الأستاذ محمد الفهيد 





Ag‏ الدكتور حمود الحفناوى 


السعودية 


elas S a الدكتور محمود‎ Ae 
الدكتور منصور الباحسين*‎ AT 


AV‏ السعودية 


الدكتور منصور التركي 


8 |الأستاذ مؤ يد عبد العزيز 


الرشيد# 





١١ 


الامار ات العربية 


الولايات المتحدة ‏ 


الأمريكية 
الامارات العر بية 


الكو يد 
حو ست 


البحرين 
قطر 


اسماء المساهمين في مشر وع الدراسة 





الاقتصادي Flor Ys‏ 5 أبوظبي 
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© 








مدير قسم الأبحاث والدراسات ‏ 
بجهاز أبوظبي للاستثار . 

رئيس شركة المعدات ومن كبار 

رجال الأعمال ؛ عضو مجلس التخطيط 
الساشٌ . 

إدارة الشؤون المالية ‏ و زارة المالية 
والنفط ‏ الدوحة . 


ظ الدكتور ليورى جونز 


الدكتور اليقظان الهنائي 


الأستاذ يوسف إبراهيم الغانم* 


| الأستاذ يوسف الشيراوي 
|الأستاذ يوسف كمال 
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جدول اعمال اجتماح ابو ob‏ 
۲4-1 دلسمەر 11798 


الخميس ۱۲/۲۷/ ۱۹۷۹ 





الساعة = Ay:‏ 8018 ساعا عل اقاي 
كلمة الرئيس العام للاجتماع معالى الاستاذ أحمد خليفة 
السويدي يلقيها نيابة معالى الأستاذ سعيد غباش . 


الساعة ١٠ر۸‏ -ه4ره صباحا الجلسة الأولى 
995 المشروعات العامة فى التنمية الاقتصادية للبلدان 
المنتجة bal‏ فى الحزيرة (ig ll‏ 
رئيس الجلسة الأستاذ عبدالباقى النورى . 


VAY 


1١1‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الجزيرة العر بية المنتجة للنفط 


الموضوع الرئيسي للمناقشة 

ما مسوغات cles +1 4 a‏ العامة ٤‏ بلدان الخزيرة 
pl‏ بية المنتحة ba‏ ؟ 

ما الدور الذي يجب أن تضطلم به هذه المشروعات العامة 
ف التنمية الاقتصادية للمنطقة ؟ 

sal 558‏ المقبروعات pS feted LS‏ على 
اعتبازات اب يرل رج ة BIL‏ وسياسية وغلسية , ققد 
04S‏ هذه الأعمارات متسحمة (dd Late gl‏ فف 
ممن الوق قي ا بنا ig lad‏ داعت Y‏ قرة معرقة: 
لتحقيق تنميه اقتصادية قادرة على الاستمرار على المدى 
الطويل . 


الجلسة الثانية 
«(مدى الرقابة الخارجية على المشروع العام J‏ مواجهه 
ال Jaw‏ الإداري) 

رئيس الخلسة الأستاذ عبدالعزيز راشد الراشد 


ا موضوع الرئيسي للمناقشة 

أولا : يتعسين على الدول أن تؤدي على نحومتزايد 

دورين محتلفين : 

دور حامى المصلحة العامة إلى جانب دور المستثمر 

الاقتتصادى »> ومن ج أجل أداء هدين الدورين على ما بينهما 
من اختلااف واصح : 

1011 الفصل من الناحية التنظيمية ء بين الجهتين 

المسؤ ولتين عن تنفيذ هذين الدورين ؟ 

وهل يمكن أن نقر بضرورة توفير وسيلة فعالة للضبط 

والموازنة بين المسؤولين الحكوميين باعتبارهم حماة 

للمصلحة العامة وبين المسؤ ولين عن إدارة المشر leg‏ 

العامة ؟ وهل يمكن أن نقبل بها يستلزمه تطبيق هذه الآلية 


من شروط ومتطلبات ؟ 


ثانيا :ها LA LAL‏ إقامة أنظمة فعالة تستطيع أن : تومن الرقابة 
الا حمالية بدون شل المبادرة الخلاقة للمشروع العام ؟ وما 





١ dell‏ عر ةز غاا 


الساعة ۰۰ر ٠١-۱۰‏ ر١١‏ صباحا 


الساغة WYN eV Ve‏ ضباعا 


١ ١16 (\4v4 Steno 2 م‎ 7 sgl حدول اعمال اجتماع‎ 


إمكانية تحقيق ذلك ؟ وهل يمكن أن يكون نظام الرقابة 
القائم على النتائح المتحققة أكثر فعالية وإنتاجية من نظام 
الرقابة القائم على تحديد الأدو ار والاجراءات . 





الحلسة الثالثة 


«اختيار وتعبئة وتطوير وحفز المدريرين التنفيذيين» . 
رئيس الحلسة الأستاذ عد الله النیباری : 


Lael,‏ | حالس الادارة ؟ إلى أى حل Wf‏ ترشيد د طرق 
وعمليات الاختيار السائدة الآن من أجل Ole‏ اختيار 
أكثر حيادا وفعالية ؟ 

هل يمكن إقناع القبادة Shins! ass dl!‏ 
الرتسسة: ة: ضمن فائمة جرى اختيار أفرادها وترشيحهم 
على أسس موصوعية ؟ 


اا : إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانية تزايد المشروعات 
الرئيسية الاقتصادية المعقدة rs‏ وا ا وما بصا حب 
5 عجزىي القيادات الآإدارية المحلية. فا أهمية 
وأمكائية تعيقة jal, SU‏ الوطنية اللازمة لشغل المناصب 
الرئيسية في هذه المشروعات ؟ 


الشاً : ما نوعية الدوافع والحوافز التي يمكن توفيرها 
للمدريرين التنفيذيين؟ وما الوسيلة لربط مصلحة المدير 
اياي 3 الدى الطريل بنجاحه في تحقيق الأهداف 


الحلسة الرابعة 


( العو وامل الذاتية الق نه ASS a ys‏ المشروع وعوائده) 
رئيس Abs‏ الدكت le ay‏ الخلف . 


الساعة o0 ELE‏ واا 


الساعة ٠‏ كين 02 ٠'رءٌ‏ كك 


الساعة ١٠ر4‏ .£0 £ مساء 


الساعة 4246 -46ر6© clue‏ 


a 45° . "را٥ الباعة‎ 


١1١‏ إدارة المشر وعات العامة فى دول الخزيرة العر بية المنتحة للنفط 


الساعة هار" Vy\or‏ متنا bee a‏ الرئيسي للمناقشة 
وا سوبت بل الكل ial‏ 
دراسات الحدوى الاقتصادية وتنفيذ مرحلة التشييد بكفاءة 
والسيطرة على التكلفة الرأسالية ؟ 


الساعة ١٠ر۷‏ ٠٠ر۸ tL‏ ثانياً : ما الظروف التي يحتاج المشروع العام في ظلها إلى 
شريك أجنبى 8 gels‏ اس اللرومان او کدی یك 
الأجنبى» وما تجربتنا مع الإدارة الأجنبية؟ وإلى أى حد 
نستطيع تحقيق الانسجام ر ata‏ امسا 
الشريك الوطني. والشريك الأجنبي ؟ 


الساعة ۰٠ر۸ Aye‏ مساءًٌ ثالثاً: إلى أي حد تطبق مشروعاتنا العامة نظم ومناهج 
وأساليب الإدارة الحديثة ؟ هل تختلف المشاريع العامة 
امش اة ٤‏ أغراضها اختلافا اا من حيث أداؤ ها 
الاداري کہ اڈ leg‏ النظم والأساليب الادارية psy‏ 
أشمة ميه وكفاءة والتي يتعين على المشروع أن bx‏ ليكون 
قادرا على منافسة المشروعات الأخرى الماثلة ؟ 


۱۹۷۹ /۱۲ /۲۸ dnt 





: الحلسة الخامسة‎ sm Ve, Ape’ الساعية‎ 


الساعة Arbon Ayes‏ صباحاً الموضوع الرئيسي للمناقشة 
أولا : فا اة ميه استخدام تقويم الأداء كمحك لقياس 
كفاءة التشغيل وكحافز لتحخسين وزيادة إنتاحية 
المشروعات العامة للمنطقة ؟ وإلى أي حد نجحت نظم 





جدول أعمال اجتماع أبو ظبى )1 ۲۹ ديسمير ۱۹۷۹) Vv‏ 


التدقيق المطبقة حالياً في مشروعاتنا فى تحقيق هذه 
الأغراض ؟ 


الساعة ٥٤ر۸‏ -٠#ارة‏ صباحاً Lit‏ : ما أفضل السبل لتقويم أداء المشروع العام ؟ إلى 
الفعالية والكفاءة 3 المشروع ؟ ما المؤوشرات الى يمكن 
الاعتاد عليها وک ل نمك : تعديلها رجہ حت 5 تعکس صوره 
حقيقية لإنجازات المشر وع أو فشله ؟ 


الساعة ۳۰ر١‏ 0ر١٠ Ge‏ ثالشا : ye‏ الجهة التى يجب أن تقوم المشروعات العامة ؟ 
هل يكفى تقويم المشروع Anis)‏ داخليا أم us‏ أل يقوم 
جهاز خارجي أيضا بتقويمه ؟ وكيف يمكن استخدام 
النتائج المستخلصة من عملية تقويم clo‏ لعسيو اد 
أداء المشروع العام ؟ وإلى أي مدى يمكن دمج هذه 
التتائج لتنعكس في القرارات التى تتخذها في المستقبل 
أجهزة الإشراف المسؤ Uy‏ عن وضع الأهداف المرحلية 
واختيار المديرين التنفيذيين وتحديد مناهج تقويم الأداء في 
المشروعات العامة ؟ 


الساعة VA eld tts‏ صباجا رابغا : مناقشة عامة kis‏ 


۱۹۷۹ /۱۲ /۲۹ Cod 





الساعة ١٠ر۸‏ ٠٠ر۲٠‏ صباحا ورشة عمل اختيارية . 











ابوظى من ۲٢‏ إلى ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹۷۹ 


slag! 


الدكتورعلى خليفة الكواري 


عبدف هذه الأسئلة الاستهلالية إلى خلق إطار للمناقشة التى سيساهم فيها المشتركون في 
دراسة كفاءة أداء المشروع العام في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط المقرر انعقاده في 
أبوظبى خلال الفترة من ۲۹ إلى ۲۹ من ديسمير 199/84 . 
3 
وتستند هذه الأسئلة الاستهلالية إلى الخطوط العريضة التى ارسلت للمشتركين فى 
ظ ٠: a‏ 
الشالث من شهر ماي NAVE‏ وكذلك المسودة التى ارسلت بتاريخ ۱۷ أكتوبر بعد إدماج 


الملاحظات والاقتراحات التى بعث سا الأخوة المشاركون . 


5 55 0 ا | Ê‏ 4 5 9 ؛' 3 : 
ولقد تم تقسيم موضوع النقاش لرئيسى إلى حمسه موصوعات هي : 





I‏ دور المشروعات العامة فى التنمية الاقتصادية للبلدان المنتجة للنفط في 
الجزيرة العربية . 
[J‏ مدى الرقابة الخارجية على المشروع العام في مواجهة الاستقلال الإداري . 





اسا رح ولع الددوين singled‏ 


ع العوامل الذاتية الى تؤثر على تكلفة المشروع وعوائله . 
أ تقويم الأداء في المشروعات العامة. 


\V\ 


50 إدارة المشروعات العامة فى دول الحزيرة العربية المنتحة للنفط 


هذا وقد تقرر أن تطرح الموضوعات التي سبق ذكرها في حمس جلسات متتابعة يدير 
كل منها مدير جلسة؛ ويكون النقاش استجابة للسؤال الرئيسي المطروح مع الاستعانة 


= 


بالقضايا «المتعلقة» التى تم تفصيلها نحت كل «سؤال رئيسي 423( 


ونقترح من أجل إغناء النقاش ألا تتحد الأمور المطروقة بالأسئلة الثانوية المطروحة 
فحسب. وإنم| نأمل أن تتجاوزها إلى طرح كل القضايا استقيت من خلال تجربة كل 
مشارك . 


Ns‏ يكون لتا مهوم موحد عن المشروع العام 1 الذى نود تركيز النقامن على 
كفاءة أدائه» نسوق هذا التعريف : 


«ا مشروع العام ه وكيان قانوني مستقل تمتلكه» كليا أ وجزئيا )£01 على الأقل) جهة 
dole‏ تقوم re Woe‏ باعتباره وحدة إنتاج مستقلة ¢ تيقب ل ستدرار إيرادات كافية لتحقيق 
ربح (المشروع التجاري)» أوتغطية النفقات بدون ربح أوخسارة» أوعلى الأقل نحقيق 
مزايا اقتضادية djl!‏ نير ر التحلفة (المشروع العام عار التجاري)) , 


وخقاما . . . أوذ أن أسجل شكرى وامتنانى للأصدقاء والزملاء الذين ساعدوني في 
ترحمة وإعداد هذه الصيغة النهائية وأخص بالشكر الأساتذة : جاسم جمال. . . محمد 





دور المشروعات العامه ق التنمية 
الاتتصاديه للىلدان المنتجة للنفط 
fe‏ ال حزيرة العرسه 





ما مسوغات إنشاء المشروعات العامة فى البلدان المنتجة للنفط في الجزيرة العربية؟ 


ما الدور الذي يجب أن تضطلع به هذه المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية 


GF,‏ المشروعات العامة المنتجة إلى اعتبارات أيديولوجية وأخلاقية وسياسية 
وعملية: وقد تكون هذه الاغتبارات منسجمة أومتغارقية . فكيف Say‏ التوفيق بيدا 
لجعلها فة دافعة» لا قوة معوقة: لتحفيق تنمية اقتصادية حقيقية قادرة غلى الاستمرار في 
المدى الطويل؟ ظ 


بعض القضايا المتعلقة 


۹ إلى أى حد تتفق الملكية العامة للمشروعات مع طبيعة النظم السياسية 
والاقتصادية ومع خلفيات هذه النظم الاجتاعية والثقافية؟ 








3ه إلى أي حد تتوفر ole‏ الإرادة لتبني مشروعات عامة في تفكير القيادة 
السياضية؟ 





NYT 





\Vi‏ إدارة المثسر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 


ما الدورالذي ee‏ على الموقية الااجتاعى والاقتصادی (إزاء الالتزام 
العقائدي) أن يلعبه في الاختيار فيها بين الملكية العامة والخاصة أو المشتركة لمشروع معين في 
ary‏ لد ؟ 





owls 0‏ سه Le‏ القنافمةا» عل تقيض الل مدقا yd‏ 
النفط. بحكم كونها دخولا مستمدة من جَرَاء تصدير موارد طبيعية ناضبة مملوكة ملكية 
عامة. أن يلتزم الخيل الحالي باستثار جزء كبير على الأقل من هذه العوائد فى أصول منتجة 
ذات ملكية عامة؟ 


وما مدى مساهمة العوامل التالية في تقوية احتالات تحقيق التنمية الاقتصادية 


والسياسية والاجتاعية مع توفر الاستقرار: 


© استثار جزء أكبر من عوائد النفط. بدلا من مواصلة النمط الراهن لإعادة 


© ا ستارقا ساشرة فى س شراق بدلا من bay teal‏ بطريق غير عباشر ق 
فر وص وودائع مصرفية . 


© استثارها في الوطن» بدلا من OLE‏ الدولية المحفوفة بالخطر. 


رائد في إيجاد هيكل اقتصادي سليم وتوفير قنوات» وتعزيز وسائل دعم التنمية الاقتصادية؟ 


@ امتصاص منتج لعوائد النفط. وهناك حاجة ملحة لتحقيق هذا المدف 


: _—— 





] سرعة تدفق إيرادات النفطى وانخفاص المردود الناتج عن النشاطات التقليدية 
fr)‏ صرفت عليها عائداته . 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتماع الأول للمشاركين \Vo‏ 
لا إمكانية تعرض الأرصدة النقدية المتراكمة Ly‏ لم تمتص في مشروعات وطنية وني 
استثار دولى أكثر كفاءة) لمخاطر سياسية ومالية . 
Bo‏ صرورة التحول ال ميكل لااقتصاديات المنطقة وذلك بواسطة : 
a‏ التقليل من الاعتاد على تصدير النفط الخام . 


إن تحقيق هذه الأهداف أمرهامء ]13 أدركنا مدى السرعة التی يتم بها استنزاف 
ba‏ . والفشل الملحوظ في تنمية مصادر بديلة للدخل القومى والعمالة المنتجة . 


ما مدى قدرة المشروع العام على معالجة التعقيدات الناتجة عن الافتقار إلى 
فرص العمالة المنتجة» وعن سياسات الحكومة الخاصة بتوظيف مواطنيها فى الأجهزة 
الحكومية؟ حيث أسفر ذلك عن بطالة مقنعة متزايدة sols‏ إلى تبديد كبير للموارد البشرية 


شو العوامل والاعشارات ASS‏ هل القطاع الخاص قادر على ewe VI‏ 
Ge obey tL‏ الضخمة اللأزمة فلق تنمية اقتصادية حقيقية قادرة على الاستمرار 


على المت الطويل؟ 





© ضخامة مجالات الاستثار الاقتصادي المتاح للمنطقة : 


لا في القطاع الموجه للتصدير مثل صناعة التكرير والأسمدة والبتر وكيماويات وصهر 
المعادن . 


[] في صناعات إحلال الاستيراد اللازمة لسد احتياجات المنطقة . 


VV‏ إدارة المشروعات العامة فى دول الخزيرة العر بية المنتحة للنفط 





© عدودية نطاق الاستثمارات المفضلة من قبل القطاع الخاص : 
[] استثارات المضاربة مثل شراء الأراضي وعمليات بيع وشراء الأسهم . 


GAS yon! Was ] |‏ الدولية ووكالات نجارة الاستيراد : 


. المشروعات الصناعية والزراعية الصغيرة‎ a 
. المساهمة مع الحكومة في مشروعات مشتركة‎ ١ 


غير معروفة حتى الآن للمستثمرين فى القطاع الخاص نتيجة اختلافها عن OVE‏ 
نشاطاتهم التقليدية . 





© مدى قدرة القطاع الخاص على القيام بالمشروعات الكبيرة : 

لآ حجم الاستثار المطلوب . 

. الخبرة التقنية والإدارية والتسويقية المطلوبة‎ ٠ 

ا الحنكة والمهارة اللازمتان لممارسة المفاوضات الدولية . 

لا القدرة على التغلب على عقبات البير وقراطية المحلية . 

إذا كان التوسع في الملكية العامة لوسائل CLAY‏ غير حبب لدى 


متخذى القرارات لسبب أو لآخر. وإذا كان المشروع العام حاليا هو القناة الرئيسية التي 
يمكن من خلاها أن كول غوائد الفط by ras‏ فعالة ون أصول منتجة . 


an‏ عب fren‏ ی القرارات . وبين الحاحة rl‏ إجاد مصادر بديلة 





مدى الرقابة الخارجية على المشروع 
العام مواجهه الاستقلال الادارى 


الموضوع الرئيسي الأول 








يتعين على J ul‏ أن تؤدى » على نحو متزايد. دورين محتلفين : 
دور حامی المصلحة العامة. إلى le‏ دورالمستثمر الاقتصادي › ولكى يتسنى لما 
تأدية هدین الدورين على ما lee‏ من اختلااف واصح 


ما مدى أهمية الفصل من الناحية التنظيمية» بين الجهتين المسؤ وليتين عن تنفيذ 


وهل يمكن أن نقَرٌ بضرورة توفير وسيلة ILS‏ للضبط والموازنة بين المسؤ ولين 
الحكوميين باعتبارهم حماة المصلحة العامة وبين المسؤ ولين عن إدارة المشروعات العامة؟ 
وهل يمكن أن نقبل بها يستلزمه تطبيق هذه الآلية من شروط ومتطلبات؟ 


بعض القضايا المتعلقة 


ay‏ ما خصائص النشاطات العامة التي يتعين إدارتها بواسطة كيانات قانونية 
باعتبارها مشروعا عاماء بدلا من إذارتها بواسطة وزارات الحكومة ودوائرها؟ 





8# إلى أي حد يجب أن تكون فلسفة إدارة المشروع العام مختلفة عن فلسفة 
إدارة وزارات الحكومة ودوائرها؟ ولماذا؟ 
\V¥‏ 


\VA‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الجزيرة العر بية المنتحة للنفط 


و هل في الإمكان التمييز القاطع بين الدور الإشرافي العام للحكومة (باعتبارها 
حامية للمصلحة العامة) وبين دورها بوصفها مالكة للمشروع الاقتصادي؟ 


E:‏ هل من الحائزالاعتراف بالصراع بن مسؤولى أجهزة الأدارة العامة ونا 
أجل رفع ةو أداء المشروع العام؟ 


لبط والرازنةء ورك بار ق ل المأ red ge Ray‏ 


إلى أي حد تتشابه جميع المشروعات العامة من حيث التوجه والغرض؟ هل 
يمكن ملاحظة نوعين من المشروعات العامة؟ وهذان النوعان يتمثلان فى : 


9 مشروعات عامة غير تجارية 





للمجتمعم 


١ 


ولي اللشروعات التي توجّه لخدمة سياسة عامة أكثر منها لتحقيق ربح وغرضها هو 


إنتاج سلع وخدمات يمكن ألا تكون مربحة تجارياء ابا توقر متفعة sb‏ هباشم 
كله . وهى تمثل المشروعات العامة التقليدية . وتشمل - ف كثير م من البلدان ‏ المنافع العامة 


والمرافق الأساسدة: ووكالاات teas hs‏ 


وهى في معظم الحاللات. LS tle a Khel‏ وتتمتع بوضع احتكاري . 


و المشر وعات العامة التحاربة 
ا ر SS‏ ريع م اکا اماق امداق بے 
وهله toy tal able Stor‏ الخاصة clink‏ الملكية وهی في حالاات كثيرة دات 


ملكة مشر که » ومعرصة iw LS‏ المشر ley‏ الوطنية والدولية . 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتاع الأول للمشاركين ¥4\ 


إذا قبل المرء الفروق التالية في مجتمع معين (انظر الشكل :)١‏ 








© التمييز فى طبيعة وفلسفة النشاطات الموجهة تجارياً. والنشاطات غير الُوجهة 





تمييز من حيث التركيز ونطاق الأهداف بين النشاط الإنتاجى المباشر وبين 
النشاط الإنتاجى غير المباشر للحكومة . 


© التمييزف التوجه والغرض بين المشروعات العامة التجارية, والمشروعات 


السا عب الععازية, 
ما الذى تعنيه هذه الفروق ؟ 





م 3 إدارة المشروعات العامة غير التجارية بالمقارنة بإدارة وزارات الحكومة 
وإدارتها . 


© ني إدارة المشروعات العامة التجارية بالمقارنة مع إدارة المشروعات العامة غير 
التجارية . 





OB‏ إلى ci‏ حد يمكن التعرف بشكل محدد على أدوار الدولة المختلفة؟ وهل 
الإمكان إفناع البير وقراطية التابعة للدولة بالاعتراف ody‏ الفروق والاختلافات وما تستلزمه 
من تنازلات بالنسبة للبير وقراطية؟ 


ليلغ ماحدود دور الأجهزة الحكومية فى مراقبة إدارة المشروعات العامة التجارية : 





@ ني ضوء الاعتبارات AW ULI‏ إلى أي حد تستطيع الحكومات المعنية أن 
تقبل التغيبرات الأساسية اللازمة لنجاح المشروعات العامة التجارية؟ 


‘As‏ إذارة Oley pth!‏ العامة فى ذول الحزيرة العربية dowd‏ للنفط 


لع أهمية السرعة الت يجب أن تنشأ مها المشروعات العامة التجارية . 


[] الدور المناط مها باعتبارها وحدة أساسية لإيجاد الدخل القومي البديل والعالة 
للأجيال القادمة . 


ح الافشار الملحوظ للبير وقراطية المحلية إلى المبادرة الحخلاقة» وضعف إتتاجية 
النشاطالث الى تديرها عياشرة؟: types gt‏ غر مياشرة. 





اب هل (Sol! oy‏ إعطاء استقلالية للمشروعات العامة التجارية. وفصلها عن 
توجيه الحكومة المياشر لها ؟ 


© هل بالإمكان إناطة الرقابة على المشروع العام التجاري بأمناء مستقلين 
يُكلّفون بالإشراف على جهاز(أ وأجهزة) استثار اقتصادى متخصص (انظر شكل ۲) . 
ويمكن تحقيق الرقابة على هذه الاستغارات بواسطة مجلس أمناء مستقل . تتألف عضويته 
سن أفراد غير متفرغين معروفين ومعينين » بالانتخاب أو بالاختيار أو بكليههماء وفقا لرغبة 
القيادة السياسية . 


ويكون مجلس الأمناء بمثابة جمعية عمومية ل حملة الأسهم . ويشكل منطقة عازلة إزاء 
تدخل الأجهزة الحكومية في إدارة المشروعات العامة التجارية . 


الموضوع الرئيسي الثاني 





ما أهمية إقامة أنظمة فعالة تستطيع أ ن ied‏ الرقابة العامة الإجمالية: بدون 
شل المبادرة الخلاقة للمشروع on‏ ؟ وما إمكانية تحقيق ذلك؟ هل of ota!‏ يكون نظام 
الرقابة القائم على النتائج المحققة أكثر فعالية وإنتاجية » من نظام الرقابة القائم على تحديد 
الأدوار والاجراءات؟ 


ما فلسفة نظام الرقابة السائدة في المنطقة؟ وما مدى فعاليتها وإيجابيتها؟ 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتماع الأول للمشاركين \A\‏ 





0 ال أى حل يودي حصر وظائف أجهزة الرقابة صمن الأمور التالية لتوضيح 
حدود الصلاحية والمسؤ ولية للأطراف المعنية؟ 





i}‏ اعثيار ملس إذارة ley pth‏ التابعة. 

9 تشجيع ومساعدة المشروعات لتحديد أهدافها المرحلية . 

9 تقويم أداء المشروعات التابعة على أساس منتظم وبواسطة أفراد مؤهلين . 
إلى أى خد يؤدى cplell‏ من Sam‏ التوجه والغرض » بين المشروعات العامة 


التجارية والمشروعات العامة غير التجارية. إلى الاختلاف في النظم والأجهزة المكلفة 
بالرقابة على كل منها؟ 


f:‏ ما الدور الذي يتعين أن يقوم به الإطار القانوني في تنظيم العلاقة بين 
المشروعات العامة وأجهزة الرقابة؟ 





uv‏ إلى أي حد تكفى القوانين السائدة؟ 





هل من الأجدى وجود مجموعتين من LW‏ القانونية؟ على أن تختص المجموعة 
الأولى بتنظيم المشروعات العامة غير التجارية. وتختص الثانية بتنظيم المشروعات العامة 
التجارية . 





© إلى أي حد يستطيع الوضوح القانوني أن يساعد على تحديد الصلاحيات 
والمسئوليات؟ وما مدى تأثير القيود الاجتاعية على فعالية القانون وتطبيقه؟ 


J‏ ما دور مجلس الإدارة ووظيفته؟ هل هوهيئة لإدارة المشروع أوهيئة 
للرقابة؟ 
هل يتعين تركيز اهتمام المجلس وحصره في القيام بالوظائف التالية : 





. رسم السياسة وتحديد الأهداف‎ iP 


NAT‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر ay‏ المنتحة للنفط 





س احتيار المديرين التنفيذيين . 





© مراقبة الإجراءات الإدارية وتطويرها. 





© التقويم HU‏ للأداء . 


هل هناك فرق بين دور أعضاء مجلس الإدارة امتفبوغسين» سن 292 





© هل دور الأعضاء غير المتفرغين أقرب إلى الرقابة منه إلى الإدارة؟ وهل دورهم 
yt heal SUL‏ أعضاء | لحمعة العمومية . مزه إلى الدور الفمعلى لأعضاء مجلس الادارة؟ 


| 





3 إلى أي حل يمكن اعتهاد الدور الرقابى لأعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين 
بحيث يحل Je‏ الحد الأدنى للرقابة المقترحة للأجهزة المركزية؟ وني هذه الحالة يمكن أن 
يختص أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين بإدارة المشروع . 


ماالدور الذي ينبغى أن يؤديه المجلس فيما يتعلق باختيار العضو 
المنتدب والمديرين التنفيذيين؟ 





I‏ هل تعد بجانس إدارة الشركات العربية المشتركة مجالس إدارة فعلية؟ أم 
أنها أقرب إل الحمعيات العمومية لحملة الأسهم؟ 


© هل من الأفضل تحديد وظيفة هذه المجالس في القيام بمهمة الرقابة لصالح 
حملة الأسهم؟ وفي حالة KY‏ كيف يتعين تشكيل مجلس لإدارة المشروعات العربية 
المشتركة؟ 


© هل يساعد مبدا تعيين المدير التنفيذي للمشروعات العربية المشتركة من 
خارج 1 عغضاء | ڪا على Ole‏ تعب on‏ مدير تنفيذي دی كفاءة وأكثر ارتياطا بمصلحة 
المشروع داته؟ 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتماع الأول للمشاركين \AY‏ 


8 هل المشروع المشترك أكثر قدرة على تأمين رقابة أكثر فعالية وإنتاجية؟ 





@ ما التجربة فى محال المشروعات المشتركة المحلية؟ وذلك : 


في حالة ole‏ الحكومة حداً أدنى لربح القطاع الخاص . 


[] في JE‏ عدم Ole‏ الحكومة لحد أدنى لمعدل ربح القطاع الخاص . 





© ما التجربة في جال المشروعات المشتركة مع شركاء أجانب؟ وذلك : 
[] في Je‏ كون الشريك الأجنبي بائع خدمات للمشروع . 


[] في حالة عدم ail aS‏ خدمات للمشروع . 








اچ اا 


احتيار وتعسة ونو بر 


الموضوع الرئيسي الأول 


ما الأسس المتبعة لاختيار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدار 1 إلى أى 
حد يمكن ترشيد طرق وعمليات الاختيار السائدة OV‏ لضان اختيار أكثر حيادا وفعالية؟ 
أفرادها وترسيحهم على ل موضوعية ؟ 


بعض القضايا المتعلقة 





ay‏ من المديرون التنفيذيون؟ هل هم جميع أعضاء مجلس الإدارة؟ of‏ الأعضاء 
المتفرغون بالمجلس فحسب» أم Oy pall ol‏ العامون؟ 


a‏ من الذي يحق له اختيار رئيس مجلس الادارة؟ ومن يحق له اختيار العضو المنتدب 


إلى أي حد يُعد النظام المتبع ناجحا في تأمين اختيار أعضاء مجالس الإدارة 
والمديرين التنفيذيين؟ 


۱A۵ 


الما بت إدارة المشر وعات العامة 4 ی دول ار يرة العر بية المنتيحة للنقط 


8# ما مدى أهمية ترشيد أساس الاختيار وإمكانيته؟ وإلى أي مدى يُمكن تطبيق 
الموضوعية في عملية اختيار الأفراد؟ وماذا عن تجربة البلدان الأخرى في هذا المجال؟ وماذا 
عن تجربة الشركات المتعددة الحنسية؟ 


ألظٌّا إذا كان من الصعب اختيار الأفراد بعيداً عن التأثيرات والتفضيالات 
الشخصية JN‏ الأمروالنبى في أي مجتمع؟ فكيف يمكن التقليل من هذه المؤثرات 
الشخصية في اختيار أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين؟ وهل يمكن أن تساعد في 
ذلك المرحلتان التاليتان لعملية الاختيار : 





ا إعداد قائمة فصيرة ell‏ مرشحين 2 يتم اختيارهم على اس موضصوعيه » 
وفقا للمؤهلات المهنية وسجل الإنجاز والقدرة على أداء المهمة المطلوبة. 


oe‏ اسر انار أرلى الأمروالنبى على الأفراد الذين وردت أساؤهم في القائمة 
المذكورة قيا ضبق أ Gaya)‏ 


8# إلى أي درجة يمكن الاستفادة من التقويم المستمر لأداء المديرين التنفيذيين 
من أجل تنسيبهم للمواقع التي تتلاءم وقدراتهبم؟ 
وهل يجنبنا [ts‏ هذا الاجراء تعطيل طاقة يمكن الاستفادة منها في موقع آخر بشكل 
أكثر فعالية؟ 





الموضوع الرئيسي الثاني 





إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانية تزايد المشروعات الرئيسية ساد المعقدة 
Leas‏ ا وما يصاحب ذلك من عجز ي القيادات الإدارية المحلية. فا أهمية وإمكانية 
تعبئة الكوادر الوطنية اللازمة لشغل المناصب الرئيسية في هذه المشروعات؟ 
بعض القضايا المتعلقة 


يتعين علينا أن نتبنى سياسة تعيين أبناء البلد فحسب في مناصب 
القيادات الإدارية؟ لماذا؟ وما الاستثناءات؟ 


اسئله استهلالية لمناقشة الاجتماع الأول للمشاركين \AY‏ 


ق إلى أي حد كانت التجارب الراهنة فى تعبئة الكوادر الوطنية القديرة لقيادة 


ما هى | لفاك الق تواجه قادة المشروعات العامة 3 المنطقة؟ وإلى أى A>‏ 
A:‏ هده التحديات عن نظائرها 2 البلدان الأخرى؟ 


لل التحديات النامة عن حاجة المنطقة الملحة إلى اغتنام af‏ فرصة استثمار 





© التحديات الناجمة عن ضرورة خلق آلية للتنمية الاقتصادية القادرة على 
الاستمرار وذلك قبل أن تتعرض الآلية الاقتصادية بأكملها فى مجتمعات المنطقة لضرر خطير 
نتيجة للوفرة النقدية . 


© التحديات الناجمة عن الصعوبات الناتجة عن حوافز خاطئة تبعد المديرين 
القادرين ن توجل حاحة مأسة إليهم عن المشروعات العامة Le‏ يؤدى ا بطالة مقنعة 5 
hn Sh‏ 





© التحديات الناجمة عن الحاجة ۳ البدء cp‏ الصفر. ف etal‏ وإدارة 
مشروعات كبيرة معحقدة » عر به ة اما عن التشاطات التقليدية للبلدان ١‏ لع: 





با 


8 فى ضوء التحديات التى تواجه المشروعات العامة والأهمية الاستراتيجية الشاملة 
الى تعلق على الاحتفاظ بمناصب القيادات الإدارية بالمشروعات العامة لأبناء JS‏ : هل 
يتعين إيلاء اعتبار خاص لتوعية الأفراد الذين يراد إعدادهم لتولي القيادات الإدارية في 


لمستقبل؟ 





۰ ما الصفات الماسة التى يتوجب توافرها لدى القيادات الإدارية التي ينبعي 
إعدادها لإدارة المشروعات العامة؟ وما مكانة الصفات الواردة أدناه في هذا المجال؟ 


© الالتزام والتفاني بالنسبة للدور الاستراتيجي الموكل إلى المشروعات العامة . 





ea العر بية المنتجة‎ Bp دول‎ Gg إدارة المشر وعات العامة‎ ١ AA 


ذوي الخيرة Yu‏ من الادعاء والتخبط . 





© القدرة على التفاعل الإيجابي مع القيود الاجتماعية والسياسية» بمرونة» دون 
التضحية بقدرة المشروع على تحقيق أهدافه الأساسية . 





© الإرادة الكافية لمقاومة إغراء نشاط الأعمال التجارية الخاصة أوعلى الأقل 
نشاطات الأعمال التجارية المتضاربة . 


ما المصادر gil‏ يمكن اختيار عناصر القيادات الاإدارية منها؟ 


a‏ هل يكن أن يشكنا. العاملون في الخدمة المدنية أو القطاع ol‏ عضرا 
لقيادات Awe 4, yl>)‏ للمشروعات العامة؟ 


بالقيادات الإدارية اللازمة؟ 


ماالمشكلات والعقبات الى le‏ جهود إعداد وتطوير القيادات الإدارية 
المطلوبة؟ وكيف يُمكننا أن نذلل المشكلات الملحة فى المدى القصير والناتجة عن العجز 
الخطير في القيادات الإدارية المؤهلة» وكيف يجب أن نعد أنفسنا لحل أسلم في المدى 
الطويل ؟ 


الموضوع الرئيسي الثالث 


ما نوعية الدوافع والحوافز التي يمكن توفيرها للمديرين التنفيذيين؟ وما 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتماع الأول للمشاركين \A4‏ 


بعض القضايا المتعلقة 


8# ما الدوافع المؤثرة في أداء القيادات الإدارية؟ وهل هناك حوافز كافية في 
الوقت الحاضر؟ 





ل ما الدوافع غير المادية؟ وما مدى كفايتها؟ 
© ما الحوافز الاقتصادية السائدة؟ وما مدى فعاليتها؟ 


ق هل يتوقف التدرج الوظيفي للقيادات الإدارية في المنطقة على مدى إنجازاتها 
2 المشر ley‏ الموكلة إليها؟ 


هل يتعين أن تختلف حوافز المديرين في كل من النشاطات العامة التالية : 








: الإدارة العامة‎ ae 





سا المشروعات العامة غير التجارية . 





ج المشروعات العامة التجارية : 





8 هل يكون نظام المكافات القائم على أساس النتيجة المنجزة. بدلا من النظام 
لقائم على الأقدمية وتحديد الأدواروالاجراءات. أكثر ملاءمة للمشروعات العامة منه 
للخدمة المدنية؟ 


للمشروعات العامة التجارية منه للنشاطات العامة الأخرى؟ 


ما ان ی للمديرين لمتيتبيج Ke ge‏ تطبيقها بشكل 
سیا 


15 إدارة المشر وعات العامة في دول الخزيرة العر بية المنتحة للنفط 


® نصيب في الربح. 








كيف يمكن حماية المصالح الطويلة الأجل للمشروع من الأثر الناجم عن 





العوامل الذاتية التى تؤثرعلى تكلفة المشروع العام 





ا موضوع الرئيسي الأول 





ما صعوبات مرحلة ما قبل التشغيل؟ وما مدى نجاح التجارب السابقة 
للمنطقة في يتعلق بإنجاز دراسات الحدوى الاقتصادية وتنفيذ مرحلة التشييد Belay‏ 
والسيطرة على التكلفة الرأسالية؟ 


بعض القضايا المتعلقة 


اقتصادية شاملة؟ 





i}‏ هل د سس حسم ربط les All 4 bi‏ العامة بإجراءات الأجهزة المركزية 
للتخطيط وكفاءتها من حيث اختيار المشروعات؟ 


-- ما المزايا والسلبيات الحالية فيا يتعلق بالسماح للمشروعات العامة بالتوسع في 


اغتنام أية فرصة استثارية ضمن خطوط توجيهية معقولة من قبل أجهزة التخطيط المركزية 
وضمن الحد الأدنى من الرقابة الإدارية؟ 


۱۹۱ 


۱۹۲۳ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة pli‏ المنتحة للنفط 


إلى أي حد قامت المشروعات العامة الراهنة على أساس دراسات جدوى 





ما التجارب السابقة في dle‏ دراسات الجدوى الاقتصادية؟ وما الدروس 
المستخلصة منبا؟ 


لدو إلى أي حد يمكن اعتبارتكلقة الإنتاج العالية لبعض المشروعات العامة نتيجة 
لاختيارات غير تجارية بالنسبة للموقع والحجم ونوعية المنتج والتعبئة المطبقة؟ 








أده ما أهمية اتخاذ الخطوات والاحتياطات WW‏ لإنجازدراسة جدوى اقتصادية 
= ممة ؟ 





®4 القيام بدراسة جدوى اقتصادية تحضيرية بواسطة المشروع نفسه؟ 


© أن يُعين فريق خاص IS‏ مشروع يمثل المالك, ويكون متفرغاً لمتابعة دراسة 
الجدوى الاقتصادية المطلوبة والاشراف عليها . 





ما الشروط التي تضمن قيام الاستشاري بوضع دراسة جدوى اقتصادية 
سليمة؟ وإلى أي حد يمكن أن تؤثر المصالح الأخرى للاستشاري في المشروع على دقة 
وموضوعية دراسة الحدوى الاقتصادية التى يكلف بوضعها الاستشارى المذكور؟ 


ما مدى ارتفاع التكلفة الرأسمالية لمشروعاتنا الصناعية الكر ى مقارنة بمثيلاتها 
في الدول الصناعية؟ 








ما الأسباب التي أدت إلى تضخم التكلفة الرأسالية لبعض مشر Wiley‏ العامة؟ 
وأي من الأسباب التالية يُعد دوراً أساسياً فى هذا المجال؟ 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتماع الأول للمشاركين ۱۹۳ 


© الخبرة في هذا المجال الناتج عن تزايد الإنفاق الحكومي في السبعينات . 


© العقبات والتأخبرات الناتجة عن الإجراءات الروتينية المعقدة التى تتبعها 
البير وقراطية المحلية . 





© العمولة التى تُدفع للوكلاء والكفلاء المحليين بواسطة المصدرين والمقاولين 
“endo‏ 


لظا إلى أي حد فوتت التكلفة الرأسالية العالية الفرصة على المنطقة في إقامة 
مشروعات ذات كثافة رأسمالية» كان يمكن أن تكون ذات جدوى اقتصادية لولا الإرتفاع 


JJ‏ ماالحلول الممكنة لتحقيق فارق معقول في التكلفة الرأسمالية بالمقارنة مع بقية 
المنافسية في الدول الأخرى؟ 


لموضوع الرئيسي الثاني 





ما الظروف التي يحتاج المشروع العام في lb‏ إلى شريك ا جنبى ام 
ln‏ مع ey‏ سو الشريك الأجنبي› وما داعي ينامع الإدارة ل الأجنية؟ وإلى 
سن تحقيق الانسجام بدلا من التعارض بين مصالح الشريك الوطني + والشريك 
الأج 


للها أي من العوامل التالية يقررحاجة المشروع العام إلى شريك أجنبي / أو 


إدارة أجنبية ؟ 


١5‏ إدارة المشروعات العامة فى دول الحزيرة العر ds‏ المنتحة للنفط 


@ الحاجة إلى الحصول على التقنية المحتكرة . 





. الحاجة إلى المهارات اللازمة لإنشاء الاستثمارات الاقتصادية‎ oe 


© الحاجة إلى التجربة العملية المطلوبة لتشغيل المشروع بنجاح . 





© الحاجة إلى الخبرة العملية المطلوبة لتسويق منتجات المشروع . 


ق إذا دعت الحاجة إلى شريك أجنبي / أوإدارة أجنبية. فكيف نضمن إسهام كلا 
الشريكين» على خير وجه . في إنجاح المشروع وتحمل جزء متساومن المخاطر التي ينطوي 
غليهاء ف الوقت الذى محصل كل منهم) على فسط من الفوائد مساو للجهد المبذول والمخاطر 
الق يتحملها؟ 


Pre oh ان شك‎ AoW استجابة‎ 


با 1 كاضق الحاحة الماسة للمشروع العام تتمثل في افتقاره اا مهارات شريك 
پاپ ثهل بور ریات أجني 9 هذ لؤهلات (وليس معنا ابيع أوالشرا 





© مامدى تعويق الشريك الأجنبى الذي هو Laut‏ بائع خدمات للمشروع 
الوطني لقدرة المشروع على امتصاص واستنباط التقنية والخبرة الإدارية اللازمة؟ 





ما مدى مساهمة المشروعات المشتركة مع شركات أجنبية 3 الأمور التالية : 
i‏ نحسين ربحية المشروع . 


اب خفض التكلفة الرأسمالية وتحسين شروط الحصول على التقنية. 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتماع الأول للمشاركين ١6‏ 





© إتاحة الفرصة LY‏ البلد لاستيعاب التقنية والخبرات الإدارية والتجارية 


© دمج تشاطات المشروع بالاقتصاد المحلى (مشل ربط نشاط ae‏ 
با مشر وعات المحلية الأخرى وزيادة القيمة المضافة المحلية) . 


8# مامدى نجاح تجربة العام الثالث في إنشاء مشروعات مشتركة مع الشركات 
المتعددة ا جنسية؟ lag‏ الدرس الذي جب أن Le dw‏ التفاوض دشان اتفاف مسروع يمك 


83 مامزايا ومساوىء الإستعانة بتأجير إدارة أجنبية لتسيير المشروع المحلي بدلا 
من إدخال شريك أجنبي؟ 





إلى أي حد يمكن أن تستفيد المنطقة من الإدارة الأجنبية أو الشركاء الأجانب؟ 
وهل يمكن التوصل إلى اتفاق يُؤْمّن انسجاماً في مصالح اإطراف المعنية, بدلا من 
تعارضهاء > أوحيازة الطرف الأجنبى لنصيب الأسد من منافع المشروع › > عن طريق تحقيق 
الأرباح Gob‏ مثل العمولات المدفوعة على التسويق والإدارة والمشتر يات الدولية, 
وغيرها من الحيل التجارية؟ 


الموضوع الرئيسي الثالث 





إلى أي حد تُطبق مشروعاتنا العام نظم ومناهج الإدارة الحديثة وأساليبها؟ 


هل تختلف المشروعات العامة المتباينة في أغراضها اتحتلافاً واضيحا من حيث أداؤ ها 
الإداري؟ Fi su‏ وما هي النظم والأساليب الإدارية الأكثر أهمية وكفاءة 3 Urs sly‏ على 
المشروع أن bis‏ ليكون قادرا على منافسة المشروعات الأخرى المماثله ؟ 


1١11‏ إدارة المشروعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 


Ee‏ هل هناك اختلافات يمكن ملاحظتها في كفاءة نظم إدارة الأنواع المختلفة 
| للد وعات العامة؟ ما فين 5 وما Ll‏ الاختلافات بان : 


© المشروعات المملوكة ملكية عامة بالكامل» مقابل المشروعات ذات الملكية 
المشتركة . 


oe‏ المشروعات ols‏ التوجه غير التجاري مقابل المشروعات ذات التوجه 


© المشروعات التي تضمن ها الحكومة معدل الربح» مقابل المشروعات المعرضة 
bleed‏ التجارية. 


© الشروغات Like 25 Loli‏ مقابل المشروغات الإقليمية أو المشر وعات 


© المشروعات ated‏ حديثاً. مقابل المشروعات القديمة . 
© درجة الالتزام والكفاءة والتجربة للمدير التنفيذى . 


5 ما مدى > الأنواع المختلفة من المشروعات العامة في اختيار تبني نظم إدارة 
منفصلة عن النظم التى تتبعها الخدمة المدنية . 





فا مدص SE‏ النظم واللوائح المطبقة في الإدارة الحكومية على نظم الإدارة المتبعة 
من قبل المشروعات العامة؟ وما مدى هذا التأثير في كل من النظم التالية : 





@ نظم إدارة شؤون الأفراد. مثل شروط التوظيف» وسياسات التعيين 
والتدريب والتطوير» ومرافق الخدمة الاجتاعية . 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتاع الأول للمشاركين ۱4۹4 





© الإجراءات المتبعة في المشتر يات والتعاقد مع المتعهدين والمقاولين. 


GILT ©‏ الماك واستراتيجيات التسويق. 





© أساليب التخطيط البعيد المدى. 


ol ٤‏ أي جد ينه اعتبار تأثير النظم الآدارية للخدمة المدنية San‏ ول عن 
الأداء المتخلف في بعض المشروعات العامة؟ 


ف إلى أي حد من الممكن ومن المرغوب فيه فصل نظم الإدارة بالمشروعات العامة 
عن نظم الخدمة المدنية؟ هل ULF‏ الامكانية باختلاف أنواع المشروعات العامة؟ ولاذا؟ 


ما الدروس المستخلصة |b‏ يتعلق بتغيير أداء مشروع عام نتيجة لتغيير شكل 
ملكيته مثل : 


J a}‏ ملكية مشروع من القطاع الخاص إلى القطاع العام (مثل شركات 
النفط) . 





ee‏ تحول ملكية مشروع من القطاع المشترك إلى مشروع ملوك ملكية عامة 





© التحول من مشروع ple‏ مستقل إلى إدارة حكومية . 
© تحول إدارة حكومية إلى مشروع عام . 


ما مدى ضرورة تطبيق أساليب الإدارة ا لحديثة المبينة (ead‏ يلي لإدارة مشروع ما 
بكفاءة؟ وما مدى تطبيقها فى المشروعات العامة فى المنطقة؟ 





\4A‏ إدارة المشروعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 





oe‏ نظام Pat‏ المعلومات الادارية. 
ae‏ نظم رسم الميزانية ومتابعة تنفيذها . 





اه أساليب الإدارة بالأهداف . 


© نظم حديثة لإدارة شؤ ون الأفراد (خطة العمالة الفعّالة وتقويم الوظائف 
وأساليب التطوير المهنى الدائم) 





هل تكفى شروط الخدمة السائدة حالياً في المشروعات العامة لاجتذاب أبناء 


وات e‏ ا Cer‏ وتوفير الحوافز الكافية لرفع مستوى أدائهم إلى ال حد 





ie‏ كيف تقارن هذه الشروط بالشروط اا ab‏ ة على موظفى الخبعة اكوابة 





© هل الشروط السائدة لاجتذاب أبناء البلد للعمل في المشروعات العامة كافية 
Yu‏ من تكديسهم ٤‏ إدارات ووزارات الدولة؟ إذا A‏ تكن هذه الشروط تكفي . . ف الذي 
يمكن alee‏ لتسسيق Jotul‏ آلوارد اليشر (dpe ds‏ السددة 


الأفضل ربط هذه الحوافز بنتيجة أداء المشروع؟ 


[] مامدى إمكانية الاستفادة من برامج م التطوير المهني الموجه نحو إعداد الكوادر 
4b, I‏ لشغل الوظائف الإشرافية “tthe i‏ الإدارة المتوسطة باعتبارها حافزا 


edt :‏ للعمل في المشروعات العامة؟ 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتماع الأول للمشاركين yA‘‏ 
1] وإلى أي حد يمكن أن تتبنى المشروعات العامة التجارية مبدأ المشاركة فى 
الأرباح لحذب وحفز الموظفين؟ 
JL O‏ أي حد يمكن قبول مبدأ تمليك المواطنين العاملين في المشروع العام 
ال les‏ من أسهم هدا المشروع؟ 


إذا كان لا بد من ربط أوتشابه النظم الإدارية السائدة في أجهزة الحكومة 
والمشروعات العامة ال لاقل : في هذه LAI‏ أن نرفع الیک وال سال 
الإدارية في المشروعات العامة الناجحة بدلا من العكس؟ 





ا موضوع الرئيسي الأول 





ما LAI‏ استخدام تقويم الأداء كمحك لقياس كفاءة التشغيل وكحافز لتحسين 
وزيادة إنتاجية المشروعات العامة للمنطقة؟ وإلى أي حد نجحت نظم التدقيق المطمقة 
حالياً في مشروعاتنا في تحقيق هذه الأغراض؟ 





aa‏ القضايا المتعلقة 


8 هل يمكن تلقائيا اكتشاف العقبات التي تعوق أداء المشروع؟ أليس من الأفضل 
رصد المشكلات والعقبات من خلال القيام بتقويم الأداء بشكل منهجي ودوري؟ 


AS‏ هل في قدرة التدقيق SUN‏ كشف الصعوبات التي تواجه تشغيل المشروع 


وإدارته؟ 


هل etree‏ 4 مشروعاتنا العامة sh‏ شكل os‏ 1 اکال تفويم الآداء (إلى جانب 
التدقيق المالى؟ 


ما أوجه قصور نظم التدقيق المتبعة؟ وأساليب تقويم الأداء إن وجدت؟ 








ل هل من المجدي تقويم أداء مشروع عام بواسطة مؤشر الربحية التجارية؟ 


1*۲ إدارة المشر ley‏ العامة فى دول dl‏ العربية المنتحة للنفط 


© وكذلك أليس من غير المرغوب فيه أن نترك فرصة تبر ير المشروع العام عدم 
كفاءته» بالتعلل ib‏ يسعى لتحقيق أهداف قومية غير محددة وغير قابلة للقياس . 


: أي من الوظائف التالية التى يمكن لمارسات التدقيق الحالية أن توضحها‎ I 


الس نة الأهداف المتحققة ضيب المحددة مسبقاء أم بالأهداف التي يفترض 


ب قياس كماءة أداء المشروع : 





التأكد من كماءة تشغيل المشروع Cy‏ خلال مقارنة نوعية منتجاته بتک مه إنتاجها we‏ 
ناحية» ومقارنة ذلك من ناحية أخرى بمستوى التكلفة التاريخية للمشروع نفسه وكذلك 
للمشروعات الماثلة We‏ وإقليميا ودوليا. 





© تقويم النظم الإدارية والأساليب الفنية المطبقة في المشروع . 


إلى أي حد أثبتت تجربة تقويم الأداء في بعض مشروعاتنا العامة جدواها في 
اكتشافب العوائق ونحسين الكفاءة؟ 


البحرين وطيران الخليج والمشروعات الأخرى . 


الشركات gil‏ يوجد لديا تقويم داخلى للأداء مثل تجربة شركة الصناعات 
البتر وكيهائية وشركة نفط الكويت وجهاز أبوظبي للاستشار. 


إلى أي حد يمكن القول أن هناك ضرورة ملحة لادخال نظم متطورة لتقويم 
أداء مشروعاتنا العامة بشكل منهجى ومنتظم؟ 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتماع الأول للمشاركين I‏ 


المىضوع الرئيسي الثاني 





ما أفضل السبل لتقويم أداء المشروع العام ؟ 
إلى أى حد يتعين pall Le‏ بشكل عملى - فى قياس الفعالية والكفاءة في 
المشروع؟ 


ما المؤشرات التى يمكن الاعتماد عليها؟ وكيف يمكن تعديلها بحيث تعكس صورة 
حقيقية لإنجازات المشروع أو فشله؟ 
بعض القضايا المتعلقة 


8# كيف يجب أن يتم تقويم أداء المشروع العام؟ 


4 هل يجب قصر التقويم على الفعالية؛. أى قياس انحراف الأهداف المحددة 
للمشروع (الأهداف القابلة للقياس الكمي) عن الأهداف المنجزة؟ 





oe‏ هل يتعين أن يحدد التقويم كفاءة التشغيل أيضا؟ أي يحدد مستوى التكاليف 
وما تحققه من مكاسب مقارنة بها أدت إليه من منافع فعلية؟ 


© هل يتعين أن تشمل عملية التقويم نظم الادارة والأساليب الفنية للتشغيل. 
أي تقويم النظم etl‏ والتفنيات الفنية والإدارية التى يطبقها المشروع؟ 





© أم هل يجب أن يكون هناك نظام متكامل لتقويم الأداء. يقوم بفحص مدى 
الفعالية والكفاءة وسلامة نظم الإدارة والتشغيل؟ 





شق ما المؤشر الأساسى للأداء؟ 


5 هل هوالربح أومعدل العائد على الاستثار (بعد تعديله بخصم الاعانات 





1 إدارة المشر وعات العامة فى دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 


التي حصل عليها المشروع من الحكومة» وإضافه النفقّات التي يتحملهاء يسبيب تيد 
تداك سا ebb dole‏ نكم Cae‏ 


© أم هل هوالفائض الاقتصادي الحقيقي المتحقق للاقتصاد الوطنى من جَرَاء 
5 نيأ المشروع؟ 


العامة التجارية » ley‏ يكون مؤشر الفائض الاقتصادي أكثر مغزى لقياس كفاءة المشروعات 
العامة غير التجارية؟ 


[3دَعّّْ ما مدى جدوى المؤشرات الثانوية التالية في الدلالة على كفاءة الأداء؟ . . 
ولاذا لا يمكن alae Yl‏ عليها بوصفها مؤشرات أساسية؟ 


اب درحة الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية . 
© النموف العمالة المنتجة لأبناء البلد. 


© نحسين قدرة المشروع على زيادة حجم الصادرات 1 





= زيادة قدرة المشروع على استيعاب واستنباط فنون التقنية اللازمة . 





© تطوير كادر إداري وطني . 





© زيادة القيمة المضافة المحلية وتزايد ارتباط المشروع بالمشروعات المحلية 
الأخرى . 


ما الصعوبات التي تواجه إقامة نظام تقويم أداء موضوعي يمكن الاعتماد عليه؟ 
وكيف يمكن التغلب على هله الصعوبات؟ 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتماع الأول للمشاركين ۰0 


ل صعوبة تشخيص الأهداف المتعددة للمشروع العام ووضعها في شكل يمكن 








© تعديل النتيجة النائية للتقويم آخذين في الاعتبار الأمور التالية : 
الأعانات المقدمة للمشروع ' 


ل] التعويض الذي يستحقه المشروع من جراء تكليفه بتحقيق أهداف سياسية 
عافة ری الكومة غير ور قات Me‏ 


© معالجة المشكلة الاجتاعية dal‏ عن تحديد الأدوار والأطراف المسؤ ولة عن 
العجز الناتج في الأداء. 





الموضوع الرئيسي ESS‏ 





من الحهة الي یب اند المشروعات العامة؟ هل Ady‏ تقويم اتروع اش 
Lets‏ أم جب أن يقوم جهاز خارجي Lal‏ بتقويمه؟ 


وكيف يمكن استخدام النتائج المستخلصة من عملية تقويم الأداء لتحسين كفاءة 
أداء المشروع العام؟ وإلى أي مدى يمكن دمج هذه التتائج لتنعكس في القرارات التي 
تتخذها في المستقبل أجهزة الاشراف المسؤ ولة عن وضع الأهداف المرحلية واختيار المديرين 
التنفيذيين وتحديد مناهج تقويم الأداء في المشروعات العامة؟ 


بعض القضايا المتعلقة 





3 من الذي يقوم بتفويم المشروعات العامة حالياً؟ 





ما مدى نجاح المشروعات العامة في إنشاء نظام تقويم أداء داخلي؟ 


۲۰٦‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحجزيرة العر dy‏ المنتجة للنفط 


sl‏ أى سحل تقوم أجهزة المراقية. بتقويم أواء المشروعات العامة التابعة ها 
أو وضع خطوط توجيهية للتقويم الداخلى؟ 


Ey‏ ما دور التدقيق القانوني للحسابات؟ وهل تتجاوز وظيفتها مراجعة المحاسبة 
المالية ۴ تقويم الفعالية والكفاءة والنظم المتبعة a‏ الإدارة والتشغيل ٤‏ المشروعات؟ 


i‏ ما دور المحاسبين القانونيين؟ هل من صلاحيتهم شمول وظائفهم لما يتجاوز 
المراجعة المالية؟ 


هل يجب أن تضطلع الدولة بمهمة التقويم الخارجي للمشروعات العامة؟ 


اذا دعت الحاحة إلى aaa‏ > 3 فكيف تستطيع الدولة انا نظام cas‏ 
لتقو , الأداء؟ 
0 


هل يتعين إيجاد وحدة مركزية مستقلة متخصصة في تقويم أداء المشروعات 
العامة؟ 


3 ما الذي ينبغى أن ية دور مثل هذه الوكالة . 


(kee هل هو القيام بتقويم منتظم لفعالية وكفاءة المشر وعات العامة‎ as 





© أم هوأداء هذه المشروعات على فترات زمنية متباعدة (كل ه سنوات مثا . 


چ هل يجب أن تقوم بالتقويم مباشرة أوعن طريق توظيف مستشارين 
متخصصين بالقيام بهذه المهمة تحت إشرافها؟ 


}© هل من الأفضل كبداية أن تنحصر جهودها في توجيه ومساعدة المشروعات في 
إقامة نظام لتقويم أدائها داخلياً؟ 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتماع الأول للمشاركين ۰۷ 





° لقن أى حد هو هام ومشيدء مناقشه نتيجه تقويم أداء كل مشروع مع إدارته؟ 





© هل من الأفضل أن تكون وظيفة هذه الوكالة استشاريةء أم يجب أن تكون 





© إلى أي eye‏ إتاحة فرصة اطّلاع جميع الأطراف المعنية على نتيجة 


Ve‏ ما هى مزايا ومساوىء الفصل بين دور التقويم وبين دور المراقبة؟ هل يجب 
جمعه]| ٤‏ وكالة مركزية eco‏ أم يستحسن فصلههما؟ 


QJ‏ ما الصعوبات المتعلقة بإنشاء وكالة أووكالات. يمكن الاعتماد عليها. 
لتقويم أداء المشروع العام؟ 





الل سو فهم الطبيعة المعقدة لمثل هذه الوكالة ودورها الاستراتيجي » الأمر الذي 
قد يؤدى مبا الى تعويق أداء المشروع العام , 


© صعوبة إيجاد مقيمين دوي كماءة عالية وقصر دورهم على التقويم المهنى . 


© خلق تفاهم بين جميع الأطراف المعنية وتشجيع كل منهم على استغلال نتائج 


إدارة المشر وعات العامة في دول op‏ العر بيه المنتحة للنفط 






النشاطات غير التجارية ويمول الاستشمار 
الجديد اللازم لدعم التنمية الاقتصادية واستمرارها 


تنظيم النشاطات المنتجة في اقتصاد تا طط 





نشاط انتاجى 





»هه ضيكة: مشروعات الأجيال القادمة . 


اسئلة استهلالية لمناقشة الاجتماع الأول للمشاركين ۲۰۹ 


شكل )1( 
الرفابة العامة على المشر cles‏ العامة التحارية 


(حهار أجهزة ) مشر وعات أحيال المستقبل) 


جهاز «أجهزة» مشروعات أجيال المستقبل | 





tal 


اعادة lt!‏ الريع الاقتصادي المستمد من إنتاج الموارد النفطية في مشروعات تجارية قادرة على توفير مصادر بديلة 
للدخل القومي والعمالة. 


أمصدر التمويل 


ee‏ عاقدات الشظيرازي, على الل marl cay‏ اللاقتصدادى ي المستحصل من مبيعات النفط الخام » هلا 
Le YL‏ إلى الربح . 


عضوية مجلس الأمناء 
أعضاء منتخبون أو ختارون غير متفرغين من المعنيين » ومن يتمتعون بالسمعة الطيبة وبالتفانى. كا يشترك في عضوية 
he‏ الأمتاء رئيس المكتب التنفيذى ورو ساء المشر وعات الأم . 


وظائف مجلس الأمناء 

. الأهداف والسياسة العامة‎ alse! 

اتتخاب الرئيس غير المتفرغ من بين أعضائه . 

اختيار مكتب تنفيذي متفرغ oy‏ أفراد) . 

اعتياد Lb!‏ لتخصيص الموارد المالية المتاحة وإنشاء مشروعات أم د ره ‘ 

اختيار وتعيين الس إدارة المشر ley‏ الام من صمن قائمة قصيرةمن المرشحين معدة من المكتب التنفيدي : 
مراجعه تقويم أداء المشروعات الأم 1 


— جا wf t+‏ ال قلسن 


وظائف المكتب مسن 1 


۲ إعذاد قائمة ea‏ على سس مرضي المرشحين il‏ لمضوية جا المشروعات الأم . 
۴ مساعدة المشروعات الأم لتحديد أهدافها المرحلية . 
t‏ لويم أداء المشروعات الام . 





الشركة الام 


5 ب 
الشركة العاملة rer f Ls‏ 





( بضة‎ alas! الشضركة/ | شر کات‎ ١ 


0 


ا 
TO‏ 








بيانات احصانيه 


ادارة المشروعات العامه 


الدكتور على خليفه الكواري 


ترجمة 
بليغ محمود ‏ موفق الجندلي 
« جهاز ابو ظبی اسا 


¥\\ 





© المقدمة 
© القسم الأول : إجابات المشاركين على الأسئلة الرئيسية : 


أهداف المشروع . 

اختيار مجلس الادارة . 

مدى فعالية مجلس الإدارة . 
التدقيق SUI‏ وتقويم الأداء. 


cles ai الثاني : معلومات حول‎ we g 
. هق لتس الثالث : معلومات حول المساهمين‎ 


٩۳ 


05 
لات 





aa | 


في إطار مشروع دراستنا «مدخل الى دراسة كفاءة أداء المشروع العام والذي تركز على 
الأقطار المنتجة للنفط في الجزيرة pel‏ بية فإننى فمت - شخخصيا بإجراء مقابلات مع اه 
فردا من زو eLiaels clu‏ ء حالس إدارات وأعضاء منتدبين عن يژ دون أدوارا هامة is‏ 3 
مشروعا من أضخم المشروعات العامة بي المنطقة. > هذا مع العلم ga Chel Ob‏ لاء الأفراد 
تمن يشغلون مراكز حكومية بارزة بالآضافة إلى ما يؤدونه في نطاق المشروعات العامة حيث 
سفموك ف رسج السياسات Bid‏ مشروعات عامة Gel‏ 


ولقد كان الغرض من إجراء هذه المقابلات هو الوقوف على أداء المشروعات العامة 


وبالرغم من اقتصار النية ‏ أساساً le‏ جمع المعلومات الكمية» إلا أن التفهم 
والاهتمام اللذين أبداهما المجيبون على الأسئلة المطروحة. Lol‏ إلى كون المعلومات الكيفية 
ذات فائدة أكر مما كان متوقعا . وعليه فقد قررنا عند تحليل ما دار في المقابلات تقديم كل 
نمط من المعلومات في ورقة منفصلة . وني هله الورقة نقذم البيانات الكمية فخسب Lol,‏ 
مضمون الورقة الثانية فإنه يرتكز على جميع الآراء التي غير Lyre‏ المحعسوت»: | أخنا 
ستتضمن » ف نفس الوقت. نتائج قالات التي ee‏ هم الوؤراه, 


۵ 


1 إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتحة للنفط 

إن هذه المعلومات الكمية المقدمة نتائج أولية » الغرض من عرضها أن يسترشد مها 
الأفراد ٤ O 9S law pil‏ بدوهة «أبوظبي ) 1 

وختاماً . . أود أن أشكر كافة الذين تكرموا بالإجابة على الأسئلة الدقيقة التى 
وجهت إليهم . خاصة ols‏ قد جعلوا من هذه المقابللات فرصة (Ae‏ غاية في الفائدة 
والإمتاع فيها يتعلق بأمور تبادل الأفكار والآراء. 


4 تشرين أول (pods)‏ سنة ١91/8‏ 





FONE 


كامبردج ماساشوستس 





اجابات المشاركين على الاسئلة الرئيسية 


meee‏ وبيب انل اللي اق جنارل على ی حيث يتم 
تضمينها في نصوص أسئلة المقابلة . 





بالنسبة للمشروع العام الذي تسهم في ادارته» إلى أي حد تعتقد أن الغرض 
العام له قد جسد ٤‏ صورة أهداف مرحلية محددة؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الأجابات التالية) : 


Oe جميع الأهداف محددة . . . . . . . ل ا‎ LY 
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CE 2 بعض الأهداف فقط محددة الع وي ا و ع ع ا ل م‎ 
E ون ا لس د ل‎ PT ليس أى من الأهداف محددا‎ 
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0١‏ هل تعتقد أن الجهود المبذولة في المشروع الذي تسهم في إدارته من أجل تجسيد 
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الغرض العام إلى أهداف محددة هى جهود وافية بالغرض؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الأجابات التالية) : 
ee 1 rere ol lam dil,‏ 
وافية بالفغرضء ولك يمكن أن تكون أفضل . EN ciran‏ 


اقل من أن تفي بالغرض 520111 EVO Sean:‏ 


"/١‏ من الذي ينبغى عليه. في اعتقادك. أن يتحمل المسؤ ولية الرئيسية في تجسيد 


الغرض العام للمشروع الذي تسهم في إدارته إلى أهداف محددة؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 
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£ 7 nw السا ,مةه‎ pill Looe العش‎ 
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الشركة أو المؤسسة الأم 1 1 1 077 E‏ 


بيانات احصائية من els‏ المقايلاات مع مسؤولى إدارة المشر وعات 5-57 4\¥ 
[Vv]‏ الجمعية العامة لل اسن عدي Ew‏ ع ee hem‏ عدم ع ا LL OF‏ 
١‏ تيل المشروعات العامة لأن تكون متعددة الأهداف. فأى من الأهداف 


المذكورة ترى أنه حيوي أوهام أوثانوي أو ليس ذا علاقة بالنشاطات الرئيسية للمشروع 


(الرجاء اختيار ما تراه [Ee‏ إزاء كل نقطة) : 



















ا لحد الأقصى من الأرباح 

۲ الحدالأدنى من التكاليف 

۳ التوسع في تدر بب المواطئين 
وتوظيفهم 

5 امتصاص التقنية المطلوية 

ه الاستفادة من أقصى حجم للطاقة | 

* توفير السلع والخدمات الأساسية 

۷ تبني تنمية المشروعات الإنتاجية 
الأخرى 

م رعاية التطور الاجتماعي 

4 إمداد الأقطار الأخرى بالعون 


Su‏ / التقني 


۱ الی أي جد بحو اليا اللا المشترك لأهداف المشروع الذي تسهم في 
إدارته بين أعضاء مجلس الادارة؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 


رن 5 إدارة المشروعات العامة في دول الحزيرة العر dy‏ المنتحة Jat‏ 


05 تتأثر كل مؤسسة بالنزعات الشخصية » فإلى أي حد, باعتقادك تؤثر تلك 
النزعات لدى المشرف الرئيسى (أوالمشرفين) على المشروع أو أعضاء مجلس الإدارة أو 


المديرين التنفيذيين على تيسير أو تعويق إنجاز أهداف المشروع؟ 


النزعات الشخصية 


للمشرف الرئيسي 
النزعات الشخصية لمعظم 
Liat‏ مجلس الإدارة 
النزعات الششخضية معقلم 
cp pill‏ التنفيديين 





jot 5‏ أن يكون للهيئة المشرفة. ومجلس الإدارة. وهيئة الإدارة العليا مفاهيم 
متضار ره حول oe Sa‏ المشروع الذى i‏ 3 إدارته . 


بيانات احصائية من tly‏ المقايلاات مع مسؤولى إدارة المشر وعات \ YY‏ 


ما مدى تكرار المنازعات التي تنشأ عن مثل هذا التضارب في وجهات النظر بناء على 


(الرجاء اختيار ما تراه [Be‏ إزاء كل نقطة) : 





أ بِنَاشكةالمشرفة 


به بين مجلس الإدارة 


١‏ هل تعتقد أن مثل هذه المنازعات تؤثر إيجاباً أم سلباً على تحقيق الغرض العام 
للمشروع؟ 


(الرجاء اختيار ما تراه [SMe‏ إزاء كل نقطة) : 


منازعات بين اهيئه 


المشرفة palsy‏ الإدارة 
منازعات بين مجلس 
الادارة وهيئة الإدارة 

Gas Fs) 





n 1‏ إدارة المشر وعات العامة في دول الحزيرة العر بية المنتجة للنفط 





ثانيا : اختيار مجالس الإدارة 


1 من الذى pe els‏ افيه = رمیا _ أن بعين أغضماء الس إدارة المشروع sl‏ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 
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0١‏ من الذي عَيّنك رسمياً في مجلس الإدارة؟ 
(الرجاء اختيار إحدى الاجابات التالية) : 
camsmenme mi bei 14 Lisl abi [1]‏ وو موه حو مدو دعن Jê‏ 


# تعين الوزارة المشرفة للمشروع المشترك مثليها الحكوميين: leas‏ ينتخب مساهمو القطاع الخاص فى الحمعية العامة 


acl 


1 y 
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0١‏ من الذي اقترح تعيينك في مجلس الإدارة وفق ما تعتقد؟ 

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 
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0١‏ منذ متىء قبل تعيينك فى هذا المجلس. كنت تعلم بأمر هذا التي ؟ 
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(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 


ل ۴ شیور إلى أقل هن "١‏ 2 وم ۽ داص TT E GE EW ESE‏ 
منذ شهر واحد إلى أقل من ۳ شهور 


ارو ما المجال الذي كنت تعمل فيه مباشرة قبل تعيينك في المجلس؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 
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بيانات احصائية من واقع المقابلات مع مسؤولى إدارة المشر وعات ۲0 
5 مامدى فائدة خيرتك السابقة في ممارسة أعمالك بالمجلس؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 


Bee (ered ssw 1 [1 1 1 eh eee ie wen ee PEA | > مفيدة‎ (8 p>) 
ee dada a ee sean ae ee ee ee aw 
١ 101001 مفيدة بعض الشىء‎ 
i Ei tara oem bel Gly) ai aa a ath as غير مفيدة ل ل ال‎ ]5 | 


٠/١‏ هل تعتقد أن الاجراءات المتبعة حالياً لاختيار المجلس كفيلة بتأمين مسؤ ولين 
فلن قء © 


فديرين! 
(الرجاء اختيار إحدى اللإجابات التالية) : 
fy]‏ غالبا تماما ا OEE‏ 


[ | أحيانا ال ee Pe‏ ما 
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Tr E & لعا‎ 


0١‏ بصفتك عضوا في مجلس الإدارة» ما تقويمك لدرجة اهتهام المجلس بالأمور 


(الرجاء lool‏ ما تراه ملاتا إزاء كل نقطة) : 


رسم السياسة العامة 
احتيار الإدارة التنفيذية 


مراقبة الادوار الإجرائية 


تشويم الآداء 
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بيانات احصائية من واقع المقابلات مع مسؤولى إدارة المشروعات ۷ 


1 من GA‏ ينبغى » في اعتقادك. أن تكون له الكلمة العليا في رسم سياسات 
العمل للمشروع الذي نسهم في إدارته؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 
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(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 
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1 من sit‏ اختار المدير التنفيذي الموحود انا gw)‏ | أكان العضوالمنتدب al‏ 
المدير العام ) للمشروع الذى J fae‏ إدارته ؟ 


لذ Gowns chews .. Says‏ + ع nth‏ ع د مع عع د EN‏ 


4) 


المئؤسسة أو الشركة الأم ........... ا es hale ee ee‏ % 1 


i, م‎ 
—— —~{ 
it ل‎ 
ا‎ 
5 5 
ا‎ 
Le 5 
o— 
3 
. se 
on wnat 
le 
bb "TT 
=] ا ل ل‎ 


° 
سے‎ 
re 

, 

س“ 
Cc:‏ 

\o 

3 


۲١ ١‏ من الذى يهوم » غالبا باختبار كبار موظفي الاادارة الا خرين؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 
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0١‏ هل تعتقد أن الإجراءات المتبعة We‏ لاختيار الإدارة التنفيذية كفيلة بتأمين 
موظفين ذوي مؤهلات غالية؟ 
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0١‏ هل تعتقد أن الاجراءات المتبعة We‏ لاختيار الإدارة التنفيذية كفيلة بتأمين 
موظفين ملتزمين بأهداف المشروع؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 

00700007 1 ee ee ee reer 59 LEU ]١[ 

ل؟] غالا ش52 وو ده ل 0 ل ا سم ىر 

a Aa a aK aA Î‏ د نه طن عند عع a‏ قد 

E عه عو ع ع د و‎ memesmvaksdseerevce قر‎ GÎ 

[زه] كلا مطلقا vik FDA‏ ا ل 5737101 
0١‏ أي من أنظمة الإدارة التالية يتبعهاء حالياء المشروع الذي تسهم في إدارته؟ 
(الرجاء اختيار ما تراه ملائ إزاء كل نقطة) : 


أ نظام التخطيط الدائ 
ب نظم رسم الميزانية ومتابعة تنفيذها 


ج اسلوب الإدارة بالأهداف 





Yo/ \‏ كم مرة فامت إدارة المشروع في عام ١‏ بتقديم تشرير عن سير الأعهال إلى 
لپا 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 


بيانات احصائية من واقع المقابلات مع مسؤولى إدارة المشروعات \ TY‏ 
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أا قم کل ل3 کو د o‏ 
]٤|‏ قدم مرة كل ستة شهور . SED ee ae GG‏ 


[ه] قدم سنويا (فقط) . . ا 0 ee‏ ا ل ا الل 
ols‏ لخر ول كل اجعاع للسيطسي) وم اام ن ۴ 


5+ إذا cols‏ اداد المشروع فد فدمت تقريرا أوأكثر حول عبار الأعمال 3 عام 
4/اة . فا المرات التى كان المجلس يناقش فيها موضوعات التقارير. 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 








سوال قوز تد اوا ۸ وء ا سء > oe‏ اعد نامع عه AN‏ 
ene, ETÊ E‏ ا ..... E‏ 


1۹ Tere Ce ê IE ê: FRE SE 3 € û ewes Tite tt a 


5 إذا كانت cabo Vi‏ فى عام ۱۹۷۸ء قد قدمت تقريرا أوأكثر حول سير العمل 
وناقشه امحل . فإلى أى gts‏ اساد المجلس خلال تلك المناقشات من زاوية وزيادة 


۳۲ إدارة المشروعات العامة في دول الجزيرة العربية المنتجة للنفط 


وضوح السياسات العامة أو اختيار الإدارة التنفيذية أو تطو ير قواعد الإجراءات الإدارية؟ 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائ إزاء كل نقطة) ' 











| زيادة وصوح السسايناثك 
نا سين اختيار الادارة العليا 






ج تحسين قواعد الاجراءات الإدارية 


[RS cl YA/\‏ س SLE‏ حالس الإدارة ترى أنه أكثر فائدة من غيره للمشروع 
الذى تسهم في إدارته؟ 


١ما‏ حجم المجلس الذي ترى أنه EST‏ فائدة للمشروع الذي تسهم في إدارته 
(على أن يشمل الرئيس والعضو المنتدب)؟ 
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بيانات احصائية من واقع المقابلات مع مسؤولى إدارة المشر وعات we‏ 
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0١‏ أي شكل من أشكال الإدارة التنفيذية المبينة أدناهء ترى أنه الشكل الأصلح 
بالنسبة للمشروع الذي تسهم في إدارته؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات (ASS‏ 


رئيس مجلس وعضو منتدب متفرغ LIS‏ (فرد واحد) ع معد اللاي 


رئيس متفرغ جزئيا وعضو منتدب متفرغ جزئيا (فردان غير متفرغين) . ٦‏ / 


رئيس متفر غ جزئيا وعضو منتدب متفر غ جزئيا (فردان) EN suenrini‏ 
2 نل وت Li, Ole de Gan.‏ روان ا EY) ghee ee‏ 


Og 2! [0]‏ راع وء CS‏ ا SW uae‏ 
1 / ما شكل الإدارة التنفيذية الحالية للمشروع الذي تسهم في إدارته؟ 

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 

رئيس وعضو منتدب متفرغ (فرد واحد) ا ا ا 


رئيس متفرغ جزئيا وعضو منتدب متفرغ جزئيا (فردان) eee‏ 
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رئيس متفرغ جزئيا وعضو منتدب متقرغ (فردان) . . . INN ucun‏ 
BH‏ رئيس وعضو منتدب متفرغان چيا ay,‏ 0746 
زه] رئيس وعضو منتدب متفرغ جزئيا (فرد واحد) 00116 EF aca‏ 


1 ادل الستتين للافسيتين: ما سدق التجام الذي حر زه المشروج الذي تيم 
في إدارته لإنجاز الأهداف المبينة أدناه؟ 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائ إزاء كل نقطة)“ 


١‏ الحد الأقصى من الأرباح 

؟ الحد الأدنى من التكاليف 

۴ التوسع في تدريب وتوظيف 
المواطنين 

٤‏ امتصاص التقنية المطلوبة 

ه . الاستفادة من أقصى حجم للطاقة 

5 توفير السوق المحلية بالسلع 
والخدمات الأساسية 

۷ تبني تنمية ley All‏ الانتاجية 
الأخرى 

۸ رعاية التطور الاجتماعي 
إمداد الأقطار الأخرى بالعون 


لماي / التقنى 





يانات احصائة م وافع Wal!‏ = ممع مسؤولى إدارة Y¥o wiley pal‏ 





۱ آی شكل أو أكثر من أشكال التدقيق ال مالي يخضع له المشروع الذي تسهم في 


إدارته ؟ 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائ إزاء كل نقطة) : 


أ التدقيق المالي من قبل الشركة الأم 
ب التدقيق JU‏ من قبل مدقق مالي 


قانوني مستقل 





0١‏ ما التكرار الذي يجري فيه التدقيق الخارجي للحسابات للمشروع الذي 
تسهم في إدارته؟ 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائ إزاء كل نقطة) : 


أ التدقيق المالى 
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5 المشروع الذي تسهم في إدارته ثم قارنت النتيجة بالأهداف المحددة؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 
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0١‏ هل قامت أية جهة خارجية خلال السنوات الثلاث الماضية بإجراء تدقيق 


للأداء في المشروع الذي تسهم في إدارته ثم قارنت النتيجة بالمستويات القياسية السائدة 
للصناعة؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 


۱ ما مدى التأثير الذي أحدئته. خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل عام» 
نتائج تدقيق خارجي (مالي أوخاص بالأداء) على الأمور المذكورة أدناه؟ 


(الرجاء اختيار مدى ما تراه ملائماً إزاء كل نقطة) : 
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حصوله على المعلومات . والحوافز. وقدرته على التأثير ٤‏ أداء المشروع . ف) وضع مجلس 
إدارة المشروع الذي تسهم في إدارته إزاء هذه الأمور بشكل عام؟ 


(الرجاء اختبار ما Ee ol‏ إزاء 8 نقطة) : 
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4/١‏ ما مدى رضائك عن الأداء الحالي للمشروع الذي تسهم في إدارته؟ 
(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية) : 
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أولا : المراجع العربية 
غر dle‏ ( الكويت -(eV4V4)‏ 
الأزمنة العر بية مذكرة مرفوعة من ا مجلس الوطنى الا نحادي وجلس الوزراء إلى 
المجلس الأعلى الا حادي » ۱۹۷۹/۳/۲۸م» ص 1١-5‏ . 


الأوراق التحضصرية مشروع الدراسة 3 مدخل إلى كفاءة أداء ا مشروعات العامة J‏ 
الأقطار ا منتجة La‏ ف ا جزيرة العربية . 


بدوي» عبدالسلام إدارة القطاع العام في الاقتصاد ا ملصري › الأنجلو المصرية. 
القاهرة (PAVE)‏ 


البهائي . فاروق عباس » رقابة الأداء (bp bey‏ مركز التنمية الصناعية للدول 
العربية. القاهرة (191/5م). 


الريس. محمد ضياءالدين » الخراج ثي الدولة YI‏ سلامية› مكتبة نبضة مصر 
ومطبعتها. القاهرة (1565م). 


السعدون. جاسم AILS‏ » العوامل yore‏ في تكافؤ بوريع الدخل (دراسه عن 
الكويت) ؛ dle‏ دراسات ا خليج وا جزيرة العربية» العدد الثاني عشر (۱۹۷۷م). 
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© الكويت. مرسوم بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة 1975م في شأن احتياطى الأجيال 
القادمة. الكويت «اليوم»» العدد EIN VVAY‏ 

© الكويت,. وزارة التخطيط. «استراتيجية التنمية الصناعية بدولة الكويت» (على 
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i‏ مد ee ae 6 Te‏ وال بين خحطط التنمية 5 دراسة 
مقارنه عن | لملكة العربية السعودية ودول الخليج العربى , وزارة التخطيط 
المملكة العر بية السعودية (على الآلة الكاتبة) ٠١‏ ممم. 

® منظمة الأقطار العربية المنتجة للبترول» ورقة عمل بشأن مفهوم الربحية 
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